بمناسبة الذكرى المئويّة 
لولادة الإمام الخميني يِل 


الرسائل العشرة 
المؤلف : 

4 تحقيق ونشر : مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني :ول 

؛ سنة الطبع : مهر  ١77//‏ جمادى الثاني ١17١‏ 

الطبعة : الأولى 

مطبعة مؤسسة العروج 


٠‏ تومانا 


بسم الله | لرحمن | لرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة على 


رسول «هالأمين وآلدالطاهرين 


وبعد .. فقد كان دأب المدرّسين تدريس المباحث المختصرة أيام العطل وما 
يقرب منها حتّى يستفيد الطالب ويشغل أوقاته بالدرس والتحصيل. وعلى هذا 
المنوال نهج الإمام الراحل الأستاذ الكبير خلال تدريس الفقه والأصول طوال 
فترة تدريسه بقم المشرفة بعض المباحث المفيدة والمشكلة. وقد كتب بعض 


المباحث فى رسالاات وجيزة قيّمة, ومن هذه المباحث : 


التقبّة 


فقد كتبها بعد تدريسها سنة ١71/7‏ ه عندما بقي من أيام التحصيل غير أيام 
قليلة. وهو بعد البحث عن التفية في الوضوء والمسح على الخفّين. والظاهر أن 
المؤلف العلامة قد علّق على الرسالة عندما كتب «المكاسب المحرّمة» وقد 
تداخلت الحواشي والمتن عند الطبع الأول للكتاب. ومن المؤسف أنّ النسخة 
الخطية للكتاب قد ضاعت ولا أثر لها. فاعتمدنا في تحقيقنا على النسخة 
المطلوعة: 


د ا ل ا عاو لور لاطا مان 602 مده الرمنائل الغشرة 


فروع العلم الإجمالي 

وهي رسالة في سبعة من الفروع - بحسب ترتيب السيّد اليزدي' في 
العروة الوثقئ _كتبها المؤلف عند تدريسه سنة / ١‏ ه. وهذه الفروع ‏ على 
ما في تقريرات تلامذته ‏ ألقاها على الطلاب قبل انتهاء الفترة الدراسيّة بشهر 
تقريباً عندما أتمّ مباحث الألفاظ في الأصول. ولم يشرع بالجزء الثاني من 
الأصول وأحاله إلى السنة الآتية. وفي الرسالة أبحاث قيّمة. وهذه الرسالة لم 
تطبع بعدٌ . بل الظاهر أنّ الإمام يي لم يُسعفه الوقت للنظر فيها مرة أخرى وبقيت 


كما هى مسودة وناقصة. 


للإمام الخمينيتاٌ ثلاث رسائل لم يكتبها بل قد أفاضها على هذا المنوال 
وهي: 

١‏ السائل السشعدتة: 

1١‏ حكم من شغله السفر ومن شغله في السفر. 

حكم قضاء الصلوات عن الميت. 

وبأيدينا من هذه الأبحاث ثلاث رسائل بقلم بعض مقرّري بحثه الشريف 
وتلامذته الكرام ونرجو من الله سبحانه التوفيق لتنظيمها ونشرها. 


الفوائد الخمسة 


وهذه الفوائد هى المكتوبة قبل سبين نين كان الإمام شاباً ولسلها أوّل ما 


صئّف في الفقه والأصول ‏ على ما نقله بعض تلامذته ‏ لكنها مشتملة على 
نكات هامّة ورسالات مفيدة وهي: 

اتداقاعرة بر كلك شنا ولك الاقرار ينه وسده الرسالة وكاتها سال 
علمي يتتقد فيها بموضوعية رسالة الشيخ الأعظم الأنصاري في هذه القاعدة. 

في تداخل الأسباب. وهي قاعدة أصولية. 

٠"‏ - في نقد قياس الأوامر التشريعية بالعلل التكوينية. الذي كثيراً ما وقع 
في كلام علناء الأصول»ويكون من موارد الخلط بين التشريع والتكوين 
والاعتباريات والحقائق. وهذا القياس من مهمّات ما بنئ آرائه عليه الأستاذ 
العلامة الحائري اليزدي. فتكون هذه الرسالة بمثابة نقد علمي رصين على آراء 
هؤلاء العلماء. 

؛ - في موضوع علم الأصول. وهو من المباحث التي طالما وقع التشاجر 
فيه بين علماء الأصول. حنّى استقر رأي محقّقي المتأخرين على مبهميّّته. وقد 
ألجأتهم إلى الالتزام به بعض الشبهات. 

والمؤلفي لمّا كان الحقّ في نظره الشريف أنّ الموضوع هو الحجّة 
بعنوانها أراد أن يدفع الشبهة المهمّة الداعية إلى ذلك؛ فأفرد لها هذه الرسالة 
المستقلة. 

في تبيّن الفجر فعلاً في الليالي المقمرة. وهي من الفتاوئ التي انفرد بها 
الإمام الخمينيي بين أقرانه. وقد طبعت هذه الرسالة سابقاً بصورة منفردة. 
لكنّنا الآن وبعد تحقيقها ننشرها مع هذه الفوائد مجتمعة ومرتبة كما هي كذلك 
في النسخة الخطية. 


و الوروك ده ممق ف لق ا الف ولو الو وه اعافد كتب لتقام ل ا 4:02 الشائل العشرة 


ثلاث فوائد 

وهناك ثلاث فوائد. توجد بخط الإمام الخمينيةيٌ: 

١-الفائدة‏ الأولئ : في شرح حال العقود والاإيقاعات. 

؟ ‏ الفائدة الثانية : في حال الشروط المخالفة للكتاب والمباحث 
التملقة ا 

٠‏ الفائدة الثالثشة : في التكلّم في بعض جهات ما نقل عن رسول ال وَبْضَقٍ 
من قوله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» . 

إلا أَنَنا لانجزم بأنّها من افاضاته هوييي حيث تختلف بعض مطالبها مع 
بمنائن لفان وكوافى نتدطن كقر يراه مهوت لشكد ا ينه الله الفسلمى 
البروجرديقتِيٌ. ولعله استنسخها منها ولذلك وضعناها في الضميمة. 


١‏ تقويم النص وتقطيعه وجعل العناوين المناسبة له. ووضع علامات 
الترقيم. 

١‏ - استخراج مصادر الكتاب من الآيات والروايات والأقوال والاشارات. 
بضميمة ترجمة العلماء الذين ذكروا في المتن. 

وضع الفهارس الفنية تسهيلاً للمطالب. 


وأخيرا روسن انه التوفيق والسداف: 


مؤسسة نشر آثار الإمام الخمينى تبن 


- 


سكام اكرررسببالوالان و دري ربك اعدام لزنا 

فابلة واوا ري عند بان ودين تسسا داقر 1 
مرا ينعن سه ما ويا لا 000 52700 وعاربت 
سيراه 5 عل ب نال ما 00000 ِ 
الزل رك ان ل ع ينها رمن نم 278 لمارا 22 ها مط يرن ارد سل 
امار و مر رس مره رلعر رلك رت 1 دل 54 شرن بع نايك 
اين متسب وين رزأن'! ايان ماوع بلح ون عرين لا 200 بين مله 

ادكه نار سه ور سياد وم لمهم لي دا هن ام 
من بروا مع الال 0 الب سرون بسنا 20 مانا ره 
2 قر اراق رن تبه ا رك ينامحر مسق 
ا ” 1 ال 7 رنوت خا اوطا ارات برط 
لطن اباد يلل ال 7 ا ل 1 - ادر 
ا لتر ور ضيرم ين ميد مش ا ردانلا وس رهاب 0 1 
ري نرف رطا برعا ان مسرو سول اليا “رمرم للرن ريغا نان رن 
زن ربب يبهذ داستضت اد امراك برام اين لسن ري 
وش رار 2220 دقر يمف الع م الال لمنصنا 0 يوب نان با 4و 7 
تكلس لق شر رشنا ز يعدن سار موف اده عدر الر كنار 0 

000 

نتن طبرن انز معط لكي نظن ياست بو اناري 
ب سبلن سو ارايت را اين رض نع ادر نلعي م 
4 انل لفو ن سارل دراو هر رون و : مرا خم سنا م را 


ره عله شر درطت يبا الما ان يل ماح امس ] 200 مره رذن ا 


نموذج من خط الإمامتييٌ لقاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به 


3 
-- م :ره لوب ريه سرد 0000 
ا غدارم سيوع بم : عدر ةصغ رادها ادر زورك نافدر ماه 
كيك وؤر ررس ملل وص عمسن لاسر مسرن رس مهحرف زع بور زه 

س رتور رسب ل لريب صدرءاجداء | و له ليور را سا رشن ول برا 2 9 0 
داك لش لعزت «اسكس. رك را كسيد هر م لاخر بمب 
ان مامز نت سل يماد وملره ارم رصان 

ض راد ل سرد /. تاي« بن لان امستا م نر رن 
ول نزت 2 نامض بز رمدي كر 
ل راصو جم واعر را عر رمتب كلتل د" 0 2 زد 
وأا مط ييل لسري :سعدا رص سردل رص نت فا لول نل بكس 
ا ل 201 
تلظ اكيم ”موب طاسوا وضسباصدة يم امارد 
لاما الصرره “رن ته عر را سك اميا ربساك 
ناج راع 22 سؤر سول مد كرون ارم 7 
نورن ل من لل لإخر لوصول عن لهاس سار ل 


نموذج من خط الإماءتييٌٌ لفائدة في تبيّن الفجر في الليالي المقمرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلَّ الله على حمّد وآله الطاهرين 


ولعنة الله على أعدائهم أجمعين 


ويعلد .. فلا بلغ يحثنا ف الدورة الفقهيئة إلى 
بعض فروع التقيّة, أحببت أن أفرد فيها رسالة 
كافلة لمهرّات مباحثهاء فيقع | لكلام في مباحث : 


المبحث الأوّل 
في أقسام التقيّة 


ولمّا كانت «التقيّة» من العناوين التي تضاف إلى المتقي. والمتقئ منه. 
والمتقئ فيه. فلا محالة تنقسم بحسب ذاتها وإضافاتها إلى أقسام: 


منها: التقسيم بحسب ذاتها 

فتارةً: تكون التقيّة خوفاً. 

ولخرئ + تكوق هداراء: 

والخوف قد يكون لأجل توقّع الضرر علئ نفس المتقي. أو عرضه. أو 
ماله أو ما يتعلق سه وقد يكون لأخل اتوقمه على غير مق إخواننه لتؤمنين.. 
وثالئة لأجل توقّمه علئ حوزة الإسلام؛ بأن يخاف شتات كلمة المسلمين 
بتركها؛ وخاف وقوع ضرر علئ حوزة الإسلام لأجل تفريق كلمتهم... إلى غير 
ذلك. 

والمراد بالتقيّة مُداراةٌ: أن يكون المطلوب فيها نفس شمل الكلمة 
ووحدتها؛ بتحبيب المخالفين وجرٌ مودّتهم. من غير خوف ضرر كما في التقيّّة 


م مفااض ةق حا لاو م اه طم لواو ولط وو 033:10 الرسائل العشرة 7 التمنه 


خوفاً. وسيأتي التعّض لها(". 

وأيضاً: قد تكون التقيّة مطلوبة لغيرها. كما تقدّم, وقد تكون مطلوبة 
لذاتها؛ وهي التي بمعنى الكتمان في مقابل الإذاعة, علئ تأمّل فيه!". 

وبالجملة : يظهر من مجموع ما ورد فيها أَنّها علئ أقسام: 

متها كونها كببائن الأعذار.والشر وزاك خضيع للتضووزة والاشئط ار 
ويدخل فيها التقيّة الاإكراهيّة التي لم نتعرّض لها هاهنا. وفضّلنا حولها في 
الرسالة المعمولة في «المكاسب المحوّمة»!". 

ومنها: ما شرعت لأجل مداراة الناس وجلب محبّتهم وجرٌ مودّتهم. 

ومنها: ما تكون مطلوبة بذاتها في دولة الباطل إلئ ظهور دولة الحقّ؛ 
وهي التي في مقابل الإذاعة, ومساوقة للكتمان. 


ومنها: التقسيم بحسب المتقي 


فقد يكون المتقي من الأشخاص المتعارفة. كالسوقي وغيره. 

وقد يكون من رؤساء المذهب ممّن له شأن دينيّ أو غيره بين الناس على 
حسب مراتبهم. كا لنبي وَبَكُو بناءَ علئ جواز التقيّة له والأئمةطإئة والفقهاء 
ورؤساء الندهت وسلاظين العتعنة والأمزاء::وسقين الوه إمكيان اختلاقة شكدم 
التقئّة بحسب المتقي!. 


١-يأتي‏ في الصفحة ا 0 

؟ - يأتي وجهه في الصفحة 51-114. 

"'-المكاسب المحرّمة. الإمام الخميني 527:1 -5511. 
؛ -يأتى في الصفحة 7١و‏ 19. 


ومنها: التقسيم بحسب المتقئ منه 

فتارةً: تكون التقيّة من الكفار وغير المعتقدين بالإسلام ؛ سواء كانوا من 
قبيل السلاطين أو الرعيّة. 

وأخرئ: تكون من سلاطين العامة وأمرائهم. 

وثالئة: من فقهائهم وقضاتهم. 

ورابعة: من عوامّهم. 

وخامسة: من سلاطين الشيعة أو عوائهم ... إلئ غير ذلك. 

ثم إنّ التقيّة من الكفّار وغيرهم قد تكون في إتيان عمل موافقاً للعاسّة. كما 
لو فرض أنّ السلطان ألزم المسلمين بالعمل بقتوئ أبي حنيفة!" وقد تكون في 
7 


ومنها: التقسيم بحسب المتقئ فيه 

فتارةً: تكون التقيّة في فعل محرّم. 

وأخرئ: في ترك واجب. 

وثالشةٌ: في ترك شرط أو جزء أو فعل مانع أو قاطع . 

ورابعة: في العمل علئ طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقد المتقئ منه 
تحفّقه ؛ إمّا بسبب الثبوت عنده بحكم القضاة والسلاطين» أو بسبب قيام البيّنة 


ه١ هو إمام المذهب الحنفي السنّي النعمان بن ثابت بن زوطي التميميء ولد سنة‎ ١ 
وتوفي سنة اه‎ 


تهذيب الكمال 19: 4١0‏ 0غ48., تنقيح المقال ؟: 7177. 


1١‏ اعت مادا ومو نط و الم و اوا موتو لط انلق ذاه الرسائل العشرة /الحفنة 


المعتبرة عنده ممّا لم تكن معتبرة عندنا. كالإفطار في يوم عيّد المخالف فيه. 
والوقوف بعرفات وسائر المواقف موافقاً للعانّة. فحينئذٍ قد يكون الموضوع 
الخارجي معلوم الخلاف عند المتقي, كما لو علم أَنْ يوم عيدهم من شهر رمضان. 
وقد يكون مشكوك التحقّق, كما لو كان يوم عيدهم يوم الشكٌ عنده. 


عموم أخبار التقيّة وإطلاقها 

ثم إنّه لريب في عموم أخبار التفيّة وإطلاقها كصحيحة الفضلاء!" 
قالوا: سمعنا أبا جعفر طق يقول: «التقيّة فى كلّ شىء يضطرٌ إليه ابن آدم فقد 
أحنّه الله له»!" ورواية الأعجمي!"" عن َك عبدات افلا في عدي داه 
قال: «لا دين لمن لا تقيّة له والتقيّة في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على 
الخفّين»! وغيرهما!0- بالنسبة إلى أشخاص المتّقي وأقسام التفيّة الخوفيّة, 


١‏ هم: إسماعيل الجعفيّ ومعمّر بن يحيئ بن سام ومحمّد بن مسلم وزرارة بن أعين. كما 
صرّح بهم في نفس الرواية. 

؟-الكافي ؟: 1٠١‏ / 18, وسائل الشيعة ,5١4:17‏ كتاب الأمر والنهي. الباب50, 
الحديث؟. 

7" من أصحاب الصادقنِةٍ كما عن البرقي. ويكنّى بأبي عمرء روئ عَندلةٍ وروئ عنه 
هشام بن سالم ولم يذكره سائر الرجا ليين بمدح أو قدح. 
تنقيح المقال !: 19, معجم رجال الحديث :5١‏ 501. 

ع -المحاسن: 7609 / ١4‏ الكافي 7١7:1‏ / 1 الخصال: 7١‏ / 9, وسائل الشيعة :١1١‏ 
6 كتاب الأمر والنهي, الباب 16 الحديث 5. 

نحو قول الباقر والصادق ليه : «لا إيمان لمن لا تقيّة له». ونحو قول الباقرطقة : 


هه 


أقسام التقيّة ال جا ها ماس مط اام ا 


علئ إشكال في بعض الصور. كالخوف علئ إخوانه المؤمنين؛ فإِنٌ صدق 
الاضطرار فيه محل إشكال. بل منع. 

بل صدقه في غير الخوف علئ نفسه وأتباعه وعشيرته القريبة [منه] 
لا يخلو من تأمّل. لكن مقنضئ بعض الروايات أَنّها أعة''". لكن هنا كلام يطلب 
من الرسالة المشار إليها!", 

والظاهر أنّ غالب تقيّة الأئمَطيقُ في الفتوئ لأجل حفظ شيعتهم. 

وكذا لا إشكال فى شمولها بالنسبة إلى المتقئ منه؛ كافراً كان أو مسلماً. 
تالف ا وكيوهها روك تمر شيا رهن تافل ١‏ الو« ليها لين ل سين 
اختصاصها بهم'" لعدم إشعار فيها ‏ علئ كثرتها ‏ بذلك؛ وإن كان بعض أقسامها 
مختضّاً بهم . كما سيأتي التعوض لها لكنّ الظاهر من كثير منها التعميم في 
الجملة. 


< «التقيّة في كل ضرورة» وأمثا لهما كثير. 
راجع وسائل الشيعة 1:17 ,1١‏ كتاب الأمر والنهي. الباب ١5‏ و50. 

١‏ -كرواية أمير المؤمنين: التقيّة من أفضل أعمال المؤمن. يصون بها نفسه وإخوانه 
عن الفاجرين, وقضاء حقوق الاخوان أشرف أعمال المتّقين. بستجلب مودّة الملائكة 
المقرّبين. وشوق الحور العين. 
وسائل الشيعة :١7‏ ؟5؟. كتاب الأمر والنهي. الياب 18 الحديث ؟. وراجع: 8؟5, 
الياب 15. الحديث١١.‏ مستدرك الوسائل 15: 104. كتاب الأمر والنهي. الباب 54, 
الحديث 3. و: 537 الباب7؟, الحديث ”. 

"-المكاسب المحوّمة. الإمام الخميني 747:١‏ - 11060. 

.١١ /السطر‎ 35١ ”*“'-المكاسب:‎ 

5 - يأتي في ا لصفحة 086 


1 مم اا الروشائل العشورة /التقدة 


وهل تعمٌ بالنسبة إلى المتقئ فيه؟ الظاهر منها ومن أدلّة نفي الحر ب(" 
والرفع'' وإن كان ذلك ؛ وتكون تلك الأدلة حاكمة علئ أدلة المحوّمات 
والواجبات . لكنيقعالكلام فيموارد يمك نأن يقال باستثنائها منها. أودلّدليل عليه . 


حول الموارد التي لايجوز التقيّة فيها 


منها: بعض المحرّمات والواجبات التى فى نظر الشارع والمتشرّعة 
فى غاية الأهمية 

مثل هدم الكعبة والمشاهد المشئفة بنحو يمحى الأثر ولا يرجئ عوده. 
ومثل الردٌ على الإسلام والقرآن, والتفسير بما يفسد المذهب ويطابق الإالحاد. 
وغيرها من عظائم المحرّمات. فإنٌ القول بحكومة نفي الحرج أو الضرر وغيرهما 
علئ أدلتها -بمجوّد تحقّق عنوان الحرج والاضطرار والإكراه والضرر والتقيّة 
بعيلٌ عن مذاق الشرع غايته. 

فهل ترئ من نفسك إن عُرض علئ مسلم تخريب بيت الله الحرام وقبر 
رسول اله يلابق أو الحبس شهراً أو شهرين, أو أخذ مائة أو مائتين منه. يجوز 
له ذلك تمسّكاً بدليل الحرج والضرر؟! 

والظاهر هو الرجوع في أمثال تلك العظائم إلئ تزاحم المقتضيات من غير 
توه إلا حكوئة تلك الأدلة هل أدلها. ويقهة لهات نضانا إلى وكتوسوت 


١_المائدة‏ (6): اث الحج (5): 8لا. 
؟ - وسائل الشيعة :١6‏ 514. كتاب الجهاد. أبواب جهاد النفس. الباب 05. الحديث ١‏ 
و“ و7: 7019, كتاب الأيمان. الباب 17. الحديث ”. 


أقسام التقيّة تسيو اتطبا يوام لوف اخلط اواج تخ ةلومم الل 


مواتئفة مَسْعَدة بن صَدّقَة!) عن أبي عبدالله اليا في حديث: «وتفسير ما يتقئ: 
مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم علئ غير حكم الحقّ وفعله. فكل 
ل ل ل ل 
فإنه جائز»!") 
دق توالا لطر باد را لد را 
أنه أجنبىَ عن الحكومة على أدلّة الأحكاء!". 
ومن هذا !لباب ما إذا كان المتقي ممّن له شأن وأهمّية في نظر الخلق ؛ 
ضيف كوكناه حدقي ا لسحوما نت نتف أو اتركط لسفى الو اياك 
هنا يعد مؤهناً المذهي وهاكاً لعرمقه. كما لو أكرة عل عر السك والزنا 
مثلاً. فإنّ جواز التقيّة في مثله ‏ تشبئاً بحكومة دليل الرفع وأدلة 
التقيّةمشكل. بل ممنوع. ولعلّه عليه محمول قوله في صحيحة زرارة!*) 


- هو أبو محمّد مسعدة بن صدقة العيدي البصري. صحب الباقر والصادق والكاظم طيغ 
وروى عنهم.ء وروئ عنه جعفر بن عبدالله وهارون بن مسلمء لهدكتاب خطب أمسيق 
المؤمنينءكة وقد وصفه الشيخ الطوسي في رجاله بالعامّي, ونسبه الكشي إلى البتريّة 
إلا أنه معتمد عليه في النقل موئوق به. لأنّ ما يرويه في غاية المتانة. وموافق لما 
يرويه الثقات من الأصحاب. ولذا عملت الطائفة بأخباره. 
رجال النجاشي: .4١6‏ اختيار معرفة الرجال ؟: 1417. رجال الطوسي: ٠١‏ و4١15‏ تنقيح 
المقال :٠‏ ؟١١75,‏ معجم رجال الحديث 18: /7719. 
الكافي 38:7 .,١‏ وسائل الشيعة .1١1:11‏ كتاب الأمر والنهي. الباب 2,50 
الحديث١.‏ 

.1؟59و1٠١8‎ : © بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر. الإمام الخميني‎  '" 

؛ ‏ هو شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدّمهم القارئ الفقيه المتكلّم الشاعر الأديب النقة 


>» 


ا 0101 ا 


الآتية(" بعدم اتقائه من شرب المسكر ... إلئ آخره. 

وأولئ من ذلك كله في عدم جواز التقيّة فيه: ما لو كان أصل من أصول 
الإسلام أو المذهب أو ضروريّ من ضروريّات الدين. في مَعرض الزوال والهدم 
والتغيير. كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث والطلاق والصلاة 
والحجّ وغيرها من أصول الأحكام. فضلاً عن أصول الدين أو المذهب. فإِنٌ 
التقيّة في مثلها غير جائزة ؛ ضرورة أنّ تشريعها لبقاء المذهب وحفظ الأصول 
وجمع شتات المسلمين لإقامة الدين وأصوله. فإذا بلغ الأمر إلئ هدمها فلا 
تجوز التقيّة. وهو _-مع وضوحه ‏ يظهر من المونّقة المتقدّمة'". 


ومنها: المسح على الخفّين ومتعة الحم وشرب المسكر والنبيذ 
والجهر ب«بسم الله» 
فإنّ مقتضئ بعض الأخبار استثناؤها عن التقيّة. كصحيحة زرارة قال: 
قلت له: في مسح الخقّين تقيّة؟ فقال: «ثئلائة لا أنّقي فيهنَ أحداً: رن 
المسكر. ومسح الحْفّين, ومتعة الحج» قال زرارة: ولم يقل: الواجب عليكم أن 


< أبوا لحسن عبد ربّّه بن أعين بن سنسن الملقّب بزرارة. اجتمعت فيه خلال الفضل والدين, 
فأجمعت الطائفة على تصديقه وانقادوا له بالفقه. صحب الباقر والصادق والكاظم 8 
وروئ عن الصادقين وعن حمران بن أعين ومحمّد بن مسلم وعبدالكريم الهاشمي... 
وروئ عنه جماعة. منهم أبان بن عثمان, وأبان بن تغلب وجميل بن درّاج .... 
رجال النجاشي: 175., اختيار معرفة الرجال 7: 607. رجال الطوسي: *77 و1١50‏ 
و-50. معجم رجال الحديث ل: 5141 -518. 

١-يأتي‏ في نفس الصفحة 

١‏ تقدّمت في الصفحة وت 


أقسام التقيّة 1 00 
لا تتقوا فيه أحداً:". 

ورواية أبي عمر الأعجمي . عن ل عبدالله في حديث: «والتقيّة في كل 
شيء إلا في النبيذ والمسح على الحُقّين»!") وغيرهما!". 

وفي مقابلها بعض آخرء كرواية أبي الورد”) قال: قلت لأبي جعفر: إِنّ 


١-الكافي‏ 5: 36 / ؟. وسائل الشيعة .5١0:17‏ كتاب الأمر والنهي. الباب 150, 
الحديث 6. 

.٠١ نقدّم تخريجه في الصفحة‎ ١ 

 '"‏ نحو ما عن دعائم الإسلام: قال جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما): «التقيّهُ ديني, 
ودين آبائي. إلا في ثلاث: في شرب المسكر. والمسح على الخقّين. وترك الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم». 
مستدرك الوسائل :١‏ 754. كتاب الطهارة. أبواب الوضوء. الياب 7”. الحديث 7, وراجع 
وسائل الشيعة :.41١ :١‏ كتاب الطهارة, أبواب الوضوء. الباب 78, الحديث .١18‏ و١١1:‏ 
١‏ كتاب الحجٌ. أبواب أقسام الحجٌ. الباب ". الحديث 6. و10: 10١‏ كتاب الأطعمة 
والأشربة, أبواب الأشربة المحوّمة:. الباب ؟؟. الحديث .١‏ مستدرك الوسائل 391:١‏ 
كتاب الطهارة. أبواب الوضوء. الباب 7؟, الحديث .١١‏ 

؛ ‏ عدّه الشيخ والبرقي من أصحاب الإمام الباق رن روئ عندطية وعنه روئ عليّ بن 
رئاب ومالك بن عطيّة وهشام بن سالم. 
والمهمّ هو أن الرجل مجهول الاسم والحال, فلم يقم دليل على وثاقته. ومجورّد إجماع 
الأصحاب على العمل بروايته كما في المسح على الخفٌ للضرورة -إِنّما يوجب الوثوق 
بما رواه لا بشخصه. كما أن أبا الورد هذا مغاير لأبي الورد الذي هو من أصحاب أمير 
المؤمنينظة لاختلاف الطبقة. ولذكر الشيخ أبا الورد مجرّداً في أصحاب الباقرئظة بينما 
ذكر في أصحاب الأميرئية أبا الورد بن قيس بن فهد. هذا مع أن الراوي عن الباق رن دفع 


ث» 


1 م 0 0 0 0 0 06600000000000 00.2060000666660.. الرسائل العشرة / التقكّة 


أباظبيان7') حدّتني أنه رأئ عليَّئكِةٍ أراق الماء. ثمّ مسح على الخقّين. فقال: 
«كذب أبو ظبيان ؛ أما بلغك قول علي قا فيكم : سبق ا لكتاب الحقّين ؟!». 
فقلت: هل فيهما رخصة ؟ فقال: «لا. إلا من عدو تتقيه. أو ثلج تخاف 
على رجليك»7". 
ورواية درست بن أبي منصور!" قال: كنت عند أبي الحسن موسو طاو 
وعنده الكميت بن زيد(). فقال للكميت: «أنت الذي تقول: 


<- في إسناد عشرين رواية ريا ولم يذكر في مورد منها اسم أبيه وجدّه. فراجع . 
رجال الطوسي: 14 و١15١.‏ تنقيح المقال ؟: /اا. معجم رجال الحديث ؟1:-371-5753. 

١‏ هو الحصين بن جندب الجنبي الكوفيء عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب أمير 
المؤمنين 92 وجعله ابن مندة وأبو نعيم صحابيًاً. وعلئ أيّ حال فالرجل غير موئّق عند 
أصحابنا وإن ونّقَه ابن حجر في التقريب. مات سنة ١1ه.‏ 
رجال الطوسي: 7"8. تنقيح المقال :١‏ 749, قاموس الرجال !: .03١ 07٠‏ 

؟ - تهذيب الأحكام ٠١17 / 5377 :١‏ , الاستبصار /177:١‏ 177. وسائل الشيعة ١:08غ8.,‏ 
كتاب الطهارة. أبواب الوضوء,ء الباب 78, الحديث 0. ١‏ 

'- هو درست بن أبي منصور محمّد الواسطي من أصحاب الصادق والكاظم 22 روئ عنهما 
وعن أبي بصير وعبدالله بن سنان وعمر بن أذينة... وروئ عنه محمّد بن أبي عمير وعليٌّ 
بن معبد والنضر بن سويد... وقد تعرّض لذكره الشيخ والنجاشي من غير إشارة إلى 
وثاققه. بل صرّح الشيخ في رجاله بوقفه. 
رجال النجاشي: 177. رجال الطوسي: ١91١‏ و5494., معجم رجال الحديث 97: 11437. 

 :‏ هو الكميت بن زيد الأسدي الكوفي الشاعر المعروف بولائه لأهل البيت 8 ولد سنة 
للهجرة. وصحب الإمامين الصادقين ني فكان يمدحهم ويعوّض ببني أميّة إلى أن 
طلبه هثام بن عبدالملك. فهرب منه عشرين سنة. ثم خرج متَخْفَياً في الظلام حنّى 


ث» 


أقسام التقيّة ل ا 0 


فالآن صِرتٌ إلى أميٌ له فالأمور لها مصائد 
قال: قلت ذاك, والله ما رجعتٌ عن إيماني. وإِنّْي لكم لموالٍ. ولعدوّكم لقالٍ» 
ولكنّي قلعه على التقيّة. قال: «أما لئن قلت ذلك إن التقيّة تجوز فى شرب 
الخمر»(",. ْ 
ورواية عمرو بن مروان!" التي كالصحيحة'" قال: قلت لأبي عبدالله : إِنّ 


< انتهئ إلى الشام. فطلب ابنا مسلمة بن عبدا لملك من هشام أن يعفو عن | لكميت. فاستنشده 

في مدحه. فقال أبياتاً منها قوله: 

قبالان :ضرت إل اف ة فالأمور لها مصائد 
وعلئ أيّ حال فقد كان مؤيّداً بروح القدس مرضيّاً عندهم طق كما أنّه كان ترجمان ا للغة 
ولسان بيانهاء توفّي طك في حياة الإمام الصادق 9 وذلك سنة ١١1‏ للهجرة. 
الأغاني 06 ١١7‏ اختيار معرفة الرجال :١‏ 117. رجال الطوسي: ١74‏ و578., تنقيح 
:المقال 7: .4١‏ العقد الفريد 7: .١01‏ شرح شواهد المغني. السيوطي :١‏ /ا5. 

١-اختيار‏ معرفة الرجال ؟: 116 / 514. وسائل الشيعة ,5١١:١7‏ كتاب الأمر والنهي. 
الباب50. الحديث لا. 

؟ ‏ هو عمرو بن مروان اليشكري الكوفيّ الخرّاز من أصحاب الإمام الصادقءهة وروئ عن 
عمروء أبو داود المسترق ويونس بن يعقوب, وقد ونّقه النجاشي عند تعرّضه لتعرجمة 
أخيه عمّار بن مروان, فلا إشكال في وثاقته. 
رجال النجاشي: ,.75١‏ رجال الطوسي: 7117, معجم رجال الحديث 17: 151. 

* -الوجه في قولهتقٌ : كالصحيحة هو وقوع سهل بن زياد في سندهاء وقد أفاد طاب ثراه 
في كتاب الطهارة: «أن سهل بن زياد وإن ضمّف, لكنٌّ المتتبّع في رواياته يطمئن بوثاقته 
-من كثرة رواياته وإتقانها واعتناء المشايخ بها فوق ما يطمئنٌ من توثيق أصحاب 
الرجال. كما رجّحنا بذلك وثاقة إبراهيم بن هاشم القمّي ومحمّد بن إسماعيل النيشابوري 


هه 


1 و و ومن النما بل لقره لقف 


هؤلاء رما حضرتٌ معهم العشاء. فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك, فإن لم أشربه خفتٌ 
أن يقولوا: فلانيّ. فكيف أصنع ؟ فقال: «اكسره با لماء». 

قلت: فإن أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: «لا)7١).‏ وغيرها!". 

والظاهر تعيّن العمل بها؛ لعمل المشهور بل إعراضهم عمًا تقدّمت!" فلا 
تصلح للحجّية. بل ضرورة العقل تحكم بأنّ ترك الصلاة أهمّ من المسح على 
الخقّين. وتركَ الحجّ من ترك متعته. مع أَنّهما داخلان في المستثنئ منه. 

مع أنَا نقطع بأنّ الشارع لا يرضئ بضرب الأعناق إذا دار الأمر بينه وبين 
المسح على الخفين. بل وشرب الخمر والنبيذ وترك متعة الحجٌ. فلابدٌ من طرح 
تلك الروايات. أو الحمل علئ بعض المحامل ؛ كأن يقال: في مثلها لا حاجة إلى 
التقئّة: 

أمَا في المسح على الخمّين. فلإمكان مسح القدم بقدر الواجب بعنوان 
الغبلل؛ بآن يسيبق يذه إل قدمينه, ويتسعهما عند عسلهها ..ويمكن أن يقال: إن 


ح راوية الفضل بن شاذان وغيرهما. ولا أستبعد كون الزبيري أيضاً من هذا القبيل. 
أنظر رجال النجاشي: 44١ / ١80‏ الطهارة, الإمام الخميني .١47 :١‏ 

١‏ -الكافي 3: 5٠١‏ / 17. وسائل الشيعة 18: ,50١‏ كتاب الأطعمة والأشربة. أبواب 
الأشربة المحرّمة. الباب ؟5.الحديث 4. 

؟ - نحو رواية زكريا بن إدربس القمي. قال: سألت أبا الحسن الْأُوّللِفةٍ عن الرجل يصلّي 
بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم, فقال: لايجهر. 
أنظر وسائل الشيعة 1: .,1١‏ كتاب الصلاة. أبواب القراءة. الباب ؟١١,‏ الحديث .١‏ 

”' -الحدائق الناضرة ؟: 5١١-75٠١‏ رياض المسائل :١‏ *54., جواهر الكلام 177:7 - 
7", الطهارة. ضمن تراث الشيخ الأعظم ني 7: 7794 181, مصباح الفقيه. الطهارة: 
4 /السطر؛ وغ7. 


أقسام التقيّة ا ل ا م 1 


الغسل!", 

وأمّا في متعة الحجّ. فلأنّهم يأتون بالطواف والسعي الاستحبابي عند 
القدوم على المحكي!" فيمكن الإتيان بهما بعنوان متعة الحجٌّ. فالنيّة أمر قلبي. 
وإخفاء التقصير في غاية السهولة!". 

وأمًا شرب الخمر والنبيذ. فيمكن التخلّص عنه بأعذار غير الحرمة7!, 
ولهذا ورد في الرواية المتقدّمة!") جواز شربه وكسره بالماء عند عدم إمكان 


0-8 


التخلص. 

وربّما يقال: إنّ ترك التقيّة فيها مختصٌ بالإمامقةٍ كما فهم زرارة!"؛ إِما 
لأنهم كسائر فقهائهم في الفتوئ. وسلاطين الوقت لا يأبون عن فتواهم. بل عن 
الاجتماع حولهم خوفاً من مزاحمتهم في رئاساتهم. ولهذا كانوا يستفتون"" منهم 


.؟رطسلا/١١٠6 راجع مصباح الفقيه. الطهارة: + /السطر 60” و‎ ١ 

١‏ -راجع الفقه على المذاهب الأربعة 761:١‏ و108. 

راجع مرأة العقول 9: /1117. 

غ نفس المصدر. 

6 تقدّمت في الصفحة .18-١١‏ 
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كما في تفسير العياشي. عن زرقان صاحب ابن أبي داود. عن ابن أبي داود أنّه رجع من 
عند المعتصم وهو مغتم, فقلت له في ذلك -إلئ أن قال: ‏ فقال: إِنّ سارقاً أَقَرٌ على نفسه 
بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه. فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد 
أحضر محمّد بن عليَنية فسألنا عن القطع في أيّ موضع يجب أن يقطع؟ فقلت: من 
الكرسوع لقول الله في التيمّم: « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» واتّفق معي على ذلك قوم. 


» 


” ا م ا ا ماود لوو لاد الرسائل العقدنة /التفكة 


كما لا يبعد. 


أو على غير ذلك من المحامل. كالحمل علئ عدم جواز التقيّة المداراتية 
لا الخوفية: والأس سهل: 


ومنها: الدماء 


<- وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق. قال: وما الدليل على ذلك؟ قال: لأنّ الله قال: 
«وأبديكم إلى المرافق». قال: فالتفت إلى محمّد بن علي نة فقال: ما تقول في هذا يا أبا 
جعفر؟ قال: قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين. قال: دعني ممّا تكلّموا به.أيّ شيء 
عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين, قال: أقسمت عليك باللّه لما أخبرت بما عندك 
فيه. فقال: أمّا إذ أقسمت علي بالله إِنّي أقول: إِنّهم أخطأوا فيه السنّة. فإنّ القطم يجب أن 
بكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكفّ. قال: لِمَ؟ قال: لقول رسول اله ينظ : 
السجود على سبعة أعضاء: الوجه. واليدين. والركبتين؛ والرجلين. فإذا قطعت يده من 
الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليهاء وقال الله تبارك وتعالئ: «وأنّ المساجد 
4 -يعني به: هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها «فلا تدعوا مع الله أحداً» وما كان 
له لم يقطع. قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون 
الكفٌ... الحديث. 
تفسير العيّاشي ,٠١9 / 519:١‏ تحف العقول: 7*0 وسائل الشيعة 8؟: ؟10. كتاب 
الحدود والتعزيرات. أبواب حدٌ السرقة. الباب 4. الحديث 6. 

١-أنظر‏ مصباح الفقيه. الطهارة: ١714‏ /السطر7؟١.‏ 

؟ ‏ مرآة العقول 4: .١177‏ مصباح الفقيه. الطهارة: ١784‏ / السطر .١7‏ 

©:'-السرائر ؟: 50. مجمع الفائدة والبرهان : ,66٠0‏ رياض المسائل .08٠١ :١‏ مستند 


أقسام التقيّة تجح تو خا طاح حو كع موق احم ام ان وام ماعو م سيو لل اعد 1 


مسلم'"اعن أبي جعفر قال: «إنْما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم. فإذا بلغ الدم 
فليين تقكة»7") ومثلها مو 2 1" أبي حمزة ة التُمالي20). 


الشيعة 195:١5‏ جواهر الكلام ؟5؟: 119. 

١‏ -هو العالم الفقيه الورع الثقة أبو جعفر محمّد بن مسلم بن رياح الأوقص | لطحان الثقفي. 
كان وجه أصحابنا بالكوفة ومن أوثق الناس. صحب الباقر والصادق وا لكاظم طك فكان 
من حواري الصادقين 22 وممّن أجمعت الطائفة علئ تصديقهم والانقياد لهم في الفقه. 
روى عنهما ليه وعن أبي حمزة | لثما لي وحمران وزرارة ابني أغين :ا وروىئ عن هأحمد بن 
محمّد بن أبي نصر والحسن بن راشد وحمّاد بن عثمان... توفى# سنة ١6١ه.‏ 
رجال النجاشي: 3771 - 7714 اختيار معرفة الرجال :١‏ 2 و007, رجال الطوسي: ١0‏ 
و٠‏ و508. معجم رجال الحديث 377:19 5174. 

المحاسن: 509 / 5٠١‏ الكافي : 1/76١.ء‏ وسائل الشيعة 17١:78؟.‏ كتاب الأمر 
والنهي. الباب ١؟,‏ الحديث .١‏ 

 '"‏ رواها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن يعقوب, عن الحسن بن على بن فضّال. 

عن شعيب العقرقوفي. عن أبي حمزة الثمالي. وهي موئّقة بالحسن بن فضّال, فقد قضى 
عمره كلّه قائلاً بإمامة عبدالله بن الإمام الصادقنهة ورجوعه وإن كان ابتاً. إلا أنه لا 

يوجب صيرورة رواياته السابقة صحيحة. 

رجال النجاشي: 516-78, الفهرست: /اغ - 8/8.. 

؛ - عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبدالله 9 : لم تبق الأرض إلا وفيها منّا عالم يعرف 

الحقّ من الباطل. قال: إِنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم. فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة, 
الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم: لا نفعل إِنّما نتَّى. ولكانت التقيّة أحبٌ إليكم من ابائكم 

وأمّهاتكم, ولو قد قام القائم ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك. ولأقام في كثير منكم من أهل 

النفاق حدٌ الله. 

تهذيب الأحكام 7: 197 / 10, وسائل الشيعة :١7‏ 78؟. كتاب الأمر والنهي. الباب 


»>- 


0 7” 


وقد فصّلنا في «المكاسب المحدمة» ‏ عند البحث عن الولاية من قبل 
الجائر ما يناسب المقام وما يرجع إلئ فقه الحديث. فراجع(". 


ومنها: البراءة من أمير المؤمنين وسائر الأثمّة 8 
والأخبار فيها مختلفة: 
فمنها : ما يظهر منه عدم الجواز: 


كرواية محمّد بن ميمون!" عن جعفر بن محمّد. عن أيبه. عن جدّه قال: 


حج "١‏ الحديث؟. 
وأبو حمزة الثمالي هو الشيخ الفاضل الجليل الثقة ثابت بن دينار الأزدي الكوفي. أو 
ابت بن أبي صفيّة. لأنّ كنية دينار أبو صفيّة. صحب الإمام زين العابدين والإمام الباقر 
والإمام الصادق والإمام الكاظم حي وكان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في 
الرواية والحديث ومن خواصٌ اسان امايق فقد روي عندطية أنه قال: «أبو حمزة 
في زمانه مثل سلمان في زمانه» روئ عن زين العابدين والباقر والصاد قطي وعن جابر 
بن عبدالله الأنصاري وأبي رزين الأسدي وعبدالله بن ا لحسن, وروي سه أبان بن عثمان 
والحسن بن محبوب ومحمٌّد بن مسلم. ماتكة سنة ١6١ه.‏ 
رجال النجاشي: ,1١١- 1١06‏ اختيار معرفة الرح-ال ؟: 4600 -408.الفهرست: 14١‏ 
47, معجم رجال الحديث .١731 4١18 :5١‏ 

١-المكاسب‏ المحوّمة. الإمام الخميني .15١ 11١:1‏ 

١‏ - محمّد بن ميمون مشترك بين جماعة من أصحاب الإمام الصادقنظة كلهم مجاهيل, 
منهم : أبو عبدالله محمّد بن ميمون البصري موسى بني شيبان. ومنهم: أبو النصر محمّد بن 
ميمون الزعفراني التميمي العامي الذي روئ عن الصادقطظةٍ نسخة. وقد ذكر النجاشي 
طريقه إليهاء ومنهم: محمّد بن ميمون بن عطاء الأسدي, ومنهم: محمد بن ميمون 


سه 


أقسام التقيّة توفي ا ف جما لح ةا وامتووكا الامو حو ام ل ل 


«قال أمير المؤمنين: ستدعون إلى سبّى فسبّوني , وتُدعون إلى البراءة منّي فمدّوا 
الرقاب؛ فإنّى على الفطرة»(". 

ورواية على بن عليّ الخزاعي!" عن عليّ بن موسئ. عن أبيه. عن 
آبائه. عن على بن أبي طالب أنه قال: «إنكم ستعرضون على سبّى, 
فإن خفتم علئ أنفسكم فسبّوني, ألا وإكم ستُعرضون على البراءة مني 
فلا تفعلوا؛ فإنى على الفطرة»!"'. وقريب منها ما عن «نهج البلاغة»! وما عن 


<- الحضرمي التبعي, ومنهم: محمّد بن ميمون الخثعمي. ومنهم: محمّد بن ميمون الكندي. 
والمظنون أنّ المراد به هنا الزعفراني, لذكر النجاشي النسخة في ترجمة الزعفراني. 
رجال النجاشي: 08؟, رجال الطوسي: 7١١‏ معجم رجال الحديث 17: 1937 -7591. 

١-أمالي‏ الطوسي: 7٠١١‏ / 717, وسائل الشيعة 17: 7؟1, كتاب الأمر والنهي. الباب 
ع الحديث2/. 

؟ ‏ هو أبو الحسن علىّ بن علىٌ بن زربي الخزاعي أخو دعبل الشاعر المعروف, ولد سنة 
"١ه‏ . وكان من أصحاب الإمام الرضائيّة روئ عنه لَه وروئ عنه ابنه إسماعيل. 
ومات سنة 1875هه. فكان عمره مائة وإحدئ عشرة سنة. وقد تعرّض الشيخ والنجاشي 
لذكره من غير أن يونّقوه. كما أنه لم يقم دليل على وثاقته. 
رجال النجاشي: 717 /ا/17, رجال الطوسي: .58١‏ 

" - أمالي الطوسي: 54 / 6ال. وسائل الشيعة 778:17, كتاب الأمر والنهي. الباب 
9 الحديث8. 

؛ - وهي ما عن أمير المؤمنين 94 أنّه قال: أما إِنّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم. 
منذ حقٌّ البطن. يأكل ما يجد. ويطلب ما لا يجد. فاقتلوه ولن تقتلوه؛ ألا وإِنّه سيأمركم 
بسبّي, والبراءة منّي. فأمًا السبٌ فسبّوني فإِنّه لي زكاة. ولكم نجاة, وأمًاالبراءة فلا 
تتبرأوا منّيء فَإنّي ولدت على الفطرة. وسبقت إلى الايمان والهجرة. 


ىق لق م ئزه 4220-1 الرسائل العشرة 7التفحة 


<+ نهج البلاغة. صبحي الصالح: 7 الخطبة !6. وسائل الشيعة 7١78:1؟.‏ كتاب الأمر 
والنهي. الباب19. الحديث .٠١‏ 

١‏ وهي ما عن حجر بن عدي. قال. قال لي علي ك9 : كيف تصنع أنت إذا ضربت وأمرت 
بلعنتي؟ قلت له: كيف أصنع ؟ قال العني ولا تبرأ مني فإنّي على دين الله. 
اختيار معرفة الرجال 319:١‏ /1331. 
الكشّي: هو الخبير والناقد البصير أبو عمرو محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّي. كان ثقة 
عيناً حسن الاعتقاد. مستقيم المذهب, بصيراً بالأخبار والرجال إلا أنه روئ عن الضعفاء 
كثيراً. وكان قد صحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج به وفي داره التي كانت مرتعاً للشيعة 
وأهل العلم. وكان كتابه في الرجال كثير الأغلاط رغم ما حواه من العلم الكثير كما أنّه 
كان جامعاً لرواة الخاصّة والعاسّة خالطأ بعضهم ببعض. فعمد الشيخ الطوسي يه فلخّصه 
وسمّاه باختيار معرفة الرجال. وهو موجود بأبدينا اليوم. وأمّا الأصل فمفقود منذ زمان 
العلامة ومن قاربه. روى الكشّي عن جماعة. منهم حمدويه وإبراهيم ابنا نصير 
الكشّيين ومحمّد بن مسعود وجبرئيل بن أحمد... وروئ عنه التعكبري وجعفر بن محمّد 
بن قولويه. 
رجال النجاشي: 777, الفهرست: .١5١‏ رجال الطوسي: 447., تنقيح المقال ؟: .١16‏ 

؟ - هو حجر بن عدي الكندي, ويقال له أيضاً: حجر بن الأدبر. وحجر الخير في مقابل 
حجر الشرٌ الذي هو من أصحاب معاوية, كان حجر الخير من التابعين الكبار ورؤسائهم 
وزهّادهم ومن الأبدال. بل عن ابن قتيبة وابن عبد البرٌ وأبي موسى والجزري عدّه من 
أصحاب رسول الله مَلِيْطَق أمّره أمير المؤمنين. فى صفّين على كندة وحضرموت 
وقضاعة,. وبعد صفّين عقد له علئ أربعة الاف. وسدحه لردٌ غارة الضحّاك بن قيس 
الفهري. أمره رسول معاوية بالبراءة من أمير المؤمنين 9 فأبئ. فقتله الأعور هدبة بن 
فياض سنة 6١‏ أو 07 ه . فكان ابن سيرين إذا سئل عن الشهيد يغْسّل؟ حدّنهم حديث 


» 


أقسام التقيّة او الو ات ساح الوا / باتوس بو سسا 1 


وعن المفيد'' في «الإرشاد» قال: استفاض عن أمير المؤمنين أنّه قال: 
«ستّعرضون من يعدي على سبّى فسبّوني, فمن عرض عليه البراءة منّى فليمدد 
عنقه. فإن برىّ مئّى فلا دنيا له ولا آخرة»!". 

ومنها : ما يظهر منه الترخيص فيها وفي مد الرقاب: 

فعن العيّاشي!" عن أبي بكر الحضرمي!*' عن أبي عبداله لي -في حديث- 


<- حجر. ذلك لأنّ حجراً قال لمن حضره من أهله: لا تطلقوا عنّى حديداً. ولا تغسلوا عنّى 
دماً. فإنّي ألاقي معاوية غداً على الجادّة. 
تنقيح المقال :١‏ 107 - /501, قاموس الرجال 5: 171-1171 

١‏ هو رئيسن-الإماميّة في وقته الفقيه المتكلّم البارع الخبير أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن 
النعمان المعروف بابن المعلّم والملقّب بالمفيد. ولد سنة 8ه . وكان مقدّماً في العلم 
وصناعة ا لكلام. حسن الخاطر. دقيق الفطنة. حاضر الجواب. له أكثر من مائتي مصنّف . 
منها المقنعة والاختصاص والإرشاد. وله مناظرات مع علماء العامّة كثيرة ولطيفة 
وحكايات ظريفة أفرد لها السيّد المرتضى وله كتاباً. روئ عن الصدوق وجعفر بن قولويه 
والحسن بن حمزة العلوي وابن الجنيد وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد. وروئ عنه 
الشيخ الطوسي والنجاشي وعلم الهدئ وأخوه الرضي وسلار بن عبد العزيز... توفّى ؛ سنئة 
4ه وكان يوم وفاته مشهوراً شيعه ثمانون ألفأًء ولم بر أعظم من يومه في كثرة ا لناس 
للصلاة عليه وكثرة الخاصّة والعامة. 
تنقيح المقال ؟: ,.18١-‏ معجم رجال الحديث د ات ا 

؟ -الإرشاد. الجزء الأوّل. ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ,571:١1١‏ وسائل الشيعة :١17‏ 
7" كتاب الأمر والنهي . الباب 59. الحديث .7١‏ 

"' - هو أكثر أهل المشرق علماً وأدباً وفضلاً وفهماً أبو النضر محمّد بن مسعود بن محمّد بن 
عيّاش السلمي السمرقندي العيّاشي. كان جليل القدر. واسع الأخبار. بصيراً بالرواية 


0 


7 ا لشب جل وما كي 1د ؟ الوسائل العضرة /التوفة 


أنه قيل له: مد الرقاب أحبٌ إليك. أم البراءة من عل طكْلاٌ ؟ فقال: «الردخصة 


- 


أحبٌ إلى ؛ أما سمعت قول الله عرّوجلٌ فى عمّار”": «إلآ مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَئِةٌ 


< مطلعاً عليها ثقة صدوقاً رغم روايته عن الضعفاء كثيراً. صنّف ما يزيد على المائني كتاب, 
وكان أَوّل أمره عامّي المذهب وسمع حديثهم, ثمّ تبصّر وهو حدث السنّ, أنفق على العلم 
والحديث تركة أبيه البالغة ثلائمائة ألف دينار. وكانت داره مملوءة بطالبي العلوم. وله 
مجلس للخاصّي واخر للعامّي. روئ عن عليّ بن فضّال وعبدالله بن محمّد بن خالد 
الطيالسي وإبراهيم بن محمّد بن فارسء. وروئ عنه ابنه جعفر بن محمّد بن مسعود 
وحيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي. 
رجال النجاشي: 156٠‏ 701, الفهرست: 177 174, رجال الطوسي: /491., تنقيح 
المقال ؟: 1817, معجم رجال الحديث 559:27. 

؛ ‏ هو عبدالله بن محمّد الحضرمي الكوفي. كان تآبيًاً روئ عن الصادقينطييّكة بل كان من 
خواصٌ أصحاب الصادقنَىةٍ ومع هذا فلم يونّقه الشيخ ولا النجاشي. روئ عنهماة 
وعن أبيه محمّد الحضرمي وعبد الملك بن أعين. وروئ عنه عبدالله بن مسكان وسيف بن 
عميرة وعثمان بن عيسى . 
رجال الطوسي: 14؟1؟. معجم رجال الحديث ١٠599-593:1.و١18:5.‏ 

١‏ هو أحد الأركان الأربعة التي قام عليها الإسلام الطيّب ابن الطيّب أبو اليقظان عمّار بن 
ياسر العنسي كان هو وأبواه من السابقين إلى الإسلام. فقد أسلم عمّار بعد بضعة وثلاثين 
يوماً من نزول الوحي. ولحقه أبواه. وأمّه أوَل من استشهدت في سبيل الله تعالئ. ثمّ هاجر 
إلى المدينة. وشهد بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان مع الرسول الأكرم يَيْبْعة وبعدها 
صحب علياًكةٍ وشهد معه الجمل وصقّين. فأبلى فيهما بلاءٌ حسناً. حبّى استشهد في 
صقّين وهو ابن ثلاث وتسعين سنة. 
وروي أن خزيمة بن ثابت شهد الجمل وهو لا يسلّ سيفاً. وشهد صفّين ولم يقاتل وقال: لا 
أقاتل حتّئ بقتل عمّار فأنظر من يقتله. فإِنّي سمعت رسول الله يلتك يقول: «تقتله الفئة 


-»ه 
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بالايمان 00176 وقريب منها روايته”” الآخرئ, عن عبدالله بن ع عجْلان(غ) عن 


< الباغية» فلمًا قتل عمّار قال خزيمة ظهرت لي الضلالة:» ثم تقدّم فقاتل حتّى استشهد. 
الكامل فيالتاريخ ؟: 37. و5: 33786, تنقيحالمقال ؟: 5١١ 371٠١‏ قاموس الرجال 8: 
يس 0 

.1١1:)13( -التحل‎ ١ 

١‏ تفسير العيّاشي ؟: 377 / 4لء وسائل الشيعة :١١‏ كتاب الأمر والنهي, الباب 
9 الحديث ؟7١.‏ 

"' - هذه الروابية وسابقتها ضعيفتان بالإرسال. لعدم إدراك العيّاشي للحضرميء ولا لابن 
عجلان. 

؛ ‏ هو عبدالله بن عجلان الكندي الأحمر. صحب الصادقين ني وكان من خواصٌ الصادق. 
وقد وردت فيه بعض الروابات الدالّة على رسوخ عقيدته وثباتها. روئ عن أبي 
جعفر نظا وروئ عنه زرارة والمثنّى الحنّاط والحسن الوشاء. 
اختيار معرفة الرجال ؟: 201١770601١7‏ رجال الطوسي: 1 و116, معجم رجال 
الحديث ,5073-7-501١:٠١‏ 

-كرواية عبدالله بن عجلان. عن أبي عبدالله يِذ قال: سألته فقلت له: إن الضحّاك قد ظهر 
بالكوفة ويوشك أن ندعي إلى البراءة من علي نه فكيف نصنع؟ قال: فابرأ منه. قلت: 
أنهما أحبٌ إليك ؟ قال: إن تمضوا على ما مضى عليه عمّار بن ياسر. أخذ بمكّة فقالوا له: 
إبرأ من رسول الهيَيْةٍ فبرأ منه فأنزل الله عرّوجلٌ عذره: «إلآ من أكره وقلبه مطمئنٌ 
بالإيمان» . 
تفسير العيّاشي 1: 717 /1/, وسائل الشيعة "٠ :١7‏ كتاب الأمر والنهي . الباب ل 
الحديثت7١.‏ 
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: ' 5 8 ا 000 
لس|) (9) ل 
التكار 0,0 , 


ومنها: ما يدل علئ وجوب البراءة: 

كمونّقة مَسْعَدة بن صَدَّقة قال: قيل لأبي عبداله 2ه : إنّ الناس يروون أن 
لالج قال علئ منبر الكوفة: أيّها الناس . إِنُكم ستدعون إلئ سبي فسبوني. ثمّ 
تدعون إلى البراءة مي فلا تبرأوا منّي. فقال: «ما أكثر ما يكذب الناس على 
علي لج !» ثمّ قال: «إنّما قال: إنَكم ستدعون إلى سبّى فسبّوني. ثم تدعون إلى 
البراءة مني . و إِنّي لعلئ دين محمد ةليكو ولم يقل: ولا تبرأوا منّي». 


١‏ -لم يرد ذكر يوسف بن عمران الميثمي في كتب الرجال. ولا قام دليل على وناقته. 
فالرجل مجهول. 

؟ - هو صاحب أمير المؤمنين هِةٍ وصفيّه الشهيد ميثم بن بحيى التمّار النهرواني؛ كان عبداً 
لامرأة فاشتراه علي لفلا فأعتقه وأقرأه تنزيل القرآن. وعلّمه تأويله. فكان لا بسأل عن 
شيء إلا أجاب عنه. كما أطلعه على بعض المغيّبات. فكان يخبر عن شهادته. وأنّ ابن 
زياد سيأمره بالبراءة من أمير المؤمنين هلا فيأبئ , فيأمر الطاغية بقطع يديه ورجليه 
ولسانه وصلبه. فكان الأمر كما أخبر به رضوان الله تعالئ عليه. 
اختيار معرفة الرجال 791:١‏ 198, تنقيح المقال *: 2-571 117. 

'' -كرواية يوسف بن عمران الميثمي قال: سمعت ميثم النهرواني يقول: دعاني أمير المؤمنين 
عليّ بن أبي طالبِطيْة وقال: كيف أنت يا ميئم إذا دعاك دعي بني أميّة ‏ عبيدالله بن زياد 
إلى البراءة منّي ؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أنا والله لا أبرأ منك؟ قال: إذاً واللّه يقتلك ويصلبك, 
قلت: اصبر. فذلك في الله قليل. فقال: با ميئم إذاً تكون معي في درجتي... الحديث. 
اختيار معرفة الرجال .١174 / ١986 :١‏ وسائل الشيعة 77:17 7, كتاب الأمر والنهي. 
الباب 15 الحديث 7. 
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فقال له السائل: أرأيت إن اختار القعل دون البراءة ؟ فقال: «والله ما ذلك 
عليه, وما له إلا ما مضئ عليه عمّار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكمّة...»(" 
الحديث. 

ورواية""ا «ا لاحتجاج» عن أمير المؤمنين كلا وفيها: «وقد أَذْنتُ لكم في 
تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه. وفي إظهار البراءة إن حملك الوجل 
عليه...» إلى أن قال: «وإنّ إظهارك براءتك منًا عند تقيّتك لا يقدح فينا ولا 
ينقصنا...» إلئ أن قال: «وإيّاك ثم إيَاك أن تترك التقيّة التي أمرتك بها...» إلى 
ل قال: «فإِنّكإن خا لفت وصيّتى كان ضررك علئ إخوانك ونفسك, أشدّ من ضرر 
الناصب ننا الكافر بنا»7". 

وما روى المحدّث المجلسي !ا عن صاحب كتاب «الغارات»!” عن الباقر 


١_الكافي‏ ؟: .٠١ / ١١9‏ وسائل الشيعة :١7‏ 50؟. كتاب الأمر والنهي.الباب 55 
الحديث؟. 

؟ - نقل هذه الروابة الطبرسي في الاحتجاج عن التفسير المنسوب للإمام العسكرياظكة 
وسنده ضعيف. كما صرّح به المؤلّ فكي في : الاجتهاد والتقليد: 17 و 41. 

 ''‏ نفسير الاامام العسكري كه : كلاذ رقفل الاحتجاج / 8؟١,‏ وسائل الشيعة 
57 كتاب الأمر والنهي. الباب 19, الحديث .١١‏ 

4 - هو شيخ الإسلام والمسلمين الإمام العلامة محمّد باقر بن محمّد تقي بن المقصود علىّ 
المجلسي. ولد بأصفهان عام 7١٠ه‏ . وقرأ | لعقلتّات على المولى الأستاذ آقا حسين. 
والنقلئّات على والده العألامة. وكان عالماً فاضلاً محمّقاً كثير التصانيف كثير الأيادي , حيّى 
قال البعض: إنّه لم يوق أحد في الإسلام مثل ما وقّق هذا السيخ المعظّم من ترويج 
المذهب بطرق عديدة, أجلّها وأبقاها التصانيف الكثيرة. وكان شيخ الإسلام من قبل 


»- 


ل امسا ا ان ا قرو يك كي او لص و معو وال ا 0د الرسائل العشرة 7الحفكة 


والصادق طليّه (3, 


ح السلاطين في أصفهان. وكان يباشر جميع المرافعات بنفسه. ولا تفوته صلاة الأموات 
والجماعات والضيافات والعياداتء» وقد بلغ عدد من تخوّج من مجلس درسه ما يبلغ 
الألف عالماً. توفي بأصفهان عام ١٠1١1ه‏ . وبعدٌ قبره من المواضع المعروفة 
لاستجابة الدعاء. 
جامع الرواة 8 93لاء رياض العلماء 4: 79 .8٠‏ أعيان الشيعة 9: .١184-1815‏ 

0 هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد النقفي. كان في أوّل أمره زيديا ثمّ تبصّرء وكان 
من العلماء الثقات المصتّفين, وله مدائح كثيرة. سكن الكوفة وعمل فيها كتاب المعرفة 
المشتمل على المناقب المشهورة والمثالب. فاستعظمه الكوفيّون وأشاروا عليه بأن 
يتركه ولا يخرجه. فغادر الكوفة واستقرٌ بأصفهان. حيث حلف أن لا يروي كتابه إلا فيها 
ثقة منه بصحّة ما رواه في كتابه المذكور. ويقال: إنّ جماعة من القمّيين -كأحمد بن 
محمّد بن خالد وغيره ‏ وفدوا عليه إلئ أصفهان وسألوه الانتقال إلى قم فأبئ. روئ عن 
عليّ بن معلّئ. وروئ عنه عليّ بن عبدالله بن كوشيد ا لأصبهاني وأحمد بن علويّة ‏ تونّي 
أبو إسحاقة سنة 187 ه. 
الفهرست,. ابن النديم: 51/9 رجال النجاشي: 17. الفهرست: 4 -1. معجم رجال الحديث 
ا ةم 

١‏ وهي ما: عن يوسف بن كليب المسعودي. عن يحيى بن سليمان العدويّ. عن أبي مريم 
الأنصاري عن محمّد بن علي الباقر لي : قال: خطب عليَنيْةٍ علئ منبر الكوفة فقال: 
«اسيعرض عليكم سبّي وستذبحون عليه. فإن عرض عليكم سي فسبّوني وإن عرض 
عليكم البراءة منّي فإِنّي علئ دين محمد يِيْعق» ولم يقل «فلا تبرّوُوا منّي». 
وقال أيضاً: حدّئني أحمد بن المفضّل. عن الحسن بن صالح, عن جعفر بن محمد طِيه قال: 
قال علىيَنظة : ليذبحنّ على سبّي - وأشار بيده إلى حلقه ثمّ قال -: فإن أمروكم بسبّي 
فسبوني وإن أمروكم أن تبروا منّي فإني علئ دين محمد يي . ولم ينههم عن إظهار 


»- 


أقسام التقيّة العو نا اا وق وا راط الجر الما او و ل 


ولا يخفئ: أَنّ رفع اليد عن تلك الروايات المشتملة علئ تكذيب ما نسب 
إلئ عليَطْة وعن أخبار التقيّة. وعن قوله تعالئ: طلا تُلْقُوا ِأَيْدِيكُمْ إلى 
آَلتهْلّكَة76" وحكم العقل بلزوم حفظ النفس واهتمام الشارع به. لا يمكن بمثل 
تلك الروايات التي لا تفيد علماً ولا عملاً. ولم نجد فيها ما يسلم سنداً. 

ودعوى المفيد'" لا تفيدنا علماً؛ فنا لم نعثر علئ رواية واحدة بمضمون ما 
ذكره. نعم بعض مضمونه موافق للروايات الضعاف المتقدّمة" المقابلة 
للروايات التي بعضها أسدّ منها سنداً. 

مضافاً إلى استشمام رائحة الكذب والاختلاق منها؛ ضرورة أنّ السبٌ 
والشتم واللعن. أشدّ التلفّظ بالبراءة ممّا لا يقدح فيهم ولا ينقصهم. ومن المقطوع 
عدم رضا الشارع بمدٌّ الأعناق في مقابله . كما في رواية «الاحتجاج»!2. 

وأمًا قضيّة ميثم!*) وإن كانت معروفة, ولا يبعد ثبوتها إجمالاً. ولكنّها 


قضيّة فى واقمة. ولعلّه كان عالماً بأنّ الدعئّ عبيدالله بن زياد!" يقتله ؛ بِرِىّ من 


ح البراءة. ثمّ قال: إِنّه أباح لهم سبّه عند الإكراه لأن الله تعالئ قد أباح عند الاكراه ا لتلقظ 
بكلمة الكفر فقال: «إلآ من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان». 
بحار الأنوار 79: 3370 7371 / /77. 

.١196 _البقرة (؟):‎ ١ 

؟-الإرشاد. الجزء الأوّل. ضمن مصنّفات الشيخ المفيد .551:1١‏ 

"' - تقدّم في الصفحة فشو 

- تقدّم في ا لصفحة م 

6 نقدّم في الصفحة 58, الهامش 5. 

1 هو عبيدالله بن زياد ابن أبيه المعروف بابن مرجانة. ولد سنة 18ه. وولاه معاوية 


مايه 


انا 0060000 6 660666666606666 20002...6..6..6.66.202666666. الرسائل العشرة /التقيّة 


على اج أو لا. وكانت براءته منه غير مفيدة بحاله. بل مضرّة وموجبة 
لفضاحته مضافاً إلى قتله. فلا يجوز معه البراءة ولا السبٌ ولا غيرهما. 


خ- خراسان سنة 51ه . وأقام فيها سنتين. ثم أمّره معاوية على البصرة سنة 00ه. وبعد 
هلاك معاوية أقرّه يزيد عليها سنة 10. فكان من أمره ما كان من قتل سبط الرسول 
وربحاتته الإمام الحسين ءظِة وأصحابه (رضوان الله تعالئ عليهم). ولمّا هلك يزيد سنة 
0 بايع أهل البصرة عبيدالله اللعين. ثم لم يلبئوا أن وثبوا عليه يريدون قتله. فهرب إلى 
الشام ثم عاد إلى العراق. فلحقه إبراهيم بن الأشتر في جيش يطلب ثأر الإمام 
الحشين ِةٍ فاقتتلا وتفوّق أصحاب ابن مرجانة, فقتله إبراهيم. وذلك عام /11ه. 
عيون أخبار الرضائكة :١‏ 9؟1. رغبة الآمل ١71:6‏ و١٠7,و5:١7١1.‏ 


الف لمبحث الثاني 
فى أنّ ترك التقيّة هل يفسد العمل أم لا؟ 


قد تقدّم(" أنّ التقيّة ‏ على ما يظهر من الأخبار - علئ أقسام: 

منها : ما يستعمل لأجل الخوف على النفس والعؤض والمال. فهذه ليست 
واجبة لنفسها. بل الواجب حفظ النفس عن الوقوع في الهلكة. وتكون التقيّة 
مقدّمة له. 

نعم . يظهر من بعض الروايات أن الله رخص التقيّة في كل اضطرار'" أو 
ستوور فر ةثل الظافر أوشعية وَائنها مضه أيظا: فععوز العفظ حال غيله 


4 تقدّم في الصفحة‎ ١ 

-كروابة محمّد بن مسلم وزرارة قالوا: سمعنا أبا جعفرءظة : يقول: التقيّة في كلّ شيء 
يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له. 
الكافي ؟: 5١‏ / 18. وسائل الشسيعة ٠18 :١١‏ كتاب الأمر والنهي. الباب ىل 
الحديث ؟. 

«ادكروانة زرارة: عن أبي جعفرطكة قال: التقكّة في كلّ ضرورة. وصاحبها أعلم بها حين 


ذإ اك عد لاطعا ا افق القن لالتطمة اجا 251144 الرسائل العكيرة /7النفمة 


من إخوانه المؤمنين. بل الظاهر كما يظهر من بعض الروايات”- وجوبها لأجل 
حفظ النفوس والأموال والأعراض؛ وإن كانت استفادة الوجوب النفسي في هذا 
الت امه الشية عل تاكل 

ومنها: ما تكون واجبة لنفسها. وهي ما تكون مقابلة للإذاعة. فتكون 
بمعنى التحفّظ عن إفشاء المذهب وعن إفشاء سرٌ أهل البيت. فيظهر من كثير من 
الروانات 1 أن التفيّة التي بالغ الأئمّة طَكظ في شأنها. هي هذه التقيّة فنفس 
إخفاء الحقّ في دولة الباطل واجب, وتكون المصلحة فيه جهات سياسية 
دينية. ولولا التقيّة لصار المذهب في معرض الزوال والاتنقراض. 

ويدلٌ علئ هذا القسم ما ورد في تفسير قوله تعالئ: «وَيدرأون بِالْحَسَنَةِ 
آلسّيتَة4" قال الصادقطكةٍ في صحيحة هشام بن سالءم'): «لاالحَسَنَة» : 


<- تنزل به. 
الكافي ؟: ,.١7 / 5١9‏ وسائل الشيعة :١7‏ 1 كناب الأسروالتيى. اباب وى 
الحديث١.‏ 

.” الهامش ١و: 55. الهامش‎ .١١ تقدّمت بعضها في الصفحة‎ ١ 

؟ - راجع وسائل الشيعة 17: 576؟ و/187, كتاب الأمر والنهي. أحاديث الباب وغ" 

>*'-القصص (58): 05. 

؛ - هو الئقة الثقة أبو محمّد هشام بن سالم الجواليقي. صحب الصادق والكاظم وروئ 
عنهما وعن سليمان بن خالد... وكان من الروساء والأعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام 
والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم بشيء -روئ عنه الحسن بن محبوب وصفوان بن 
يحيئ ومحمّد بن أبي عمير.... 
رسالة العددية, ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 4: 46. رجال النجاشي: 475. الفهرست: 
١‏ معجم رجال الحديث 507-101:19, 


ترك التقيّة هل يفسد العمل أم لا؟ ع ا ل الس ا 


التقيّة. وطألسَيّكَة» : الاذاعة»0". 

وفي تفسير قوله تعالئ: طاولا تَسْتّوي آلْحَسَنَهُ ولا آلسّينّةُ4!" عن أبي 
عبدالله قال: «« الْحَسَنَةُ» : التقيّة. و« آلسَّيْتَةُ» : الاذاعة»!" فمقتضئ مقابلتها 
للإذاعة أنّها هي الاستتار والكتمان. 

ويؤكّده ما دلت علئ تقابل الكتمان والاذاعة,. كروايةا“) سليمان بن 
خالد”" قال: قال أبو عبدالله : «يا سليمانء إِنَكم علئ دين من كتمه أعرّه الله . ومن 
أذاعه أذلّه الله»0"... إلى غير ذلك من الروايات ان يطزد منها أنّ التقيّة هي 


,14 وسائل الشيعة 505:17, كتاب الأمر والتهي. الباب‎ .١ / 5١7:5 -_الكافي‎ ١ 
.١ثيدحلا‎ 

.58 :)غ١( -فصّلت‎ ١ 

:' -المحاسن: 5601 / 197 الكافي 5١8:1‏ / 1, وسائل الشيعة 17: ,5١7‏ كتاب الأمر 
والنهي. الباب 54 الحديث .٠١‏ 

4 - رواها الكليني يك عن عليّ. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن يونس بن عمّار. عن 
سليمان بن خا لد والسند ضعيف. لجهالة يونس بن عمّار التغلبي الكوفي البجلي وإن كان 
من بيت كبير من الشيعة. 
رجال النجاشي: ١‏ رجال الطوسي: 7717, مجمع الرجال 7: .5٠٠‏ 

0 هو الشيخ القارئ الفقيه الثقة أبو الربيع سليمان بن خالد النخحي الهلالي اليجلي 
الأقطع. كان زحهاً سن :ووه أصحابنا. حرج مع زيد ف فقطعت يده. روئ عن 
الصادقين 82« وعن أبي بصير. وروئ عنه أبو أيُوبٍ الخرّاز وإسحاق بن عمّار وهشام بن 
سالم... توفي سليمان في حياة الصادق 8 فتوجّع لفقده وأوصئ بهم أصحابه. 
رجال النجاشي: 187, اختيار معرفة الرجال ؟: 1140. معجم رجال الحديث 8: 501. 

1-الكافي ؟: ؟؟5 / ؟. وسائل الشيعة :١7‏ 50؟. كتاب الأمر والنهي. الباب ؟5, 
الحديث .١‏ 


م ا ل ل م با جه 000 السائل العشرة 7 التفتة 


الكتمان”" والاسرار! والخباء. 

ثمٌ إنّه من المحتمل أن يكون الواجب علينا التقيّة والكتمان. وتكون 
الاذاعة منهياً عنها للغير. 

وأن تكون الإذاعة محرّمة. وتعلّق الأمر بالتقئّة لأجل عدم الإذاعة. 

وأن يكون كلّ من العنوانين متعلّقاً للتكليف برأمسه : اسرد على الظواهر 
يقتضي الأخير وإن كان بعيداً. 

وكيف كان : لو ترك التقيّة وأتئ بالعمل علئ خلافها. فمقتضى القواعد 
صحّته ؛ سواء قلنا: بأنّها واجبة, أو الإذاعة محرّمة. أو هي محرّمة وتلك 
واعسة:.زذلك لان لمن بالتقيّة لا يوجب النهي عن العمل. وكذا النهي عن 


١‏ -كرواية معلّى بن خنيس قال: قال لي أبو عبداله#ة : يا معلّى. اكتم أمرنا ولا تذعه فإنّه 
من كتم أمرنا ولا بذيعه أعرّه لله في الدنياء وجعله نوراً بين عينيه يقوده إلى الجنّة. يا 
معلّى. إن التقيّة ديني ودين آبائي. ولا دين لمن لا تقيّة لهء يا معلّى. إن الله يحبٌ أن يعبد 
في السرٌ كما بحبٌ أن يعبد في العلانية. والمذيع لأمرنا كالجاحد له. 
وسائل الشيعة .56٠١ :١17‏ كتاب الأمر والنهي. الباب 15. الحديث 14. 

" - نحو ما قيل لعليّ بن محمِّدطئِةِ : من أكمل الناس؟ قال: أعملهم بالتقيّة وأقضاهم لحقوق 
إخوانه إلئ أن قال: ‏ في قوله تعالئ: «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم» قال: الرحيم بعباده المؤمنين من شيعة آل محمّد. وسع لهم في التقيّة. يجاهرون 
بإظهار موالاة أولياء الله. ومعاداة أعدائه إذا قدروا ويسرون بها إذا عجزوا. 
وسائل الشيعة 17: 174. كتاب الأمر والنهي. الباب 58, الحديث ؟1١.‏ 

"' -كرواية هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبدالهطيةٍ يقول: ما عبد الله بدىء أحتٌ إليه من 
الخبءء قلت: وما الخبء؟ قال: التقيّة. 
وسائل الشيعة ,٠٠ :١١‏ كتاب الأمر والنهي. الباب 4؟. الحديث .١6‏ 


ترك التقيّة هل يفسد العمل أم لا؟ ا نيم 


الإذاعة لا يوجب سرايته إلئ عنوان العمل ؛ لما حُقّقَ في محلّه من أنّ الأمر 
بالشىء لا يقتضى النهى عن ضِدّء!") والنهي عن عنوان لا يمكن سرايضه إلى عنوان 
أغر "١‏ ويهديك: أرا السكد لا يمكن أن يصير:كق شا" قد فرضنااعن تيحيضه فى 


الصو ا 


تفصيل الشيخ الأعظم فى المقام وبيان وجه الخدشة فيه 
لكن الشيخ الأعظه!/ فصّل بين الموارد بعد الاعتراف بأنّ نفس ترك 


.599-188 :١ تهذيب الأصول‎ 7١ 4:1 مناهج الوصول‎ - ١ 

- مناهج الوصول 11١:1‏ -171, تهذيب الأصول :١‏ 7914 790. 

“ا نهاية الدراية ؟: 4 ,5٠‏ نهابة الأصول: 510. 

؛ - مناهج الوصول ,.١70- ١17:1‏ تهذيب الأصول :١‏ 1796 598. 

هو شيخ مشايخ الإماميّة المحقق البارع والإمام المؤسسّس مرتضئ بن محمّد أمين 
الأنصاري التستري الدزفولي النجفي. ولد عام 8١؟1١ه.‏ في مدينة دزفول؛ وينتهي نسبه 
إلى الصحابي جابربن عبدالله الأنصاري اه درس عند عمّه الشيخ الأنصاري والسيّد 
المجاهد وشريف العلماء المازندراني والشسيخين موسى وعلىٌ كاشف الغطاء والمولئ أحمد 
النرافي» وانتهت إليه رئاسة الإماميّة على الإطلاق, وتابعته جميع الشيعة في فتياه؛ لما 
تمنّع به من مقام شامخ في الفقه وأصوله. ولما لحل اعدو لطا يده وورع 
وعبادة. ويعدٌ الشيخ الأعظم الواضع لعلم الأصول الحديث والمجدّد له. ولذا عرف 
بالمؤشس. أشهر تلاميدء السيّد المجدّد الشيرازى والسيّد حسين الكوهكمرى والصيرزا 
حبيب الله الرشتي والآخوند الخراساني, توفي 4ه سنة ١8١١ه.‏ 
ريحانة الأدب .184:١‏ أعيان الشيعة ,.1١9-1١7:٠١‏ معارف الرجال 


.1 ١2غ‎ 555: 
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التقئّة, لا يبوب الآ استحفاق العقاب ففى مثل السجذة على التربة الحسيتية- 
الصلاة. وفي مثل ترك التكفير وغسل الرجلين في الوضوء حكم بالصحّة؛ لعدم 
اعتباره في المأمور بهء بل يكون كواجب خارجي. 

ثم قال: «إن قلت: إذا كان إيجاب الشىء تقيّةَ لا يجعله معتبراً فى الصلاة, 

قلت: ليس الحكم بالبطلان من جهة ترك ما وجب بالتقيّة, بل لأنّ المسح 
على الخفّين. متضمّن لأصل المسح الواجب مع إلغاء يد مماسشة الماسح 
للممسوح. فالتقيّة إِنّما أوجبت إلغاء قيد المباشرة. وأمًا صورة المسح ولو مع 
الحائل فواجبة واقعاً. لا من حنيث التقئّة. فالاخلال بها يوجب بطلان الوضوء 
بنقص جزء منه». 

ثمّ استشهد علئ هذا التحليل برواية عبد الأعلئ آل ساء!,0, 


١‏ وهي ما عن عبدالأعلى مولئ آل سام قال: قلت لأبي عبدالله لذ : عئرت فانقطع ظفريء 
فجعلت علئ إصبعي مرارة. فكيف أصنع با لوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله 
عرّوجِلّ . قال الله تعالئ: «إما جعل عليكم في الدين من حرج» امسح عليه. 
وسائل الشيعة :١‏ 474. كتاب الطهارة, أبواب الوضوء. الباب 59 الحديث6. 
عبد الأعلئ: هو عبد الأعلى مولئ آل (أو أولاد) سام الكوفي. من أصحاب الصادق نك . 
وقد روي أَنَدلظِةٍ أجاز له المناظرة إلا أنّه لم يقم دليل على وثاققه. روئ عندقِة وعن 
المعلى بن خنيس, وروئ عنه أبان بن عثمان وإسحاق بن عمّار وداود بن فرقد. 
اختيار معرقة الرجال ؟: .1٠١‏ رجال الطوسي: 578. معجم رجال الحديث 5094:9. 


.57 17 رسالة في قاعدة لا ضرر. ضمن تراث الشيخ الأعظم‎ - ١ 


ترك التقيّة هل يفسد العمل أم لا؟ ا 0 


وأنت خبير بما فيه: 

أمَا أَوْلاً: فلما عرفت أن الأمر بالتقيّة. لا يقتضي النهي عن الأفعال 
الصادرة علئ خلافها ؛ سواء في ذلك ما إذا وجبت التقيّة بعنوانها أي التحقّظ عن 
إفشاء المذهب وكتمان الحقّ ‏ لأنّ هذا العنوان ضدّ الأفعال الموجبة للإفشاء 
والإذاعة. والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. أو كان الواجب هو التحفّظ 
عدطن القدن ررحت الققة مقس العمل اقرع ا ين ضدان وحكونا 
كذلك: 

ما بناءً على الوجوب العقلي فواضح. 

وأمّا بناءً على الوجوب الشرعي فلأنّ وجوب الفعل الموافق للتقيّة, لا 
يقتضي حرمة مقابلاته. مع أنّ الحرمة الغيرية لا توجب الفساد. هذا مضافاً إلى 
منع وجوب المقدّمة. كما حقّق في محلّه!". 

ولو قلنا بحرمة الإذاعة, فلا توجب حرمتها بطلان العمل المنطبق عليه 
عنوانها؛ بناءً علئ جواز اجتماع الأمر والنهي. كما هو التحقيق!". 

وأمًا ثانياً: فلأنٌ ما وجّه البطلان به من ترك المأمور به الواقعي؛ 
بدعوئ تحليل المسح إلى أصل الإمرار ولو على الحائل ‏ مما لا يساعد عليه 
العرف؛ ضرورة أنّ المسح على الرجل والرأس لا ينحلّ إلى المسح ولو على 
غيرهما. فالمسح على الخفٌ أجنبي عن المأمور به. كما ورد عن أمير 
المؤمنين اق : «فلئن أمسح على ظهر حماري أحبٌّ إلىّ من أن أمسح على 
الستيو 0 
١‏ مناهج الوصول .4١0- 1٠١ :١‏ تهذيب الأصول 178:١‏ 587. 


؟ - مناهج الوصول 1: ,١171- ١178‏ تهذيب الأصول .598-1591١:١‏ 
>" الجعفريّات. ضمن قرب الإسناد: 14؟., مستدرك الوسائل :١‏ 8 كتاب الطهارة. أبواب 
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ولو بنينا علئ هذا النحو من التحليل لاتسع الخرق على الراقع ؛ لإمكان أن 
يقال: إِنّ المسح ينحلّ إلئ أصل الإمرار ولو بغير اليد وعلئ غير الرجل. فإذا تعذّر 
المسح باليد وعلى الرجل يجب مسح شيء آخر, وهو كما ترئ. 

وأمًا رواية عبد الأعلئ فلم يظهر منها أنّ المسح غلي النوازة تسل سن 
كتاب الله. بل يحتمل أن يكون المراد أنّه يفهم من كتاب الله رفع المسح على 
الرجلء لا الإمرار على المرارة, أو أَنَهطقُةٌ يعرف هذا الحكم من كتاب الله لا 
سائر الناس :ضرورة أن القرف لا يعاق من كتاب الله ذلك 

فوجه بطلان الوضوء مع ترك المسح على الخقّين ليس ما أفادهة بل 
لأجل ترك الفرد الاضطراري والاختياري. وإِنّما قام الاضطراري مقام الاختياري 
في الإجزاء . ومع ترك البدل والمبدل منه لا وجه لصحّته. 


ح الوضوء. الباب 7# الحديث 717. 


المبحث الثالث 
فى ذكر ما دل علئ أنّ إتيان المأمور به علئ وجه 
التقئّة يوجب الإجزاء, ولا تجب بعد رفعها الإعادة والقضاء 


وهي كثيرة وعلئ طوائف : 

ننها ا دلت:على الاجزاء: فى التقنة :الاضطرازية من أت سيب سشضل 
الاضطرار. 

ومنها: ما دلت عليه فيما يقتضي عنوان التقيّة إتيان المأمور به على 
خلاق الحق: 

ومنها: ما دلت عليه فى التقيّة المداراتية. 

وليعلم : أنّ محطّ البحث في الإجزاء ما إذا أتى المكلّف بمصداق المأمور 
به بكيفّة خاصّة تقتضيها التقيّة. كترك جزء أو شرط أو إيجاد مانع. كما لو 
اقتضت إتيان الصلاة بلا سورة, أو مع نجاسة الثوب, أو إتيان الصوم إلئ سقوط 
الشمس. أو وقوف عَرّفة يوم التروية والمشعر ليلة عرفة:, لا ما إذا اقتضت ترك 
المأمور به رأساً. كترك الصوم في يوم تعييد الناس, وترك الصلاة والحجّ ؛ فإنّ 


3 ا ا بع ا قا لباقي رم قز عن قن + الزسائل العقترة /التققة 


الإجزاء في مثله ممّا لا معنئ له. ولا يكون ذلك محطّ البحث. 

ففرقٌ بين إتيانٍ الصوم إلئ سقوط الشمس تقيّةً. وتركِ الصوم رأساً؛ لأجل 
ثبوت الهلال عندهم ولزوم التقيّة في تركه؛ ففي الأول يقع البحث في إجزائه . 
دون الثاني فما في بعض الكلمات من التسوية بينهما(" في غير محلّه. وحينئذٍ 
تكون ما وردت في إفطار يوم شهر رمضان وقضائه!'! غير مخالفة لما سيأتي من 


٠ الإجزاء‎ 


حول الأدلّة الدالّة على الاجزاء فى التقيّة الاضطراريّة 


إذا عرفت ذلك فمن الطائفة الأولئ: أي ما كان العنوان هو «الضرورة 
والاضطرار»- حديث الرفع7) وقد تعراضنا لفقه الحديث وحدود دلالته ودفع 


١‏ أنظر جواهر الكلام 17: 508 570, رسالة في التقيّة. ضمن تراث الشيخ الأعظم 
1؟: 1748 8٠١‏ مستمسك العروة الوئقئ 8: 37١‏ 5؟5. 

" -كرواية رفاعة. عن رجل. عن أبي عبدالله ليل قال: دخلت على أبي العئّاس بالحيرة 
فقال: يا أبا عبدالله. ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك إلى الإمام. إن صمت صمنا وإن 
أفطرت أفطرناء فقال: يا غلام. علي بالمائدة. فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر 
رمضان. فكان إفطاري يوماً وقضاوه أيسر على من أن بضرب عنقي ولا يعبد الله . 
الكافي 4: 817 / لاء وسائل الشيعة :٠١‏ 271, كتاب الصوم, أبواب ما يمسك عنه 
الصائم. الياب/5ة, الحديث 6. 

*- وهو ما رواه حريز بن عبدالله. عن أبي عبداللهسيةٍ قال: قال رسول اله ملكو : رفع عن أُمّتي 
تسعة أشياء: الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه. وما لا يعلمون. وما لا يطيقون. وما 


ال» 


إتيان المأمور به علئ وجه التقيّة يوجب الإجزاء 1 


بعض الإشكالات عنه في محلّه١"‏ نشير إلئ لمحة منها: 

فمن ذلك : أنه لا إشكال في أنّ إسناد الرفع إلى المذكورات في الحديث. 
يحتاج إلى ادعاء. والمصحّح للدعوئ إمّا رفع جميع الآثار؛ بمعنئ أنّ الموضوع 
الذي لميكن له أثر في عالم التشريع مطلقاً. يصمّ أن يدعئ أنّه مرفوع. فيقال: 
«رفع ما لايطيقون, وما اضطرّوا إليه». 

وإمّا رفع المؤاخذة. فيدعئ أن ما لا مؤاخذة عليه مرفوعٌ وليس بمحقّق, 
فلابذ حيكل من دغوئ أن سائر الآشازغنين النواهذةد يس بغ أو أن 
المؤاخذة تمام الا روجف تش ورف أله برفنها رقع انودع انس 
عن دعويين : دعوئى عدم شيئية سائر الآثار. أو كون المؤاخذة جميعها, ولا فمع 

سائرها والنظر إليها. لا تصمّ دعوئ رفع الموضوع. ودعوئ أَنّ مالا أثر له 
مرفوع ذاتاً. بخلاف رفع جميع الآثار, فإنّه معه لا يحتاج إلا إلى ادعاء واحد. 
فالحمل علئ جميع الآثار أسلم وأظهر. 

وأا احتعال أن ركون. فى كلس التاورى أبر غاص ينة وهو أطهر اتازول! 
فبعيد عن الصواب؛ لعدم مساعدة العرف. وعدم أثر خاصٌ لكل منها هو أظهر 
الأنارة قل ميض عن العدل على عسيعها: كنا أن الفرقة اننا سناع عليلة: 


<- اضطروا إليه. والحسد. والطيرة. والتفكّر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة. 
التوحيد: م9 / 54, الخصال: 1١9‏ / وت اللي 6 ول كتاب الجهاد. 
أبواب جهاد النفس. الباب 61. الحديث .١‏ 
أنوار الهداية 7: 35 - 19, تهذيب الأصول ١57:5‏ - 

؟ ‏ فرائد الأصول .77١ :١‏ درر الفوائد, المحقّق الحائري: 447. 
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واستشهاد الإمام عيلا به في صحيحة صفوان'" والبَرّنطي 07 أقوئ شاهد علئ 
عدم الاختصاص بالمؤاخذة. 

ومنه: أنه قد يقال: إِنّ حديث الرفع يختصّ بالوجوديات, مثل التكنّف. 
وقول: «أمين» دون العدميات, فلا يشمل مثل ترك القراءة ؛ فإنٌ شأن الرفع تنزيل 
الموجود منزلة المعدوم لا العكس. فإِنّه يكون وضعاً لا رفعاً. فلا يبجعل عدم 
القراءة بمولة وجودها حت قال إن الضئلاة تناكة؛ لأعنن اتبشالها على 


١‏ هو أبو محمّد صفوان يحيى البجلي بيّاع السابري. كان ثقة عيئاً زاهداً ورعاً. وكانت له 
منزلة شريفة عند الرضاءية . روئ عن الرضا والجواد غ2 وعن ابن مسكان واسحاق بن 
عمّار وعبد الرحمان بن الحجّاج. وروئ عنه إبراهيم بن هاشم وأيُوب بن نوح ويعقوب بن 
يزيد توقى صفوان عام ٠كاها‏ 
رجال النجاشي: 191 - 198. الفهرست: 87- 84, معجم رجال الحديث ١١١:9‏ - 
377 

؟ - هو أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عمرو بن أبي نصر زيد البزنطي, كان ثقة صحب الكاظم 
والرضا والجواد سي وكان عظيم المنزلة عندهم ومن أصحاب الإجماع. روئ عنهم ك8 
وعن أبي بصير وأبان بن عثمان... وروئ عنه إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمّد بن عيسئ 
ويعقوب بن يزيد. ما تل سنة ١١1؟ه.‏ 
رجال النجاشي: 6/. اختيار معرفة الرجال ؟: -87. الفهرست: ,5١ ١4‏ معجم رجال 
الحديث 1:7 7378-753. 

" - وهي ما رواها صفوان بن يحبئ. وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً. عن أبي الحسن للا 
في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك. أيلزمه ذلك؟ 
فقال: لاء قال رسول الله وبي : وضع عن أُمّتي ما أكرهوا عليه. وما لم يطيقواء وما أخطأوا. 
المحاسن: 779 / .١74‏ وسائل الشيعة ”1: 577. كتاب الأيمان, الباب ؟١.‏ الحديث 


1 
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القراءة'0". 

وفيه: أن الرفع متوجّه إلى العناوين المأخوذة فيه؛ أي «ما لا يطيقون, 
وما استكرهوا عليه...» إلى آخره. وهذه العناوين لها نحو ثبوت قابل للرفع. 
فالموصول فيها وإن كان إشارة إلى ما ينطبق عليه العناوين, وهي قد تكون 
عدمية. لكنّ الرفع غير متوجّه إلى العدم. بل إلئ عنوان «ما اضطرّوا إليه» وهو 
قابل للرفع عرفاً. والرفع لما كان بلحاظ الآثار وترك السورة موجباً للبطلان. فهو 
مرفوع بلحاظه. ولا يحتاج إلئ إثبات تحقّق السورة في صحّة الصلاة. مع أن 
استلزامَ رفع الترك لوضع الوجود عرفا علئ فرضه - غيد متضح الفساد. 

وبالجملة : لا قصور للحديث عن شمول كلّ ما يضطرٌ إليه. بل لا ينقدح 
في ذهن العرف من قوله: «رفع ما اضطرّوا إليه» وغيره غيرُ تلك العناوين ؛ من 
عن اضيابينا إل الوتهو دناهة سات 

فاتضح ممًا ذكر: أنّ ما يضطر إليه المكلّف من إتيان المانع وترك الشرط 
أو الجزء ‏ مرفوع بلحاظ جميع الآثار. وبعضها وإن كان عقلياً. إلا أن شمول 
الحديث له لا مانع منه بعد كون منشئه بيد الشارع إثباتاً ونفياً. كما أنّ الأمر 
كذلك في مثل قاعدة التجاوز!". 

لكن التحقيق التفصيل بين الاضطرار إلئ إيجاد المانع. فيرفع المانعية 
بلسان رفع المانع. ونحكم بصحّة المأتي به. وبين الاضطرار إلئ ترك الجزء 
والشرط ؛ لأنّ الاضطرار إليه لا إليهما. فلا يمكن رفع الجزئية والشرطية 


.504 3807: -فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائينى) الكاظمى‎ ١ 
511-15١6 : راجع ا لاستصحاب. الإمام الخميني2‎  ؟‎ 
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بالحديث. ولا أثر لتركهما شرعاً؛ لأنّ وجوب الإعادة عقلي لا شرعي . وبقاء أمر 
الشارع ليس أثراً لترك الجزء أو الشرط. بل لازم عقلي لعدم الإطاعة, أو موجب 
آخر للسقوط. فالترك المضطر إليه لا أثر شرعي له حنّئ يرفع بلحاظه. 
والقياس بقاعدة التجاوز في غير محلّه ؛ لاختلاف لسانهما ومفادهما. 

ومنها: صحيحة الفضلاء قالوا: سمعنا أبا جعفرطثيُةٍ يقول: «إنّ التقيّة في 
كل شيء يضطرٌ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله)0". 

ولا تكون الحلّية قرينة علئ تخصيص «كل شيء» بالتكليفيات!'' ضرورة 
أنّ الحلّية أعمّ من التكليفية والوضعية. ألا ترئ أَنّ قوله تعالئ: لأَحَلٌ آنه 
آلْبَِع0' ظاهرٌ في الوضع. وموردٌ تمستكهم ‏ خلفاً عن سلف - لنفوذ البيع 
ومضيه من غير شبهنه تأول وتعور 214 

ف«الحلال» ليس -في العرف.واللغة والكتاب والحديث مخصّاً 
بالتكليف. ف«المحرّم» و«المحلّل» عبارة عن الممنوع والمرخّص فيه. فشرب 
الخمر لدى الاضطرار حلال مرخّص فيه غير ممنوع, والتكتّف في الصلاة. وترك 
المتورةة وى العرور قنينة و لافطا عدستوط المسكس:: والرفوف نعرافات 
والمشعر قبل وقته. كلّ ذلك إذا اضطر إليه ابس آدم أحلّه الله وأمضاه. والصلاة 
بالكيفية الكذائية والصوم والحيٌ كذلك. مرخّص فيها وممضاة من قبل الله 
ا 


١ تقدّم في ا لصفحة‎ ١ 

؟ -أنظر مستمسك العروة الوثقئ ؟: ”10. 

“_البقرة (؟): 77/6. 

غ_الخلاف #: ل السرائر ؟: 419. مختلف الشيعة 58:6. 
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والحاصل: أنّه يستفاد من الصحيحة رفع المنع ‏ تكليفاً ووضعاً ‏ عن كلّ 
شيء يضطر إليه ابن أدم. ونحن الآن لسنا بصدد بيان موضوع الاضطرار. بل بصدد 
حكمه لدئ تحقّقه, ولا ربب في استفادة الوضع منها. خصوصاً مع ندرة موارد 
ابتلاء الشيعة في دار التقيّة -في تلك الأعصار التي انحصرت التقيّة فيها من 
العامة بالنسبة إلى التكليفيات. كشرب النبيذ مثلاً. وكثرة ابتلائهم بالوضعيات 
ليلا ونهاراً. فحمل الحديث على التكليف مما لا مجال فيه. 

ومثلها ما عن «نوادر أحمد بن محمّد بن عيسئ»١"‏ عن سّماعة'!" عن أبي 
عبدالله يةٍ قال: «إذا حلف الرجل تقيّةٌَ لم يضرّه إذا هو أكره واضطرٌ إليه» وقال: 
«ليس شيء ممًا حرّم الله إل وقد أحلّه لمن اضطر إليه»!". 


١‏ هو شيخ قم ووجيهها وفقيهها الأوحد في زمانه أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسئ بن 
عبدالله الأشعري القمّي. كان ثقة صحب الرضا والجواد والهادي والعسكريئليّة . روئ 
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي والحسن بن محبوب وعليّ بن الحكم. وروئ 
عنه أحمد بن إدريس وسعد بن عبدالله الأشعري وعبدالله بن جعفر الحميري. 
رجال النجاشي: 480١‏ 81, رجال الطوسي: 517 و5917 و 404. معجم رجال الحديث 1؟: 
ا 0”, 

١‏ - هو أبو ناشرة سماعة بن مهران الحضرمي. روئ عن الصادق والكاظم ليه وكان نقة 
في حديئه إلا أنه وقف على الكاظم لظ . روئ عنهمال وعن أبي بصير ومحمّد بن 
عمران والكلبي النسشابة. وروئ عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر وإسحاق بن عمّار 
ويونس بن عبدا لرحمان. 
الفقيه ؟: هلاو 88., رجال النجاشي: 1917 118. رجال الطوسي: 5١1‏ و .50١‏ معجم 
رجال الحديث 8:١١5؟.‏ 

-نوادر أحمد بن محمّد بن عيسئ: 7/10 .١17١‏ وسائل الشيعة 578:77 كتاب الأيمان, 


الباب؟١.‏ الحديث 18. 
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ولعلّها أظهر في شمول الوضع؛ لأنّ عدمَ إضرار الحلف عدمٌ ترئّب الأثر. 
والكتاوة عتلعهروفراته مد يدر له الكرض لكاي 

ولا يبعد استفادة الصكّة من مثل قول أبي جعفر د في صحيحة زرارة: 
«التقيّة في كلّ ضرورة؛ وصاحبها أعلم بها حين تنزل به»1". 

حيث يظهر منها مشروعية التقيّة في إنيان العمل. كالصلاة متكتّفاً إذا 
اقنضت الضرورة, أو مشروعية النكنّف فيها. فدلّت علئ صحّة الصلاة المأتي بها 
كذلك. تأمّل. 

ثم اعلم: أن «الضرورة» أعمٌ من «الاضطرار» من حيث المورد. فريّما لا 
يضطر الإنسان إلئ شيء. لكنّ الضرورة تفتضي الإتيان به. كما إذا كان في تركه 
ضرر علئ حوزة المسلمين أو رئيس الإسلام. أو كان مورثاً لهك حرمة مقام 


حول ما دلت على الاجزاء 


و 2 
فيما تقتضى التقيّة إتيان المامور به علئ خلاف الحق 
ومن" الطائفة الثانية موئقة متقدة بن عتدفة.عن أبى عدا لكل وفيها: 
الحقّ وفعله. فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة -ممًا لا يؤدّي إلى 


١-_الكافى‏ ؟: .١15 / 15١4‏ وسائل الشيعة 17: .1١48‏ كتاب الأمر والشهي: الباب:50: 
الحديث١.‏ 
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الفساد في الدين فإنّه جائز»!". 

ولا ريب في أنّ «الجواز» هو المضي وكون الشيء مرخّصاً فيه تكليفاً 
ووضعاً!"'. فيستفاد منه صحّة العمل ومضيّه. وهذا نظير قوله: «الصلح جائز 
بين المسلمين»!", فلا يختصٌ بالتكليفى!'. بل يعمٌ الوضعي. 

فتكفيرُ المؤمن في صلاته. وإفطارٌه لدى السقوط. ووقوقه بعرفات قبل 
وقته. وإيقاغه الطلاق مع فقد العدلين. ووضوؤه بالنبيذ... وهكذا. يكون جائراً 
نافذاً ماضياً لدى الشرع حال التقيّة. فتسقط الأوامر المتعلّقة بالطبائع بالفرد 
المأتى به تقيّةًَ. فإذا اقتضئ عنوانُ «التقيّة وكتمان السب والخوف من إذاعة 
المذهب» إتيانَ عمل علئ خلاف الواقع. يكون جائزاً ومصداقاً في هذا الحال 
للمأمور به. 

وهذه المونّقة أعمّ مورداً من الطائفة الأولئ ؛ لشمولها للتقيّة الاضطرارية 
والمداراتية. 


ومنها: صحيحة أبي الصباح إبراهيم بن نعيه' المرويّة في كتاب 


.١7 تقدّم في الصفحة‎ ١ 

؟"-المصباح المنير: .١١4‏ مجمع البحرين 1١١:14‏ و١١.‏ 

*'-الفقيه : 5١‏ / 01. وسائل الشيعة :١8‏ 47:. كتاب الصلح, الباب 7, الحديث ؟. 

غ القواعد الفتهيّة 6: .0١‏ 

ه ‏ هو إبراهيم بن نعيم العبدي المعروف بأبي الصباح الكناني. لأنه سكن مع بني كنانة, 
صحب الصادقين 4 وكان من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام 
الذين لا مطعن عليه. كيف! وقد سمّاه الصادقعقة بالميزان لوثاقنه العالية. روئ عن 
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الأيمان. قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمّدطييه : «إنّ الله علّم نبيّه التنزيل 
والتأويل. فعلّمه رسول الْهوَبابكَق عليَآكِةٍ» قال: «وعلّمنا والله» ثمّ قال: «ما 
صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة, فأنتم منه فى سعة»1". 

تدلّ علئ أنّ كل ما صنع المكلف من زيادة في المأمور به أو نقيصة فيه. 
فهو فى سعة منه. فلا يترتّب عليه الإعادة والقضاء. فهو كقوله: «الناس فى 
سعة ما لا يعلمون»!' والاختصاص بالحكم التكليفي ”ا 520 
العرف. 

ومنها: مونّقة سماعة! قال: سألنه عن رجل كان يصلّي. فخرج الإمام 
وقد سان ره ركف من شنكة فريقة ‏ والجو اذ كان إفافا علا فيصر اخرى 
وينصرف ويجعلهما تطرّعاً. وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. وإن لم يكن 


ج رسالة جوابات أهل الموصل. ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 05-588 رجال 
النجاشي: .٠١ ١9‏ رجال الطوسي: ٠١7-57١7‏ و145١.‏ معجم رجال الحديث ١5؟:‏ 
١15-؟155١.‏ 

١_الكافي‏ ل: 447 / 16. تهذيب الأحكام 8: 587 / .٠١017‏ وسائل الشيعة *5: 1؟5, 
كتاب الأيمان, الباب ؟١.,‏ الحديث ١؟.‏ 

؟ - لم يوجد في المجامع الروائية رواية بهذا النصّ إلا ما يقرب منها نحو: «إنّ الناس في 
سعة ما لم يعلموا». كما في عوالي اللآلي ٠١١ / 171 :١‏ ونحو: «هم في سعة حتئ 
يعلموا» كما في الكافي :١‏ /ا19؟ / ؟. 

7“ راجع ا لتنقيح في شرح العروة الوثقئ 4: .518١-1798‏ 

؟ -كونها مولّقة من جهة سماعة:, فإنّه وإن كان ثقة في حديئه. إلا أنه كان من الواقفة. 
كما صرّح بذلك الشيخان ا لجليلان الصدوق والطوسي علا . 
الفقيه ؟: 76و 88. رجال الطوسي: .50١‏ 


إتيان المأمور به على وجه التقيّة يوجب الإجزاء 0 00 


إمام عذل فليبن على صلاته كما هو. ويصلّي ركعة أخرئ, ويجلس قدر ما 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحدولا شيزيك لله واشهد أن مسسكد | قد 
ورسوله. ثم ليتمٌ صلاته معه علئ ما استطاع؛ فإنٌّ التقيّة واسعة. وليس 
شيء من التقيّة إِلّ وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله»١".‏ 

ولا يخفئ : أنّ هذه الموتّقة أوضح دلالة على المطلوب من غيرها ؛ ضرورة 
أنها كالنصٌ على صحّة صلاته بمحضر منهم مع ترك ما لم يستطع فعله أو إتيان 
ما لم يستطع تركه من الأجزاء والشرائط والموانع. وبعد التعليل: بأنّ ذلك من 
أخل أ التفكة وانبعة وماعوو هلها :معدي ان كل عمل 

ومنها: رواية أبي عمر الأعجمي قال: قال لي أبو عبدالله : «يا أبا عمر. إِنّ 
تسعة أعشار الدين في التقيّة. ولادين لمن لا تقيّة له. والتقيّة فى كل شيء 
إلا في النبيذ والمسح على | لخقين»!". 

وفي صحيحة زرارة قال: قلت له: في مسح الخفّين تقيّة ؟ فقال: «ثلاثئة 
لا أتمَي فيهنَ أحداً: شرب المسكر. ومسح الخقّين. ومتعة الحج»!". 

والظاهر منها اتقاه في غيرها. ولا ريب في أَنّ استثناء مسح الخفين ومتعة 
الحجّ. دليل علئ شمولهما للوضع؛ فإنَ المسح عليهما ممنوع غيري لأجل عدم 
تحقّق الوضوء به. ولا حرمة ذاتية فيه. فيظهر منهما صحّة الأعمال المأتي بها 


ا 7 


١-الكافي‏ *: "58٠‏ / ل, تهذبب الأحكام 5*: .١77 / 0١‏ وسائل الشيعة 8: ١00‏ 4. كتاب 
الصلاة. أبواب صلاة الجماعة:, الياب 51 الحديت ؟. 

.٠١ تقدّم في | لصفحة‎  " 

"' تقدّم في ا لصفحة .١4‏ 


0 0 ز 0 1< 


ومنها: ما عن علم الهدى!" في رسالة «المحكم والمتشابه» نقلاً عن 
«تفسير النعماني»!" عن علي قْةٍ ‏ في حديث - قال: «وأمًا الرخصة التي 
صاحبها فيها بالخيارء فإنّ الله نهى المؤمن أن يتّخذ الكافر وليّاً ثم منّ عليه 
بإطلاق الرخصة له عند التقيّة فى الظاهر ‏ أن يصوم بصيامه. وأن يفطر 
ألا جو روس بعتكااقه رفيا داس ورطري لكا مسال الل مها سه 
فه. وعلييه أن يدين الله تعالئ في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه ممن 
المخالفين المستولين على الأمّة ؛ قال الله تعالئ : إلا يَتَّخَذٍ آلْمُؤْمِنُونَ ألكافِرِينَ 
أَْلياة مِنْ دون أَلْمُؤْم مِنينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ألله في شَيْءٍ إلا أن تَتَقُوا مِنْهُمْ 


هو الفقيه الأصولي والمتكلّم الأديب سيّد الطائفة وفخرها أبو القاسم علي بن الحسين 
بن موسى الموسوي الملقّب بالمرتضئ وعلم الهدى. انتهت إليه الرئاسة في المجد 
والشرف والعلم والأدب والفضل والكرم ولمّا يبلغ العشرين من عمره الشريف. وكان عظيم 
المنزلة. حاز من العلوم ما لم يدانه فيها أحد من زمانه. وسمع من الحديث فأكثر. وقد 
عدّه ابن الأثير المجدّد لمذهب الاماميّة علئ رأس المائة الرابعة وليس ذلك إلا لأئه 
أوّل من توسّع في البحث الفقهي الإمامي. ولجهوده ا لجبارة في سبيل إعلاء كلمة المذهب 
الحقٌ. فقد جعل بيته داراً للعلم. وأجرى الرزق علئ تلامذنه. ومن شديد اهتمامه أنه 
وقف الحاصل من قرية له على ورق الفقهاء. مؤلّفاته تبلغ الثمانين كتاباً. توفي سنة 
251 ها 
رجال | لنجاشي: 3 ١/اا,‏ جامع الأصول :1١‏ 53717, تنقيح المقال ؟: 5814. 

؟ ‏ هو أبو عبدالله محمّد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني المعروف بابن زينب. صاحب 
كتاب الغيبة المشهور. كان شيخاً من أصحابنا من تلامذة الشيخ الكليني. ثقة عظيم القدر 
شريف المنزلة صحيح العقيدة كثير الحديث. نزل ببغداد. ثم غادرها إلى الشام ومات بها. 
رجال | لنجاشي: 8؟, أمل الآمل ؟: 117., تنقيح المقال : 08 -031. 


إتيان المأمور به علئ وجه التقيّة يوجب الإجزاء 0 1 


ثقاةٌ ل للْهُ نَفْسَهُ4١"‏ فهذه رحمة تفضل الله بها على المؤمنين رحمة 
لهم ؛ ليستعملوها عند التقيّة في | لظاهر. وقال رسول الله: إن الله يحب أن يؤخذ 
ترخظية كنا ب أن يؤَخذ بعزائمه)'!". 

فإنْ الظاهر من العمل بعمله والصلاة بصلاته وتوسعة استعمال التقيّة 
-خصوصاً مع قوله: «إنّ الله يحبٌ...» هو صحّة العمل وإجزاؤه. وأنّ ما يؤتى 
به تقَيّةٌ صحيح محبوب له تعالئ. وظاهر قوله: «وعليه أن يدين الله فى 
الباطن بخلاف ما يظهر» أن لماهية العكاذانة مد ليق مخداف رف بعال اليه 
وغيرهاء وليس المراد منه إعادة ما يأتي به تقية بلا إشكال. 

ومنها: ما عن أبي عبداللَهمئةٍ في رسالته إلئ أصحابه. وفيها: «وعليكم 
بمجاملة أهل الباطل ؛ تحمّلوا الضيم منهم, وإيّاكم ومماظتهم , دينوا فيما يينكم 
وبينهم -إذا أنتم جالستموهم وخا لطتموهم ونازعتموهم الكلام؛ فإِنّه لابدّ لكم 
من مجالستهم ومخا لطتهم ومنازعتهم الكلام- بالتقيّة التي أمركم الله أن 
تأخذوا بها فيما بينكم وبينهم»”" 

فقوله: «بالتقيّة» متعلّق بقوله: «دينوا» والظاهر منه أنّه اعملوا بالديانة 
علئ نحو التقيّة. واعبدوا الله فيما بينكم وبينهم عبادة علئ صفة التقيّة. فيدلٌ 
علئ أن الأعدال :التي 35 تققة عيادة الله وذياضه معال وول تكون سدور 
العبادة. فيدلٌ على صحّتها وكون المأتيّ به مصداقاً للمأمور به حال التفيّة. 


- ال عمران ("): 78. 

بحار الأنوار ؟ل: ,٠١ / 59٠0‏ و30: 19. وسائل الشيعة 16: ؟158. كتاب الأمر 
والنهى. الباب 59 الحديث .5١‏ 

-الكافى 8: ؟ / .١‏ وسائل الشيعة 507/:17. كتاب الأمر والنهى. الباب 54, الحديث 


.١5‏ لكن قول هك : «فإنه لابدٌ... ا لكلام» غير موجود فى الوسائل. 
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ومنها: ما عن «بصائر الدرجات»() لسعد بن عبداٌ”) بسلدلة الصحيح”"ا 
عن معلّى بن خنيس!2) قال: قال لي أبو عبدالله : «يا معلّ . اكتم أمرنا...» إلى أن 


١-الموجود‏ في زماننا كتاب بصائر الدرجات لمحمّد بن الحسن الصفّار شيخ سعد بن 
عبدالله, وأمّا بصائر الدرجات لسعد فأصله مفقود. وا لموجود ما اختصره الشيخ حسن بن 
سليمان تلميذ الشهيد من بصائر سعد. 

"هو شيخ الطائفة وفقيهها ووجهها أبو القاسم سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري 
القمّي. عاصر الامام العسكري ك9 ولم يرو عنه وكان ثقة جليل القدر كثير التتصانيف 
واسم الأخيارء حكن أثنة ساف فطلب حديك!العاكة .سبع شيا كتير من عتلماتهم 
المعروفين آنذاك. روئ عن إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمّد بن عيسئ ومحمّد بن 
الحسن الصقّار, وروئ عنه عليّ بن بابويه ومحمّد بن الحسن بن الوليد ومحمّد بن 
قولويه. توفي سعد سنة ا ” 
رجال النجاشي: 107 -17/8, رجال الطوسي: 6/ا4. معجم رجال الحديث 8: 1/4 .4١‏ 

فقد رواه سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن 
حمّاد بن عيسئ. عن حريز بن عبدالله. وهم ثقات معروفون. 

- هو أبو عبدالله المعلّى بن خنيس مولى الصادق اه ومن قبله كان مولى بني أسد ‏ قال 
الشيخ الطوسي: بأنّه كان السفراء الممدوحين, وكان من قوّام أبي عبدالله ليا . وإنما قتله 
داود بن عليّ بسبب ولائه لمالا وكأن منود مده وطن على تهاجية. 
وذهب النجاشي وابن الغضائري إلى ضعفه. وأمًا الكشّي فقد أورد في ترجمته روايات 
مادحة. كما أورد روايات ذامّة, أما عند المصنّف,ق فهو ثقة كما أشار بل صرّح في سائر 
روى المعلّئ عن الصادقنظةِ وعن أبي الصامت والمفضّل بن عمر ويونس بن ظبيان. 
وروئ عنه إسحاق بن عمّار وجميل بن درّاجٍ وهشام بن سالم. 
رجال النجاشي: 417. اختيار معرفة الرجال ؟: 717/4 174. الغيبة, الطوسي: ,5٠١‏ 
معجم رجال الحديت ١580 :١8‏ - 757 1. الطهارة. الإمام الخميني بي 5# 5 


أتيان المامور به على وجه التقيّة يوجب الاجزاء فماي ع قاض امف و قا 1د 86 


قال: «يا معلى. إن التقيّة دينى ودين آبائى , ولا دين لمن لا تقيّة لهءيا معلى. 
إنّ الله يحب أن يعبد فى السرّ كما يحب أن يعبد في العلانية, والمذيع لأمرنا 
كا لجاحد له)(2, 

والظاهر أنّ العبادة سرًاً هي العبادة تقيّة؛ حيث يعبد الله المتّقي مع إسرار 
الحقّ. وقد قالطقة : «إنّ الله يحب أن يعبد فى السرّ». فالعبادة الواقعة على 
وجد التقيّة عبادة ومحبوبة. فوقعت صحيحة. 

والظاهر أنّ المراد من قوله فى موتّقة!" هشام بن سالم : «ما عبد الله 
بشىء أحبٌّ إليه من الخبء» قلت: وما الخبء ؟ قال: «التقيّة»!' هو العبادة 
علئ نعت التقيّة. ويكون مضمونها كمضمون رواية مُعلَى. 

ومنها: رواية سفيان بن سعيدا) عن أبى عبدالله لَك وفيها: «يا سُفيان. من 


١‏ -مختصر بصائر الدرجات: .٠١١‏ وسائل الشيعة ,16٠١ :١7‏ كتاب الأمر والنهي. الباب 
5 الحديث ؛ ١؟.,‏ 

؟ ‏ رواها الصدوق. عن أبيه. عن علي بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسئ. عن يونس بن 
عبدالرحمان. عن هشام بن سالم. ولا كلام في رجال السند, إلا في محمّد بن عيسى 
العبيدي. وقد استثناه ابن وليد من رجال يونس وتبعه الصدوق. وضعّفه جمع. لكن هو 
ثقة عند المصنّفيّ . كما بظهر من تعبيره بالموثقة. وإن كان الصحيح أن يعبر عنها 
بالصحيحة كما عبر بها في سائر كتبه وصرّح فيها: بأنه ثقة على الأصح. 
أنظر تنقيح المقال : 177 / .1١1751١‏ المكاسب المحوّمة :١‏ 4-5 البيع 0: 45. 
الطهارة. الإمام الخميني ١97:١‏ و5: .777١‏ 

,55 كتاب الأمر والنهي. الباب‎ 1١:١7 وسائل الشيعة‎ .١ / ١77 معاني الأخبار:‎  ' 
.١6 الحديث‎ 

غ ‏ سفيان بن سعيد مشترك بين سفيان بن سعيد العبدي الذي عدّه الشيخ في رجاله من 


»>- 
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استعمل التقيّة فى دين الله فقد تسنّم الذروة العليا من القرآن»!". 

والظاهر من «استعمالها في دين الله» أن يأتي بالعبادة تقيّة. فتكون العبادة 
المأتي بها كذلك دين الله . ولا تكون من دين الله ما لا تكون صحيحة مصداقاً 
للمأمور به. 

ونظيرها رواية «الاحتجاج» عن أميرالمؤمنين. وفيها: «وآمرك أن تستعمل 
التقيّة في دينك»!" ويظهر من ذيلها أنّْها من الطائفة الأولى. 

ولا يخفئ: أنّ هذه الطائفة أعمٌ مورداً من الطائفة الأولئ. بل يستفاد من 
بعضها الإجزاء في التقيّة المداراتية. 


حول الأدلّة الدالّة على الاجزاء فى التقيّة المداراتيّة 


ومن الطائفة الثالئة صحيحة هشام بن الحكه”" قال: سمعت أبا 


ح أصحاب الصادقنئة وهو مجهول الحال. وبين سفيان النوري أحد أئمَة أصحاب الحديث 
السئّي. ولم برد بحقّه توثيق في كتب أصحابنا الإماميّة. 
رجال الطوسي: 15١7‏ و7١5.‏ 

١‏ معاني الأخبار: 86 / .٠5١‏ وسائل الشيعة 8:17١5؟.‏ كتاب الأمر والنهي. الباب4؟, 
الحديث7 .١‏ 

" - نقدّم تخريجها في الصفحة 54. الهامش"5. 

- هو ناصر أهل البيت غ82 بقلبه ولسانه ويده المتكلّم الفقيه هشام بن الحكم الشيباني 
البغدادي. كان ثقة حسن التحقيق بمذهب أهل البيت 8# كثر التصانيف. صحب 
الصادق ا نم صار من خواصٌ أصحاب الكاظم نظا روي في حقّه مدائح جليلة. فقد 


»- 


اتيان المأمور به علئ وجه التقيّة يوجب الإجزاء باحو الم ص ا لطلت الام لا بقار لمأتي لا عا 1 817 


عبداللهقّةٍ يقول: «إيّاكم أن تعملوا عملاً نعيّر به؛ فإنّ ولد السوء يعيّر والده 
بعمله.كونوا لمن انقطعتم إليه رّيناً. ولا تكونوا علينا شّيناً صلّوا فى عشائرهم, 
وعودوا مرضاهم. واشهدوا جنائزهم. ولا يسبقونكم إلى شىء من | لخير؛ فأنتم 
أولئ به منهم, والله ما عبد الله بشىء أحبٌ إليه من الخباء» قلت: وما الخباء؟ 
قال: «التقيئّة)»(". ْ 

فإنّ الظاهر منها الترغيب في العمل طبق آرائهم وأهوائهم وإتيان الصلاة في 
عشائرهم. وكذا سائر الخيرات. مع أنّ الإتيان في عشائرهم وبمحضر منهم. 
مستلزم لترك بعض الأجزاء والشرائط وفعل بعض الموانع وتذييلها بقوله: 0 
ما عبد الله بشيء. (« . لدفع استبعاد الشيعة صحّة العمل المخالف للواقع. 
إِنّ ذلك أحبٌ العبادات وأحسنها. 

ومنها : رواية! أبي بصير'" قال: قال أبو جعفر: «خالطوهم بالبرّانية 


< رفعه الصادق نظا في الشيوخ وهو غلام فقال: «هذا ناصرنا بقلبه ولسانه» وكان ممّن فتق 
الكلام في الامامة وهذّب المذهب بالنظر. لحذاقته واتقاد ذكائه. وكانت له مباحئات 
كثيرة مع المخالفين. تجد بعضها في الكافي وكتب الشيخ الصدوق وغيره. وللأسف فإنٌ 
الحسد دفع بعض أصحابه إلى أن يضع بعض الروايات الذامّة له. روئ عنهما22: وعن 
أبي عبيدة الحذّاء وزرارة وعمر بن يزيد. وروئ عنه ابن أبي عمير وأحمد بن العيّاس 
ويونس بن عبدالرحمان. توفي سنة 4/ا١اه.‏ 
اختيار معرفة الرجال ؟: 0751 - 06075.الفهرست: 5 .١71-‏ معجم رجال الحديث 
الل م 
الكافي ؟1: 5١9‏ / ١1ء‏ وسائل الشيعة :١١‏ 9 كتاب الأمر واللهي. الباب6ا5؟. 
الحديث 7. مع اختلاف يسير. 
ا الزواية فهفنة بالمملى بن محتيد الذق كان مقطرب السديت والمذهت بسهادة 
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مه بك وا و اود اوه لكو اتا مل ارا ملم عد الرسائل العفن: 7التفكة 


وخا لفوهم بالجوانية' إذا كانت الإمرة صبيانية»!". 

فإن الظاهر أن المراد من «المخالطة في الظاهر» إتيان الأعمال علئ طبق 
التقيّة. و«المخالفة في الباطن» إتيانها علئ طبق الواقع . فيكون كلَّ في مورده 
مداو المامور به الله غير ذلك 


< النجاشي, وبمحمّد بن جمهور. فإنّه قد ضمّفه النجاشي قائلاً: محمّد بن جمهور أبو عبدالله 
العمي. ضعيف في الحديث فاسد المذهب. وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها. وقال 
الشيخ الطوسي في أصحاب الرضائية : محمّد بن جمهور العمي عربي بصري غالء وقال 
ابن الغضائري: محمّد بن ا لحسن بن جمهور أبو عبدالله العمي غال فاسد الحديث لا يكتب 
حديئه. رأيت له شعراً يحلّل فيه محآمات الله عرّوجل. 
رجال النجاشي: 4١8‏ و .45٠١‏ رجال الطوسي: /741. مجمع الرجال 0: .١184‏ 

"' -المراد بأبي بصير عند الإطلاق يحيى بن أبي القاسم. فقد سأل محمّد بن مسعود العيّاشي 
علّ بن الحسن بن فضّال عن أبي بصير. فقال: كان اسمه يحيئ بن أبي القاسم. وكان ثقة 
وجيهاً. ولد مكفوفاً. وكان قائده عليٌ بن أبي حمزة البطائني. ورأى الدنيا مراتين» فقد مسح 
الصادقنيةٍ على عينيه وقال: «أنظر ما ترئ؟» قال: أرى كوة في البيت وقد أرانيها أبوك 
من قبلك. صحب ا لصادقين طإيية: وروئ عنهما وروئ عنه عليٌ بن أبي حمزة والحسين بن 
أبي العلاء. مات أبو بصير سنة اها 
رجال النجاشي: .44١‏ اختيار معرفة الرجال .4١ 5 :١‏ الفهرست: 178. معجم رجال 
الحديثت :3١‏ هلا 1ال. 

١‏ -البوّانية: الظاهر . والجوّانية: الباطن. 
أنظر مجمع البحرين 7: 537. مرأة العقول 9: 1814. 

؟ -الكافي ؟: 5١ / 7١١‏ وسائل الشيعة ,5١9:17‏ كتاب الأمر والنهي. الباب 2.51 
الحديتث؟7. 

٠"‏ -كرواية عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبداللههة يقول: أوصيكم بتقوى الله عرَّوجلٌ. 


»- 


إتيان المأمور به علئ وجه التقيّة يوجب الإجزاء م م وه 


دلالة الأخبار على صحّة العمل ولو للاختلاف في الموضوعات 

وليعلم : أنّ المستفاد من تلك الروايات صحّة العمل الذي يؤتئ به تقيّة؛ 
سواء كانت التقيّة لاختلاف بيننا ويينهم في الحكم. كما في المسح على الخفّين 
والإفطار لدى السقوط . أو في ثبوت الموضوع الخارجي. كالوقوف بعرفات اليومّ 
الثامن لأجل: ثبوت الهلال عندهم. والظاهر عدم الفرق بين العلم بالخلاف 
والعلةة 

وما يشهد لترتّب أثر التقيّة في الموضوعات؛ وأنّ الوقوفين في غير 
وقتهما مجزيان: أنّه من بعد رسول اذ يَلنكَقٍٍ الو وما و اقلافة أس موسي 
ومن بعده إلئ زمن الغيبة, كان الأئمة وشيعتهم مبتلين بالتقيّة أكثر من مائتي 
سنة, وكانوا يحجّون مع أمراء الحاجٌ من قبل خلفاء الجور أو معهم. وكان أمر 
الحجّ وقوفاً وإفاضة بأيديهم ؛ لكونه من شوون السلطنة والإمارة. ولا ريب في 
كثرة تحقّق يوم الشكٌ في تلك السنين المتمادية, ولم يرد من الأثمَّ ةيا ما يدل 
علئ جواز التخلّف عنهم. أو لزوم إعادة الحيّ في سنة يكون هلال شهر ذي 
الحجّة, ثابتاً لدى الشيعة مع كثرة ابتلائهم . 

ولا مجال لتوهّم عدم الخلاف في أَوَّل الشهر في نحو مائتين وأربعين سنة, 


< ولا تحملوا الناس علئ أكتافكم فتذلواء إن الله تبارك وتعالئ يقول في كتابه: «وقولوا 
للناس حسناً» ثم قال: عودوا مرضاهم. واشهدوا جنائزهم. واشهدوا لهم وعليهم. وصلَّوا 
معهم في مساجدهم., الحديث. 
راجع وسائل الشيعة 8: ,0٠‏ كتاب الصلاة. أبواب صلاة الجماعة, الباب 6. الحديث8/ 


والباب6/, الحديث١.‏ 
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ولا في بنائهم علئ إدراك الوقوف خفاءً. كما يصنع جهّال الشيعة فى هذه 
الأزمنة؛ ضرورة أنّه لو وقع ذلك منهم ولو مرّة أو أمروا بهولو دفعة. لكان 
منقولاً إلينا؛ لنوفّر الدواعى إليه, فعدم أمرهم به ومتابعتهم لهم. أدلٌ دليل علئ 
إجراء العمل تقية ولوقي الخلاف الموضوغى: وهذا مثالا إشكال فيه ظاهرا. 


عدم ثبوت الموضوعات بحكم حاكم المخالفين 

إنْما الإشكال في أنه تثبت الموضوعات الخارجية بحكم حاكمهم مع 
الشكٌ في التبوت ؛ فيكون حكمهم كحكم حكّام العدل. 

أو يجب ترتّب آثارها عليها ولو مع العلم بالخلاف. 

أو لاتترئّب ولاتغبت مطلقاً. 

الظاهر هو الأخير ؛ لأنّ عمومات التقيّة وإطلاقاتها لا تفي بذلك؛ لأنْ مثل 
قوله: «التقيّة في كل شيء يضطرٌ إليه ابن آدم)٠"‏ أو قوله: «التقيّة في كل 
شيء إلا... المسح على الخفين»!'' ظاهرٌ في إجزاء العمل علئ وجه التقيّة, لا 
في ثبوت الموضوع تعبّداً. أو لزوم ترتيب آثار الواقع مطلقاً علئ ما ثبت عندهم. 
وهذا واضح. 

نعم. روى الشيخ'" بإسناده عن أبي الجارود زياد بن منذر”" قال: 


١_تقدّم‏ في الصفحة .٠١‏ 

.٠١ تقدّم في الصفحة‎  " 

هو شيخ الطائفة المحقّة ورافع أعلام الشريعة الحقّة محمّق الأصول والفروع ومهذّب 
فنون المعقول والمسموع أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي البغدادي. ولد بطوس 
سنة 86؟ه. ثم هاجر إلى بغداد فحضر عند الشيخ المفيدة خمسة أعوام إلى أن وافت 


لسسث» 


واوا هد و قفاوو واو ده وها واو ووو هاه و واو يه فافاو واوا و و ع واو و .واه اها و و و و وا واه واوا ور واأفه هاه ما وا واه واوا و و 


ح المفيد المنية: ثم حضر غند السيد المرنضى. ولازمه لمدّة تريد على السشرين عاماً حتّى 
التحق السيّد بالرفيق الأعلى. فاستقلٌ الشيخ بالتدريس والرئاسة. وتقاطر إليه العلماء 
والأفاضل من كلّ صوب وحدب. وصار مجلس بحثه يضم أكثر من ثلاثمائة مجتهد من 
الخاضة والعامّة. منهم ابنه أبوعليٌ الحسن وأبو الصلاح الحلبي وسليمان الصهرشتي 
وابن البرّاج والكراجكي والآبي... ونظرأ للمكانة العلميّة السامية للتنيخ فقد منحه 
الخليفة العبّاسي يومئذ كرسيّ الكلام الذي ما كان يمنح إلا للأوحدي علماً وذكاء 
وعبقرية. ثمّ وقعت في بغداد فتئة عظيمة بين الشيعة وأهل السنّة. ووصل لهيب الفتنة 
إلى دار الشيخ. فاحترقت الدار والكتب وكرسيٌ الكلام. فلم يجد بدَّاً من أن يلجأ إلى 
أميرا لمؤمنين هذ فسكن النجف الأشرف وهناك أرسئ دعائم الحوزة العلميّة, تومي لله 
سئلة 1٠١‏ 5ه. 
مستدرك الوسائلء الخاتمة 7: 000., تنقيح المقال ؟: .٠١8 ٠١4‏ 

5 - للشيخ الطوسي لي طريقان إلئ أبي ا لجارود. وكلاهما ضعيفان: 
الأوّل: ما أخبره به الشيخ المفيد والحسين الغضائري. عن الصدوق. عن أبيه. عن على 
بن الحسين بن سعدك الهمداني. عن محمّد بن إبراهيم القطان (العطّار خ ل) عن كثير بن 
عبّاش القطان الضعيف, عن أبي الجارود. 
الثاني: ما أخبره به أحمد بن عبدون. عن أبي بكر الدوريء عن ابن عقدة. عن أبي جعفر 
بن عبدالله بن جعفر ا لمحمّدي. عن كثير بن عيّاش. عن أبي الجارود. 
الفهرست: 1/7 كالا. 

0 ولقبه: الهمداني الخارفي الحوفي الكوفي الأعمئ. فقد ولد مكفوفاً ولم ير الدنيا قطّ.ء 
وكان تابعيّاً ضعيفاً. صحب الباقر والصادق 85 ثمّ تغيّر لما خرج زيد بن عليّ. فصار 
زبديّاً. وإليه نسبت الفرقة الجاروديّة الضالة. وقد وردت فيه روايات ذامّة تصفه بأنّه 
كنا مكدب كتار عليه اسة ل وات داع القلت معلوب قليه,وأته نات ثائها. روئ 


»وه 
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سألت أبا جعفر: إِنا شككنا سنة -في عام من تلك الأعوام في الأضحئ. فلمًا 
بكلة عل أي ينان ركان نيدن أصطاا د تَي. فقال: «الفطر يوم يفطر 
الناس. والأضحئ يوم يضحَّى الناس. والصوم يوم يصوم الناس»1". 

والظاهر منه أنّ يومَ يضحّي الناس يكون أضحئ, ويترتّب عليه آثار 
الموضوع واقعاً. وبإلغاء الخصوصية عرفاً يفهم الحكم في سائر الموضوعات 
التي يترتّب عليها الآثار الشرعيّة. فحينئذٍ إن قلنا: بأنّ التعبّد لا يناسب ولا يكون 
مع العلم بالخلاف. يختصّ بمورد الشكٌ. فيكون حكم حكامهم كحكم الحاكم 
الفدل.: 

وإن قلنا: بأنه بملاحظة وروده في باب التقيّّة يترنّب الأثر حتّى مع العلم 
بالخلاف. فحينئذٍ يقيّد إطلاقه بالروايات الواردة في قضيّة إفطار أبي عبدال الثلاٍ 


تقئّة من أبي العئاس'! في يوم يعلم أنه من شهر رمضان قائلاً: «إفطاري يوماً 


<- عنهمائيٌ وروئ عنه محمّد بن سنان ومحمّد بن بكر الأرجني ومنصور بن يونس .... 
رجال النجاشي: ,17١‏ اختيار معرفة الرجال ؟: 497-410 الفهرست: 1١‏ الا 
معجم رجال الحديث ١؟:‏ لالا. 

١‏ تهذيب الأحكام 4: 3١07‏ / 437.: وسائل الشيعة .17:٠١‏ كتاب الصوم. أبواب ما 
يمسك عنه الصائم. الباب /01. الحديث ". 

؟ ‏ هو أبو العبّاس السفّاح أوّل خلفاء بني العّاس. واسمه عبدالله بن محمّد بن عليّ بن 
فذاةتي الكاس بن عبد النطلته رلك شعة فك اتووافهضك الخلافة ند ااه 
وسمّى بالسفّاح لكثرة ما أراقه من دماء بني أميّة وغيرهم. من جرائمه أنه أكره الإمام 
الصادقطظة على مغادرة المدينة نحو الكوفة, ثم حبسه في الحيرة زمناً طويلاً. ثمّ 
أطلقه من الحبس وأجبره على الإقامة في الحيرة علئ أن لا يقعد لأحد أبداً. ثمّ ردّه إلى 
المدينة مرصوداً حتّئ هلك السفّاح سنة 116١ه.‏ 
تاريخ اليعقربي ؟: 54و 5 الكامل في التاريخ 6غ تنقيح المقال را 


إتيان المأمور به علئ وجه التقيّة يوجب الاجزاء ب و ا ام ام ا 
وقضاؤه أيسر على من أن يضرب عنقى ولا يعبد الله" , 

لكن إثبيات الحكم بمثل 9007 الجارود الضعيف! غير ممكن. فترك 
الصوم يوم الشكٌ تقْيِةَ لا يوجب سقوط القضاء على الظاهر. وهذا بخلاف إتيان 
أعمال الحجٌ علئ وفق التقبّة ؛ فإنّ مقتضئ إطلاق أَدلّة التقيّة إجزاؤه حتّئ مع 
العلم بالخلاف. كما يصمّ الوضوء والصلاة مع العلم بكونهما خلاف الواقع الأوّلي. 


الروايات الدالّة على صحّة الصلاة مع العامّة 


ثمّ إنه قد وردت روايات خاصّة تدلٌ على صحّة الصلاة مع النناس 
حمّاد بن عثمان!" عن أبى عبدالله أنّه قال: «من صلَّئ معهم فى الصف الأوّل 
كان كمن صلَّى خلف رسول الله يلابق فى الصف الأول»(. 


١‏ راجع وسائل الشيعة ١5١:٠١‏ - 157, كتاب الصوم, أبواب ما يمسك عنه الصائم. 
الباب/ا6. الحديث 4 و86و١.‏ 

؟ - نقدّم بيان ضعفه في الصفحة .1١‏ الهامش 0. 

" - هو الشيخ الفاضل الثقة الجليل حمّاد بن عثمان ذو الناب الأزدي الملقّب بالناب أيضاً. 
صحب الصادق والكاظم والرضائلية وكان ممّن أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصمٌّ 
عنه. روئ عنهم ني وعن 5 بصير وحريز السجستاني وهشام بن سالم... وروئ عنه 
أبان بن عثمان وصفوان بن يحيئ وفضالة بن أيّوب. مات سنة 11٠١‏ ه. 
اختيار معرفة الرجال ؟: 93770 8797, الفهرست: .1١-7٠0‏ رجال الطوسي: 
انض" مضه 

غ-الفقيه 176٠0 :١‏ / 1؟١1.‏ وسائل الشيعة 8: 1494. كتاب الصلاة, أبواب صلاة 
الجماعة, الباب6., الحديث .١‏ 
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ول وذ نْ الصلاة معه صحيحة ذات فضيلة حمّة . فكذلك الصلاة معهم 


وصحيحة حفص بن البَخْتَري!١)‏ عنه قال: «يُحسّب لك إذا دخلت معهم - 
وإن كنت لا تقتدى بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع مّن تقتدي به»'"ا 

وصحيحة أبن سنان!) عنه عنه. وفيها : «وصلّوا معهم في مساجدهم»!". 

وصحيحة علي بن جعفر' فح أحية قال: صل خسنو حسين خلف 


هو حفص بن البختري البغدادي. كان ثقة روئ عن الصادق والكاظم يي وعن ابي 
بصير وإسحاق بن عمّار. وروئ عنه محمّد بن أبي عمير وعبدالله بن سنان ومحمّد بن 
عيسئ وقد كانت بينه وبين آل أعين عداوة. فطعنوا عليه بلعب التسطر: نج. ولم نثيت 
النسبة, لعدم ثيوت وثاقة آل أعين كلّهم. فلع الطاعن جماعة من الضعفاء أو المجاهيل. 
رجال النجاشي: ,١74‏ معجم رجال الحديث 257:7- 1717 

الكافي ؟: */ا3 / 4, الفقيه ,١١١!/ 10١:١‏ تهذيبالأحكام ': 570 / 01/, 
وسائل العية 94 كتاب الصلاة, أبواب صلاة ا لجماعة,. الباب 6, الحديث ”. 

٠:‏ هو الشيخ الجليل الثقة عبدالله بن سنان مولئ قريشى. صحب الصادق والكاظم لوف 
وكان من ثقات رجال أبي عبدالله ك9 لا يطعن عليه في شيءء روي فيه أنه يزداد خيراً 
كلّما ازداد سنّه تقدّماً. وكان على خزائن المنصور والمهدي والهادي والرشيد العبّاسيين 
روئ عنهمائئيّ وعن أبي حمزة الثمالي وحفص بن البختري ا 
عنه محمّد بن أبي عمير والحسن بن عليّ بن فضّال ويونس بن عبدالرحمان. 
رجال النجاشي: .1١4‏ اختيار معرفة الرجال ؟: ,٠١‏ رجال الطوسي: 04؟504-5, 
معجم رجال الحديث .50١1-7١51:٠١‏ 

-المحاسن : .0١ / ١8‏ وسائل الشيعة 8: ”١‏ كتاب الصلاة. أبواب صلاة الجماعة. 
الباب 6. الحديث86. 
هو الشيخ الجليل العالم الثقة أبو الحسن علي بن الإمام الصادقنظُة المعروف 


إتيان المامور به على وجه التقئة يو جب الإجزاء هه واه و هو ه ها هاا وهس وا ما .او وه ها ماه و وا مده هاه هو 56 
وموّقة!” ا اله سأته ا مناكحتهم والصلاة خلفهم. فقال: «هذا 
مر شديد لن تستطيعوا ذلك. قد أنكح رسول الله يلوق وصلى على ليل 


وراءهم»!. 


< بالعْرّيضي نسبة إلى ناحية من نواحي المدينة المنوّرة. صحب الصادقنظة ولازم 
الكاظم لظلا وروى عنه نينا كيرا كما صحب الرضا والجواد والهاديئيا وكان سديد 
الطريق. شديد الورع, كثير الفضل. روي فيه ما يشهد بصحّة عقيدته وتأدّبه مع 
أئمته شي : روئ عن أبيه وأخيه والرضاءيظ وعن الحكم بن بهلول ومجمّد بن مسلم. 
وروئ عنه العمركي وموسى بن القاسم البجلي وعليٌّ بن أسياط ... هذا. وفي مدينة قم 
المشرّفة قبر منسوب إليه. والمشهور أنّ قبره بالمدينة المنوّرة. 
الإرشاد. الجزء الناني. ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: .5١14‏ رجال | لنجاشي: 150١‏ ؟اوى, 
الفهرست : /1/- 88. تنقيح المقال ؟: 5175 - 1/7؟, معجم رجال الحديث 1:1١‏ 37814 180. 

١‏ - هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة. أحد خلفاء بني أميّة المعروف بابن الطريد. 
لأ رسول الله شق طرد أباه الحكم من المدينة بشبن مااكاق يفطل ةركن العم علق 
الرسول ييخ وإفشاء أسراره. ولد مروان سنة ؟ ه. وكان كاتباً لعنمان ومن خاصّته. 
قاتل إلى جانب معاوية في الجمل وصقّين. وولاه معاوبة على المدينة؛ وبعد هلاك يزيد 
دعئ مروان إلئ نفسه بالسيف, فملك بلاد الشام ومصرء فلم يلبث أن هلك سنة 06ه. 
أسد الغابة 0 ١111-4‏ تاريخ الخميس 507:5. 

١‏ مسائل على بن جعفر: ١45‏ / *7١؛‏ وسائل الشيعة .50١:8‏ كتاب الصلاة. أبواب 
صلاة الجماعة. الياب 6, الحديث 56. 

.4 الهامش‎ .50١ نقدّم في الصفحة‎  '" 

5 -نوادر أحمد بن محمّد بن عيسئ: ١59‏ / 579. وسائل الشيعة 50١:8‏ كتاب الصلاة. 
أبواب صلاة الجماعة,. الباب 6., الحديث .٠١‏ 


3 مص اا تم م ووو الرسائل العشيرة / العمقة 


ورواية إسحاق بن عمّار"" ‏ في حديث - قال: قلت لأبي عبداله عي : إنِي 
أدخل المسجد. فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم. فلا يمكنني أن أَوذْن وأقيم 
وأكبر . فقال لي : «فإذا كان ذلك فادخل معهم فى الركعة واعتدٌ بها؛ فإنّها من 
أفضل ركعاتك ١»...‏ الحديث. ْ 

ورواية زرارة. عن أبي جعفر عَلكِلاٍ قال: «لا بأس يأن تُصلّى خلف الناصب 
لاقلا كته نما بجي جه نان قزايعه ري ب 

إلئ غير ذلك ممّا هو صريح أو ظاهر في الصحّة والاعتداد بالصلاة 


١‏ هو أبو هاشم إسحاق بن عمّار الساباطي الصيرفي الكوفي. صحب الصادق والكاظم لطي 
وكان من بيت كبير من الشيعة, وكان ثقة. جمع الله له الدنيا والآخرة كما في رواية. إلا 
أنه صار فطحيًاً. روئ عنهماءايّ وعن أبي بصير وعبد الرحمان بن الحجّاج وعمر بن 
أذينة. وروئ عنه أبان بن عثمان والحسن بن محبوب ويونس بن عبدا لرحمان. 
رجال النجاشي : ,/١‏ اختيار معرفة الرجال ؟: ."١80‏ الفهرست: .١٠6‏ رجال الطوسي: 
8 5159 معجم رجال الحديث 7: 01-8014. 

؟ ‏ رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن الحسين بن سعيد, عن محمّد بن الحصين. عن محمّد 
بن الفضيل . عن إسحاق بن عمّار. وهي ضعيفة سنداً لاشتراك محمّد بن الفضيل بين الثقة 
وغيره كما صرح به الإمام يق في كتاب الطهارة .١1١ :١‏ 
تهذيب الأحكام *: 38 / ,١77‏ الاستيصار ,.١117 7 473١ :١‏ وسائل الشيعة 8: 53148 
كتاب الصلاة, أبواب صلاة الجماعة. الباب 54, الحديت 4. 

 '“‏ رواها الشيخ بإسناده عن سعد. عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد. عن القاسم 
بن عروة. عن عبدالله بن بكير. عن زرارة. ولا إشكال في السند إلا من جهة عدم نبوت 
وثاقة القاسم بن عروة. 
تهذيب الأحكام *: 71748 / ,8١4‏ وسائل الشيعة 8: 574, كتاب الصلاة. أبواب صلاة 
الجماعة. الباب ؛”, الحديث 6. 


إثيان المامور به علئ وجه التقيّة يوجب الإجزاء لوح و و لام ع عا كه لقا لم ا 711/7 


تقعة00, 

ولا تنافيها ما دلت علئ إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها 
معه!" ممّا هي محمولة على الاستحباب حملاً للظاهر على النصٌّ. بل الظاهر 
من كثير منها صحّة الصلاة معه. كصحيحة عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله أَنّه 
قال: «ما من عبد يصلّى فى الوقت ويفرغ. ثم يأتيهم ويصلّى معهم وهو على 
وضوء. إلا كتب الله له خمساً وعشرين درجة»'" ومثلها رواية!؟) عمر بن 
يزيد" وهما دالّتان علئ صحّتها. وإلا فلا وجه للوضوء. فتكون الصلاة معادة. 

نعم . في رواية عمروا" بن ربيع: أنّه سأل عن الإمام إن لم أكن أثق به 


,6 كتاب الصلاة, أبواب صلاة, الجماعة. الباب‎ ,5١ ١و‎ 194 :8 راجع وسائل الشيعة‎ ١ 
الحديث؟. 4. قات لا.‎ 

؟ -وسائل الشيعة 8: 7١؟,‏ كتاب الصلاة, أبواب صلاة الجماعة, الباب 1. 

*“-الفقيه .1١١٠١ / 516:١‏ وسائلالشيعة 8: ”.. كتاب الصلاة, أبواب صلاة 
الجماعة. الباب1, الحديث؟. 

5:-الفقيه ,.١١76 / 500:١‏ وسائلالشيعة 8: ؟0١5.‏ كتاب الصلاة. أبواب صلاة 
الجماعة. الباب7. الحديث١.‏ 

هو الشيخ الجليل الثقة أبو الأسود عمر بن محمّد بن يزيد ببّاع السابري مولئ نقيف. 
صحب الصادق وا لكاظم 0 وكان واحداً ممّن كانوا يفدون إلى مكّة والمدينة كلّ عام 
للقاء ا لاإمام اللا وسماع الحديث منه. 
وفي روابة أنّ الصادق ل قال له: «يابن يزيد أنت ‏ واللّه ‏ منًا أهل البيت» روئ 
عنهماءيّك وعن بريد ا لعجلي ومحمّد بن مسلم ومعروف بن خربوذ وروئ عنه ابن أبني 
عمير وجميل بن صالح ومحمّد بن مسلم. 
اختيار معرفة الرجال :1717 الفهرست: ,.١1١7‏ مععجم رجال الحديث 0 

١‏ في الوسائل الحديئة: عمر بدل عمروء وهو الموافق لما عن النسخة الخطّية للتهذيب. 


مد 0 : ...00000 الرسائل العشرة / التقيّة 


أصلّي خلفه وأقرأ؟ قال(: «لا. صل قبله أو بعده». 

قيل له: أفأصلّي خلفه وأجعلها تطوّعاً؟ قال: «لو قبل التطوّع لقبلت 
الفريضة. ولكن اجعلها سبحة»'!". 

رقي معنوا كوو وان تسكن لمان سو كف اولي 
الضعيفة لا تصلح لمعارضة الصحاح المتقدّمة وغيره 2 : 

كما لا تعارضها رواية ناصح المؤدُن!» قال: قلت لبي عبداش لكلا إلى 
أصلّي في البيت وأخرج إليهم؟ قال: «اجعلها نافلة.ولا تكبّر معهم فتدخل معهم 


<- والظاهر أنّه الصحيح. لوقوع الحسن بن | لحسين في طريق الشيخ والنجاشي إلى عمر بن 
الربيع. مع أنّه المذكور في الرجال والمعروف دون عمرو. 
وعمر بن الربيع هو أبو أحمد البصري الثقة. روئ عن أبي عبدالله ْظِة . وروئ عنه الحسن 
بن الحسين: 
رجال النجاشي: غ+218. الفهرست: 4١و١5‏ !,. معجم رجالالحديث الل لال 

.584 -الظاهر أَنّه الإمام الصادقطيةٍ فإنّ لعمر كتاباً عند . كما في رجال النجاشي:‎ ١ 

؟ ‏ تهذيب الأحكام *: 37 / ,.١17١‏ وسائل الشيعة 8: 505 كتاب الصلاة. أبواب صلاة 
الجماعة. الباب 5. الحديث 6. 

 '"‏ رواها الشيخ الطوسي ليه بإسناده عن ابن عقدة, عن أحمد بن محمّد بن يحيى الخازني 
(الخازمي) عن الحسن بن ا لحسين ء عن إبراهيم بن عليّ المرافقي . عن ابن الربيع ؛ وإسناده 
إلى ابن عقدة وإن كان صحيحاًء إلا أن أحمد بن محمّد بن يحيى الخازني مجهول. كما أنّ 
الفجمونين الى تورك قا لروا بن ةسافظة ميد . 

غ ‏ تقدّمت الإشارة إلئ بعضها في الصفحة 11-57. 

5 مجهول. ولم برد في الكتب الأربعة إلا في هذا الموضع. 
تنقيح المقال 7: 777. معجم رجال الحديث .15١:19‏ 


إتيان المأمور به علئ وجه التقيّة يوجب الإجزاء اس 


فى صلاتهم؛ فإنٌ مفتاح الصلاة التكبير»١"‏ فإنّها مع جهالة راويها ‏ ظاهرة في 
صحّة صلاته لو كبّر معهم. 

ولا رواية عبيد بن زرارة'") عن أبي عبدالله قال قلت: إِنّي أدخل المسجد 
وقد صلّيت, فأصلّي معهم فلا أحتسب تلك الصلاة؟ قال: «لا بأس. وأمًا أنا 
فأصلي معهم وأريهم أنَى أسجد وما أسجد»'!" لضعف سندها!) ودلالتها؛ لأنّ 
عدم الاحتساب بعد إتيان صلاة لا يدلٌ علئ عدم الصحّة, كما أن إراءة السجدة مع 
عدم النيّة , لا تدلّ علئ عدمها لو اقتدئ. بل لعلّها مشعرة بها علئ فرض الاقتداء. 

وأمّا ما ورد من عدم جواز الصلاة خلفهم وأنّهم «بمنزلة الجُدر»!" وأنّه 
«لاتصل إلا خلف من تثق بدينه27 فهي بحسب الحكم الأوّلي. فلا منافاة بينهما. 


١‏ -تهذيب الأحكام “: 57١‏ / 00ل. وسائل الشيعة 8: ؛ .١‏ كتاب الصلاة, أبواب صلاة 
الجماعة. الباب1. الحديث7. 

١‏ -اهواعبيد بن زرارة بن أعين السياتي: كان ثقه عينا لأ لبين فيه ولااشكٌ. ضحت 
الصادق ئلا وروئ عنه وعن أبيه زرارة وعمّه عبدالملك وأبي بصير. وروئ عنه إسحاق 
بن عمّار وعليّ بن أسباط ومعاوية بن وهب.... 
رجال النجاشي: 7777 7714 معجم رجال الحديث 1:17 19. 

 ':‏ تهذيب الأحكام *: 519 / 5/ااء وسائل الشيعة 8: 4 .7١‏ كتاب الصلاة. أبواب صلاة 
الجماعة. الباب 3. الحديث 8. 

؛ - رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب. عن القاسم بن عروة. عن عبيد بن 
زرارة. وضعف السند من جهة جهالة القاسم بن عروة وعدم قيام دليل على وثاقته. 

ه الكافي *: “الا7 / ”ء نهذيب الأحكام 5: 577 / 84/, وسائل الشيعة 8: 504 كتاب 
الصلاة. أبواب صلاة الجماعة:. الباب .٠١‏ الحديث١.‏ 

3-الكافي ؟: 57/4 / 6. تهذيب الأحكام 5: 577 / 08/ء وسائل الشيعة 8: 509. كتاب 
الصلاة. أبواب صلاة الجماعة. الباب ,٠١‏ الحديث؟. 


7" د لمرو وام امماوه لكوي لوو وارواه الو لاك الخد .دزا الرشائل الغعشرة 7 التفمة 


وكيف كان : فلا ينبغي الشبهة في صحّة الصلاة وسائر العبادات المأتي بها 
علئ وجه التقيّة. 


اختصاص المداراتية بالتقيّة من العامّة ولو مع عدم الخوف 


بقى شيء: وهو أنه لا إشكال في أنّ التقيّة الاضطرارية تابعة لتحقّق 
عنوان «الاضطرار والضرورة» من غير نظر إلئ سببه. فلو فرض أنّ كافراً أو 
سلطاناً شيعياً أو غيرهما اضطرّه إلئ إتيان العبادة بوجه خاصٌء يكون مجزياً عن 
المأمور به. وسيأتي الكلام في ميزان تحفّقه!. 

وأغا:التفية المدازاتينة المرطت فنها مما تكون العياذة معها أخت الفيادات 
وأفضلها فالظاهر اختصاصها بالتقيّة من العامّة. كما هو مصبٌ الروايات علئ 
كثرتها. ولعل السرم فيها صلاحٌ حال المسلمين بوحدة كلمتهم وعدم تقرّق 
جماعتهم ؛ لكي لا يصيروا أذلاء بين سائر الملل وتحت سلطة الكفّار وسيطرة 
الأخا, ' 

أو صلاحٌ حال الشيعة؛ لضعفهم - خصوصاً في تلك الأزمنة ‏ وقلّة 
عددهم, فلو خالفوا التقيّة لصاروا في معرض الزوال والانقراض. ففي رواية 
عبدالله بن أبي يعفور ا" عن أبي عبدالهطيُةٍ قال: «اثقوا علئ دينكم. واحجبوه 


./4 -يأتي في الصفحة‎ ١ 

 ”‏ هو الشيخ الجليل القارئ الثقة عبدالله بن أبي يعفور | لعبدي. كان يقرئ القران في مَسحد 
الكوفة. وكان ثقة ووعا: جليلاً في أصحابنا. كريماً علئ أبي عبدالله لكة . روئ عندظة 
وعن إسحاق بن عمّار والمعلّى بن خنيس وأبي الصامت. وروئ عنه الحسين بن المختار 
والعلاء بن رزين وهشام بن سالم. مات في حياة الصادقءقةِ وذلك في سنة الطاعون. 


سوه 


بالتقيّة؛ فإنّه لا إيمان لمن لا تقيّة له. إِنّما أنتم في الناس كا لنحل في الطير, 
ولو أن الطير يعلم ما في أجواف النحل. ما بقي منها شيء إلا أكلته. ولو أن 
الناس علموا ما فى أجوافكم أنّكم تحبّونا أهل البيت ‏ لأكلوكم بالسنتهم, 
ولتحلوكم فى السر والعلانية. رحم الله عبداً منكم كان علئ ولايتنا»1, 

نراق ارك جزل هذ القن درلا رعوها فلل الخو عاق سه 
أو غيره. بل الظاهر أنّ المصالح النوعية صارت سبباً لإيجاب التقيّة من 
المخالفين تحب التفة ركان اله ولو كان مامؤثاً وغير خائف علن تقسه 


وغيره. 


رجال النجاشى: ١5؟؛‏ اختيار معرفة الرجال 5: 5١14‏ -014. معجم رجال الحديث :٠١‏ 
”و75 .10١-16-‏ 

١-المحاسن:‏ 78697 / .5.٠‏ الكافي 5: 7١8‏ / 6. وسائل الشيعة :١‏ 00١؟,‏ كتاب الأمر 
والنهى, الباب 5؟,. الحديث 8. 


المبحث الرابع 
حول اعتبار عدم المندوحة فى التقيّة 


هل يعتبر في التقيّة عدم المندوحة مطلقاً!" أم لاكذلك'" أو يفصّل بين ما 
كان مأذوناً فيه بخصوصه فلا يعتبر . كغسل الرجلين في الوضوء والوضوء 
منكوساً!" وبين ما لم يرد فيه نصّ خاصٌ'؟ أو يفصّل بين التفيّة من المخالفين 
فلا يعتبر مطلقاً*» أو في الجملة(". وبين غيرهم فيعتبر؟ 

والتحقيق : هو اعتبار عدم المندوحة فيما إذا كانت التقيّة من غير 


١‏ -مدارك الأحكام ليقف 

.7 577؟. روض الجنان: 77 / السطر‎ :١ -البيان: 48, جامع المقاصد‎ ١ 

1" - وسائل الشيعة :١‏ 444. كتاب الطهارة, أبواب الوضوء. الباب537؟, الحديث؟. 

؛ - رسالة في التقيّة. ضمن رسائل المحقّق الكركي ؟: .0١‏ أنظر رسالة في التقيّة. ضمن 
تراث الشيخ الأعظم 4١:17‏ 87. 

© وهو مختار المصنّف :قي . كما يأتي تحقيقه. 

1 -الطهارة. ضمن تراث الشيخ الأعظم 187-8:5, مصباح الفقيه. الطهارة: 5١76‏ 
التنقيح في شرح العروة الوئقئ 706:5 .5١8‏ 


4 ولت كت ومانيد الوشائل العسرة 7العوقة 


المخالفين ممًا كان دليلها مثل حديث الرفع'". وقوله: «التقيّة في كل شيء 
يضطرٌ إليه اين آدم»(" وقوله: «التقيئة فى كل ضرورة»”(" وعدم الاعتبار إذا 
لخدن البيقا انين نطلما: 


اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من غير المخالفين 


ما اعتبار عدمها في الفرض الأوّل؛ فلعدم صدق الاضطرار والضرورة مع 
المندوحة ؛ فإِنٌ من كان في سعة من إتيان الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل. لا يكون مضطراً إلئ إتيانها مع سعة الوقت؛ لعدم إمكان إلزام أحد بالصلاة 
التي كانت متقوّمة بالنيّة. فالالزام إِنْما يتعلّقى بصورة الصلاة لا بالصلاة متكثفاً. 
إلا أن يكون المكلّف ملرّماً بإتيانها من قبل علام الغيوب. كما في الواجب المضيئق 
أو الواجب الذي ضاق وقته. فيكون مضطرًاً في إتيانها وقت الضيق عقلاً, فحينئذٍ 
مع حضور من يتقي منه ويخاف على نفسه منه. يضطرّ إلى إتيانها علئ وجه 

وبالجملة: الاضطرار إلئ إتيان المأمور به الذي يكون من الأمور 
القصدية بكيفية خاصّة. لا يتحقّق إلا بالاضطرار إلئ إيجاد الطبيعة وإلى 
الكيفية الخاصّة. فمع عدم الاضطرار إلئ أحدهما لا يصدق أنه مضطر إلى 
إتيانها كذلك. 

فما ادّعى الشيخ الأعظم : «من منع توقّف الاضطرار إلئ مثل التكتّف على 


١‏ تقدّم في الصفحة 45. الهامش"؟. 
؟-تقدّم فى الصفحة .٠١‏ 
"' تقدّم في الصفحة 418. 


اعتبار عدم المندوحة فى التقيّة نل ة سه ام وأساعظو و فاجو وت سدع واو دقعو السو عر ل :0 


الاضطرار إلى الصلاة التي يقع فيها. بل الظاهر أنّه يكفى في صدق الاضطرار 
إليه. كونه لابدٌ من فعله مع وصف إرادة الصلاة في ذلك الوقت لا مطلقاً»'" مما 
لا يمكن المساعدة عليه؛ ضرورة عدم الاضطرار إلى التكتف في الصلاة مع 
الاختيار في تركها. 

بل الأمر كذلك فيمن علم أَنّ الحضور في مجلس الشرب مثلاً. ينجرٌ إلى 
اضطراره إلئ شرب الخمر. فمع اختياره في ترك الحضور_إذا حضر وشرب الخمر 
اضطراراً يعدٌ هذا الشرب اختيارياً غير معذور فيه. وإِنْما يعاقب علئ شربه لا 
حضوره؛ لأنّ مقدّمة الحرام غير محوّمة!". . 

لذيقانه تقو العفو بعد شور واعية اتوك حفظ :| القن علفة: 
فكيف يعاقب عليه؟! 

فإنّه يقال: حفظ النفس واجب شرعاً. والشرب واجب عقلاً مقرّمةَ مع 
كونه محرّماً شرعاً. فالعقل يحكم بلزوم ارتكاب أَقلْ المحذورين مع استحقاقه 
للعقوبة. مع أنه لو التزم بالوجوب الشرعي أيضاً لا مانع من صحّة العقوبة. 
كا لمنوسّط في الأرض المغصوبة ؛ فإنّ حكم الشارع لم يتعلق به لأجل مصلحة 
فيه. بل لأجل قلّة المفسدة وأقلّية المحذور. وفي مثله لامانع من العقوبة عقلاً. 


صحّة عبادة من اضطرٌ نفسه إلى الفرد الاضطراري وإن عصئى 
وبا لجملة : لا إشكال فى أنّ العقل يحكم حكماً جزمياً بصحّة عقوبة من 


حضر في محل اختياراً مع علمه باضطراره إلى المحرّم. فحينئذٍ يقع البحث في 


40 1# -رسالة في التقيّة. ضمن تراث الشيخ الأعظم‎ ١ 
.585 :١ تهذيب الأصول‎ .4١0 :١ ؟ -مناهج الوصول‎ 


ون ةز دز 0001302 00 ا ا 0 اد 


أنه لو اضطرٌ المكلّف نفسّه إلى إتيان الفرد الاضطراري ‏ بأن لا يأتي به إلا آخر 
الوقت. وحضر عند من يتفي منه اختياراً ‏ هل يكون عاصياً أو لا؟ وعلى الأوّل 
هل تصمّ عبادته أو لا؟ 

مقتضى الجمود علئ ظاهر الأدلّة صحّتها مع العصيان: 

أمًا ا لعصيان: فلأنّ المتفاهم من عنوان التحليل عند الاضطرار: أنّ الفرد 
الأضطراري ناقض عن الاختياري. وأنّه تفوت به مصلحة ملزمة:؛ لكل 
الأفطران واللأبية -لاتعفاء بقئة التصلعية “ضارا'سباً للأمر ساتياقه: 
وبالجملة إن الضرورة أباحت المحظور. 

وأما الصحّة : فلتحقّق عنوان «الاضطرار» ولو باختياره. اللهمّ إلا أن يدعى 
اتضراق أدلة الاغنطرار عن الاضطراز بالاشيار: ختصوصاً إذا كان ديل 
الاضطرار -كحديث الرفع'- مسوقاً للامتنان, فحينئذٍ لا تستفاد الصحّة من 
الأدلة إلا إذا دل دليل بالخصوص علئ عدم جواز ترك المأمور به.كقوله: 
«الصلاة لا تترك بحال»!'' فحينئذٍ يجب الإتيان وتصمٌ. 

هذا حال ما يستفاد حكمه من دليل الاضطرار. وقد عرفت اعستبار عدم 
المندوحة مطلقاً. فيجب إعمال الحيلة في التخلّص عن المتقئ منه. وفي إتيان 


." تقدّم في الصفحة 45ء الهامش‎ ١ 

؟ - هذه العبارة لاتوجد في المجامع الروائية بعينها. والظاهر أنّها مأخوذة من صحيحة 
زرارة الواردة في المستحاضة وفيها: «ولا تدع الصلاة علئ حال. فَإنّ النبي يَبْبْعو قال: 
الصلاة عماد دينكم». 
الكافي :19 / 4. تهذيب الأحكام ١‏ 45:. وسائل الشيعة ؟: *لا؟. كتاب 
الطهارة. أبواب ا لاستحاضة. الباب .١‏ الحديث 6. 


اعتبار عدم المندوحة فى التقيّة لا عون الا انود التو ول ب اك ا لا له ا 


العمل موافقاً للحقّ بقذر المقدور؛ فإنٌ الضرورات تتقدّر بقدرها: نعم: لو حاف 
من إغمال العيلة إفكناء ده ووروة ضور ظليه يكون الف أيضيا مع الاطرار 
والضرورة عرفا. 


عدم اعتبار عدم المندوحة فى التقيّة من المخالفين 


وَأَغَااما كان سكع امو هار الأدلة التن تنس ظذاهرا بالمها لضيق: 
فالظاهر أَنَّه لا يعتبر فيها عدم المندوحة مطلقاً. فمن تمكدّن من إتيان الصلاة بغير 
وجه التقيّّة. لا يجب عليه إتيانها كذلك. بل الراجح إتيانها بمحضر منهم على 

وكذا لا يجب عليه إعمال الحيلة في إزعاج من يتقي منه عن مكانه. أو 
بعضها ‏ في رجحان الحضور في جماعاتهم, وأنّ الصلاة معهم كالصلاة مع رسول 
الله . ولا شلك فى أنّ هذه الترغيبات تنافى إعمال الحيلة وتعويق العمل . 

فمن سمع قول أبي جعفر حي : «صلّوا في عشائرهم» مذيّلاً بقوله : «والله ما 
عبد الله بشىء أحثٌ إليه من الخباء»!") لا يشكٌ فى أنّ المراودة منعهم وجلب 
قلوبهم مطلوبة. والصلاة معهم وفي عشائرهم محبوبة ومن اعتين السحادات: 
وهي تنافي إعمال الحيلة والانعزال عنهم في عباداته. 


وكذا من سمع قول أبي عبدالل لكلا في صحيحة حمّاد بن عثمان: «من 


١-تقدّم‏ في الصفحة /ا6. 


د" ا ال 


صلَى معهم في الصف الأوّل كمن صلَّى خلف رسول الهمَيبْكَق 7" يشدّ الرحال 
إلى الصلاة معهم لنيل هذا الفوز العظيم. فهما كغيرهما من الأخبار الكثيرة 
المرغٌبة!©-_منافيان لاعمال الحيلة. 

ولا يعارضها بعض الضعاف مما تقدّم ذكره!"' وغيره. كرواية إبراهيم بن 
شيبة!*) قال: كتبت إلئ أبي جعفر الثاني عقةِ عن الصلاة خلف من يتولئ أمير 
المؤمنينناةِ وهو يرى المسح على الخقّين. أو خلف من يحرّم المسح وهو 
يمسح. فكتب: «إن جامعك وإيّاهم موضع فلم تجد بُِدَاً من الصلاة, فأدّن لنفسك 
وأقم . فإن سبقك إلى القراءة فسبّح»!*. 

فإنّها مع ضعفها سنداً!") يحتمل -علئ بُعد ‏ أن يكون المراد ممّن يتولئ أمير 
المؤمنين بعض الشيعة. في مقابل من يحرمه منهم وهو يمسح. فيكون الموردان 
خارجين عن مصبٌ أخبار التقيّة المداراتية. 


7 تقدّم في الصفحة‎ ١ 

؟ ‏ راجع وسائل الشيعة 8: 514, كتاب الصلاة. أبواب صلاة الجماعة, الباب 0. و: 538, 
البابغ؟, الحديث غ. 

"' تقدّم في الصفحة 18-5117. 1 

غ- هو إبراهيم بن شيبية الأصبهاني الكاشاني الأصل, صحب الجواد والهاديشيه وروى 
عِن أعدفنا مكابة. إلا أنه لم برد في حقّه توئيق: روئ عن الجوادة وروئ عنه 
أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي وموسى بن جعفر بن وهب. 
اختيار معرفة الرجال ؟: 8٠3‏ رجال الطوسي: 57948 و١١1,‏ تنقيح المقال ل 

6 تهذيب الأحكام : 717 / ,8١17‏ وسائل الشيعة 577:8 كتاب الصلاة؛ أبواب صلاة 
الجماعة.الباب *”, الحديث ؟. 


25 ضعيفة بإبراهيم بن شيبة نفسه. كما نقدّم في الهامش 4 


وكرواية «دعائم الإسلام»'١'‏ و«فقه الرضا»'") ممّا لا تصلح لمعارضة 
تلك الصحاح . 

وأمًا التأييد بالعمومات الدالّة على أَنّ «التقيّة في كل شيء يضطرٌ إليه 
ابن آدم»”" بدعوئ أنّ ظاهرها حصر التقيّة في حال الاضطرار -كما صنع الشيخ 
الأعظه!- فممنوع ؛ لمنع الظهور المزبور. وعدم حجّية مفهوم اللقب!6. 


عدم وجوب إعمال الحيلة 


وكيف كان: فلا إشكال في أنّه لا يعتبر عدم المندوحة فيها على النحو 
المتقدّم. وإِنّما الإشكال فى اعتباره حين العمل ؛ بأن يمكنه عند إرادة التكفير 
:تيه الفصلٌ بين يديه. وعند إرادة غسل الرجلين سبق يده إلى الرجل وإتيان 


١‏ - وهي ما عن أبي جعفر محمّد بن علي 8 أنه قال: لا تصلّوا خلف ناصب ولا كرامة:, إلا 
أن تخافوا علئ أنفسكم أن تشهّروا ويشار إليكم. فصلّوا في بيوتكم ثمّ صلّوا معهم. واجعلوا 
صلاتكم معهم تطوّعاً. 
دعائم الإسلام ١:١10.ء‏ بحار الأنوار 4ه: 1١١‏ / 85. 

١‏ - وهي ما عن الرضائظةٍ : «ولا تصلّ خلف أحد. إلا خلف رجلين: أحدهما من تثق به 
وتدين بدينه وورععه. وآخر من تتّقى سيفه وسوطه وشرّه وبوائقه وشنعته. فصل 
خافه علئ سبيل التقيّة والمداراة. وأذن لنفسك وأقم. واقرأ فيها. لأنّه غير مؤتمن». 
الفقه المنسوب للإمام الرضائظةٍ : ,.١56 - ١4:‏ مستدرك الوسائل 37: .44١‏ كتاب 
الصلاة. أبواب صلاة الجماعة. الباب 5؟,. الحديث .١‏ 

.٠١ تقدّم تخريجه في الصفحة‎  '" 

غ -رسالة في التقيّة. ضمن تراث الشيخ الأعظم 7؟: 317. 

ه ‏ راجع مناهج الوصول ,1١8 7١6:7‏ تهذيب الأصول 107:١‏ -404. 


4 لاحك اك رع ولت املا وااو كام مط لح لاجد الزسائل العشيرة 7التفكة 


مسمّى المسح قبل الغسل... وهكذا. فلو فعل معه ما يخالف الحقٌ لكان عمله 
باطلاً. 

صرّح | لشيخ ا لأعظم باعتبار عدمها وأنّ التقيّة علئ هذا الوجه غير جائزة 
في العبادات وغيرها قال: «وكأنّه لا خلاف فيه)(2, 

وتبعه المحقّق صاحب «مصباح الفقيه»!"ا ناقلاً عن غير واحد نفي الريب 
فده » وعن بعض : «أَنّ اعتبار عدم المندوحة بهذا المعنئ مما لا خلاف 
فيه»!. وأيّد كلامه: «بأنّ عدم المندوحة بهذا المعنئ بحسب الظاهر من 
مقوّمات موضوع التقيّة عرفاً. مع أنّه لا مقتضي لتقييد الأوامر الواقعية بغير 
الفرض ؛ لأنّ المفروض أنّ التقيّة لا تنافيها... إلى أن قال : مع إمكان أن يقال: إِنّه 
لا يكاد يستفاد جوازها في الفرض من مطلقات الأخبار. فضلاً عن غيرها ؛ 


.806 :7 -رسالة في التقيّة. ضمن تراث الشيخ الأعظم‎ ١ 

- هو العالم الفقيه الأصولي المحقّق المدقّق رضا بن محمّد هادي الهمداني. ولد بهمدان 
سنة ١6١١ه.‏ وفيها قرأ مقدّماته العلميّة. ثمّ هاجر إلى النجف الأشرف فدرس عند 
المجدّد ا لشيرازي والشيخ محمّد تقي الشيرازي والميرزا حسن خليل الطهراني» ثم استقلٌ 
بالتدريس بعدما هاجر السيّد المجدّد إلى سامداء. فكان بحثه مثالاً عاليأ للدقّة والمتانة 
والعمق والرصانة. وكان زاهداً في الدنيا معرضاً عنها حتّى عن الكلام في أمورها العادية. 
كما كان شديد التواضع فكان يقوم لكلّ داخل ويقوم للطللاب جميعهم حنّى في أثناء 
النارس »ركان كارها للقيهرة موترا للفزلة إل هيما كمه لدين او ديا ميق مسؤلفاه: 
مصباح الفقيه وحواشيه على الرياض والمكاسب والرسائل... توفي لي سنة ؟١7١ه.‏ 
أعيان الشيعة لا: ١9‏ -77, معارف الرجال 77:١‏ -5114. 

:"' لم نعئر عليه. 

؛ ‏ راجع رسائل المحقّق الكركي ؟: .0١‏ رسالة في التقيّة. ضمن تراث الشيخ الأعظم 


*3؟ :386 


اعتبار عدم المندوحة فى التقيّة و ا ل ا رد لل اما واف امع وام له بالق لوالا ا 4117 


لانصرافها عن مثل الفرض.ء بل لا يتوهّم المخاطب بهذه الأخبار إلا جوازها في 
غير الفرض؛ لما ارتكز في الذهن من أنّ الواجب الواقعي والمطلوب النفس 
الأمري. إِنَما هو مسح الرجلين, وأمًا ما عداه فإنّما سوّغه العجز. فلا يجوز مع 
التمكّن الفعلي من فعله»". انتهئ. 

أقول : ما أفاده العلمان حقّ لا محيص عنه لو حاولنا استفادة اعتبار عدم 
المتذوكنة من عموفات أشبار ا قنع ومطلها نابل فد عرقك! ' اثنه سير حدنها 
الفا لو مكنا رادلة الامطران و السؤورة. 

وأمنا با لنظر إلى الأخبار الخاصّة الواردة في باب الوضوء'" والصلاة 
معهه! وغيرهما' فالمسألة محل نظر ؛ للسكوت عن لزوم إعمال الحيلة فيها 
مع كون المقام محلّ بيانه. فلو كان عدمها معتبراً في الصحّة لم يجز إهماله. ففي 
رواية" محمّد بن الفضل!": [أنّ عليّ بن يقطين] كتب إلئ أبي الحسن موسى 


.74 /السطر‎ ١76 -مصباح الفقيه.الطهارة:‎ ١ 

؟ -نقدّم في الصفحة 1779 0/. 

*“-وسائل الشيعة :١‏ ”44 كتاب الطهارة: أبواب الوضوء. الباب ؟5. 

4 -وسائل الشيعة 8: 199. كتاب الصلاة. أبواب صلاة الجماعة, الباب 0. 

-وسائل الشيعة ,17١:٠١‏ كتاب الصوم. أبواب ما يمسك عنه الصائم. الباب /ا6. 

١‏ روى الشيخ المفيد ين هذه الرواية عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد هذا. فهي ضعيفة 
بالإرسال. والظاهر أنّ محمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع الثقة. فقد ورد مائة مرّة في ا لكتب 
الأربعة -فحسب راوياً عن محمّد بن الفضيل بن كثير الأزدي الصيرفي. فيكون «الفضل» 
مصحّف «الفضيل» كما صحف في التهذيب .58١/5١١١58‏ 
راجع معجم رجال الحديث :١6‏ 886 و 441 -88. 

هو أبو جعفر الأزرق محمّد بن الفضيل بن كثير الصيرفي الأزدي الكوفي. كان ضعيفاً 


1 _ 


وذها لو ل 1 التو و وو م جو مخ اك سو 80140 الرسا تل "العتدرة /7السفية 


يسأله عن الوضوء. فكتب إليه أبو الحسن لا : «فهمت ما ذكرت من الاختلاف 
فى الوضوء, والذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثاً. وتستنشق ثلاثاً, 
وتغسل وجهك ثلاثاً. وتخلّل شعر لحيتك. وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثاً. 
وتمسح رأسك كلّه. وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما. وتغسل رجليك إلى الكعبين 
ثلاثاً. ولا تخالف ذلك إلى غيره...»١"‏ إلى آخره. 

فلو كان إعمال الحيلة واجباً ولم يصمّ الوضوء مع تركه. كان عليه 
لبان مع إمكان إعمالها بأيسر ما يكوق: خصوضا فى عسل“ الوجه والبدين بيه 
الوضوء في الغسلة الأخيرة. أو الثانية والثالئة. 

ونوهّم التقيّّة 78 المكاتبة يدفعه المكاتبة الثانية'". بل نفس مكاتبة 
ابن يقطين'" إليه مخالفة للتقيّة لولا الأمن من الإفشاء. ومعه لا معنئ للتقيّة 


ح يرمئ بالغلوّ. روئ عن الكاظم والرضائييّ وعن إسحاق بن عمّار وأبان بن عثمان وموسى 
بن بكر... روئ عنه ابن بزيع وابن محبوب والبزنطي. 
رجال النجاشي: 7717, رجال الطوسي: 0١7و‏ 588, معجم رجال الحديث ١10:77‏ 
4١‏ 

١-الإرشاد.‏ الجزء الثاني. ضمن مصئفات الشيخ المفيد ,1717:1١‏ وسائل الشيعة :١‏ 
غ؛؛. كتاب الطهارة. أبواب الوضوء. الباب؟7. الحديث؟. 

؟ ‏ وهي مذكورة في ذيل رواية محمد بن الفضيل وتبتدئّ بقوله: وورد عليه كتاب أبي 
الحسننيةٍ : «ابتدئ من الآن يا عليّ بن يقطين - ونوضّأ كما أمرك الله تعا لى...». 

١؟4 هو الثقة الجليل الورع أبو الحسن علي بن يقطين بن موسى البغدادي. ولد سنة‎  '" 
ه. وكان جليل القدر ذا منزلة عظيمة عند الإمام الكاظمنية وعند سائر الطائفة. روي‎ 
نيا ضمن له الجنّة. روئ عن الإمام الصادق له قليلاً وعن الإمام الكاظم نه كثيراً.‎ 


0 


كما روئ عن عمرو بن إبراهيم وروئ عنه محمّد بن ابي عمير وحمّاد بن عثمان ويعقوب 


سمه 


في الفتوئ. ولا ريب أنّ ابن يقطين كان يعمل علئ طبق مكاتبته من غير إعمال 
الحيلة. كما صرّح به في الرواية. 


ومثلها رواية داود الرقي'") وحسئة داوذ.ين زربي" بل صحيحته على 


< بن يزيد. نوفي# اسنة 80١ها.‏ 
رجال النجاشي: 7/7؟, اختيار معرفة الرجال ؟: 779 /الالا, الفهرست: .4١ 94٠‏ 
معجم رجال الحديث 7717/:17. 

١‏ رواها الكشّي عن حمدويه وإبراهيم. عن محمّد بن إسماعيل الرازي. عن أحمد بن 
سليمان. عن داود الرقّي قال: دخلت علئ أبي عبدالله اا فقلت له: جعلت فداك. كم عدّة 
الطهارة ؟ فقال: ما أوجبه الله فواحدة. وأضاف إليها رسول الله يلظ واحدة لضعف ا لناس. 
ومن نوضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له. أنا معه في ذا حتّى جاءه داود بن زربي. فسأله عن 
عدّة الطهارة؟ فقال له: ثلاثاً ثلاثاً. من نقص عنه فلا صلاة له. قال: فارتعدت فرائصي. 
وكاد أن يدخلني الشيطان, فأبصر أبو عبدالله 3 إليّ وقد تغيّر لوني فقال: أسكن يا داود, 
هذا هو الكفر أو .طرب الأعناق' قال فخرجنا من عنداء..وكان ابن زربي إلى جوان يسقان 
أبي جعفر المنصورء وكانقد ألقي إلئ أبي جعفر أمر داود بن زربي, وأنّه رافضي يختلف إلى 
جعفر بن محمّد, فقال أبو جعفر المنصور: إِنْي مطّلع إلى طهارته؛ فإن هو توضّأ وضوء جعفر 
بن محمّد -فإنئّي لأعرف طهارته حتّقت عليه القول وقتلته. فاطّلع وداود يتهيّأ للصلاة 
من حيث لا يراه. فأسبغ داود بن زربي الوضوء ثلاثاً ثلاثاً كما أمره أبو عبدال اي . فما تم 
وضووه حنّى بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه. قال: فقال داود: فلمًا أن دخلت عليه 
رحب بي وقال: يا داود. قيل فيك شيء باطلء وما أنت كذلك إقال]. قد اطلعت على 
طهارتك وليس طهارتك طهارة الرافضة. فاجعلني في حل وأمرله بمالة ألف درهم. 
قال: فقال داود الرقي: التقيت أنا وداود بن زربي عند 8 عبدالله بّؤ . فقال له داود بن 
زربي: جعلت فداك. حقنت دماءنا في دار الدنياء ونرجو أن ندخل بيمينك وبركتك | لجنّة, 
فقال أبو عبدالهظِة : فعل الله ذلك بك وبإخوانك من جميع المؤمنين. فقال أبو عبداللهاقة 


->ه» 


ساواواء ها عه واو ها وه و هاو وهاه وأوايا ع و و واواو وو و و و هاو هون هاه واوا وه و ه.ا ماه م واوايث. عو هم و واه م م .ا مده مه 


لداود بن زربي: حدّث داود الرقّي بما مرّ عليكم حتّى تسكن روعته. فقال: فحدّنته 
بالأمر كلّه. قال: فقال أبو عبدالله ناه لهذا أفتينه. لاأنه كان أشرف على القتل من يد 
هذا العدوٌ. ثم قال: يا داود بن زربيء توضأ مثنى مثنى. ولا تزدنٌ عليه. فإنّك إن زدت 
عليه فلا صلاة لك. 
والروابة ضعيفة لجهالة أحمد بن سليمان. 
اختيار معرفة الرجال ؟: .1٠١‏ وسائل الشيعة :١‏ 47؛. كتاب الطهارة. أبواب الوضوء. 
الباب ؟”, الحديث ؟. 
داود الرقّي هو أبو سليمان داود بن كثير بن أبي خالد الرقّي. صحب الصادق والكاظم 
والرضاءيج وونّقه الشيخ الطوسي. وعدّه الشيخ المفيد من خاصّة الإمام الكاظماظة 
ومن أهل الورع والعلم والفقه من شيعته. وقال الكشّي بعد أن ذكر بعض الروايات 
المادحة : يذكر الغلاة أنّه من أركانهم, وينسب إليه أقاويلهم. ولم أسمع أحداً من مشايخ 
العصابة بطعن فيه. ولا عثرت من الروابة على شيء غير ما أبشّه في هذا الباب. لكن 
ضعّفه النجاشي وقال: «ضعيف جدّاً والغلاة تروي عنه». 
أمّا عند المصنّف:ق فالظاهر أنه ثقة. حيث نفى البعد عن وثاقته في طهارته. 
روئ عن | لصادق والكاظمطِيَله وعن أبي حمزة الثمالي وأبي عبيدة الحذّاء وعبدالله بن 
سنان. وروئ عنه ابن أبي عمير وعليٌ بن أسباط وعليٌ بن الحكم... . 
الإرشاد. الجزء الثاني. ضمن مصنّفات الشيخ المفيد :١١‏ /ا 114‏ 148. رجال النجاشي: 
73 اختيار معرفةالرجال ؟7: 2/٠08‏ رجال الطوسي : 1 مجمع الرجال قل 
الطهارة. الإمام الخميني يك ": الاء معجم رجال الحديث : ١11/‏ و31-1158١.‏ 

؟ ‏ رواها الشيخ بإسناده. عن محمّد بن الحسن الصفّار. عن يعقوب بن يزيد. عن ا لحسن بن 
علي الوشاء. عن داود بن زربي قال: سألت أبا عبدالَهطقةِ عن الوضوء؟ فقال لي: توضأ 
ثلاثاً (ثلاثاً قال:) ثم قال لي: أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت: بلئ. قال: فكنت يوماً 


>» 


اعتبار عدم المتدوحة فى التقيّة ف 4ن و اشح قو ادو لون تطائقه ممح لودووا وم امد مرو و ا ماد د 786 


كي على 
الاصمٌ . 

ويؤقة دبل يدل كليمة ما ورد في إطتهار كتلسة الك روسك لتب 
وأميرالمؤمنين -والعياذ بالله- فلو وجبت الحيلة مع إمكانها لكان البيان لازماً. مع 
أردّ رسول اَنَل و عماراً بأنّه «إن عادوا فعُّد»! ") واستقاضن عدن امت 


المؤيين الام سكم ان تقفئة , 


وتشهد عليه الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيب بالصلاة معهم وحضور 


أنوضّأ في دار المهدي. فراني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال: كذب من زعم أنّك فلاني وأنت 
تتوضّأ هذا الوضوء. قال: فقلت: لهذا ولله أمرني. 
تهذيب الأحكام ,1١4 / 87 :١‏ الاستبصار .1١9 /1١:١‏ وسائل الشيعة ,.445:١‏ 
كتاب الطهارة. أبواب الوضوء. الباب ؟[. الحديث .١‏ 

١‏ ترد يدهت بين الحسنة والصحيحة من جهة أبي سليمان داود بن زربي الخندقي البندار 
الكوفي. فإِنّه قد عدّه بعضهم كالفاضل المجلسي من الممدوحين. إذ يفهم من رواية داود 
بن كثير المذكورة في المتن ومن رواية أخرى؛ سلامة عقيدته وكونه مورداً لحطف 
الإمام علا وأمائته. لائتمانه عه داود علئ مقدار من المال. 
وبعضهم وثقوه اعتماداً علئ توثيق الشيخ المفيد إيّاه المؤيّد بنقل العلامة وابن داود ا لتوئيق 
عن النجاشي. 
روئ عن الصادق والكاظملِيّة وروئ عنه محمّد بن أبي عمير والضحّاك بن الأشعث 
ويونس بن عبدا لرحمان. 
الإرشاد. الجزء الثاني. ضمن مصنّفات الشيخالمفيد 18:1١‏ ؟. اختيارمعرفةا لرجال ؟: 5٠٠‏ 
.10١-‏ رجال ابنداود: .5١‏ رجال العلّامة الحلّي: 195-74. تنقيحالمقال .4١05- 1+08-:١‏ 

١‏ قرب الإسناد: 8. الكافي ؟: 719 / .٠١‏ وسائل الشيعة 570:17 كتاب الأمر 
والنهي. الباب19. الحديث ”. 

"6 تقدّم في الصفحة‎  '" 


43م ا ا ا ا 


جماعاتهه'" من غير ذكر لإعمال الحيلة, مع أَنّه ممًا يغفل عنه العامّة. بل 
وجوب إعمالها ممًا يؤدّي ‏ لا محالة ‏ إلئ إفشاء السرٌ وإذاعة أمرهم. ويكون 
منافياً لشرع التقيّة ؛ فإنّ نوع المكلّفين لا يقدرون علئ إعمالها بنحو لا ينتهي إلى 
الافشاء. 


حمل الأخبار المخالفة على استحباب إعمال الحيلة 


نعم . هنا أخبار في باب القراءة والجماعة ظاهرة في لزوم إعمالها. 
كمونّقة سّماعة قال: سألنه عن رجل كان يصلّي. فخرج الإمام وقد صلّى 
الرجل ركمة من ضلاة فريضة: قال::«إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أخرئ ويتصرف 
ويجعلهما تطرّعاً. وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. وإن لم يكن إمام عدل 
قليبن على صلاته كما هو . ويصلّي ركعة أخرئ, ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن 
لا إلنه :]ل ال عر لااشريك لله وأشهد أن مهدا عبد ورسوتتم كه ليع 
صلاته معسه علئ ما استطاع؛ فإِنّ التقيّة واسعة. وليس شىء من التقيّة إلا 
وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله»!"). ١‏ 

فإنَ الظاهر من قوله: «ثم ليتمٌ صلاتته معه على ما استطاع» هو تتميم 
الصلاة وإتيانها علئ مذهب الحقّ بمقدار الاستطاعة. والتعليل ب«إنّ التقيّة 
واسعة» راجع إلئ ما لا يستطيع ويأتي به تقيّة. كما أنْ وله« و خلس قدر ها 
يقول...» إلئ آخره. ظاهر في إعمال الحيلة ؛ بأن يأني بالتشهّد بنحو يوهم أن 
تأخيره وجلوسه بهذا المقدار. يكون لبطء الحركة. لا إتيان التشهّد. 


١_نقدّم‏ فى الصفحة 17 وما بعدها. 
"١‏ نقدّم في الصفحة .6١0‏ 


اعتبار عدم المندوحة فى التقيّة أ خفا ف وى التو ةودق و لماه عاد عله للدم !وان مقع ناماو ا لت 21/7 


وصحيحة علي بن يقطين. قال: سألت أبا الحسنطظِة عن الرجل يصلّي 
خلف من لا يقتدى بصلاته. والإمام يجهر بالقراءة. قال: «إقرأ لنفسك. وإن لم 
تسمع نفسك قلا بأس)(". 

فإنّ مقتضى الأمر بالقراءة لنفسه وإن لم يسمع, هو لزوم إتيان القراءة بقدر 
الاستطاعة. 

ومثلها ما روي عن أبي عبدال قة مرسلاً'" قال: «يجزيك من القراءة 
معهم مثل حديث النفس»!" وغيرها'/) مما تدلّ على الإتيان بالمقدار السمكن من 
قراءة الحمد فقط أو بعضها. 

والأرجح حمل هذه الطائفة على الاستحباب ؛ لقوّة ظهور الطائفة الأولى 
في عدم لزوم إعمال الحيلة. والمسألة محل إشكال تحتاج إلى مزيد تأمّل. 


,571 :8 وسائل الشيعة‎ ,.1177 / 47١:١ تهذيب الأحكام 7: 157 / 179., الاستبصار‎ ١ 
.١ كتاب الصلاة. أبواب صلاة ا لجماعة, الباب 7", الحديث‎ 

؟ ‏ رواها الكليني عن أحمد بن إدريس. عن محمّد بن أحمد. عن يعقوب بن يزيد. عن محمّد 
7 أبي حمزة,. عمّن ذكره قال: قال أبو عبدالله مكل ... ورواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن 
أحمد بن يحمئ عن يعقوب بن يزيد, عن محمد بن أبي حمزة. عمّن ذكره. عن أبي 
عبدالله القلا . 

''_الكافي : 5١6‏ / 11. تهذيب الأحكام ؟: 97 / 577, الاستبصار ,1١91 / 715١ :١‏ 
وسائل الشيعة 7: ,.١١8‏ كتاب الصلاة, أبواب القراءة في الصلاة. الباب 07 الحديث5. 

-وسائل الشيعة 8: 517, كتاب الصلاة. أبواب صلاة الجماعة:, الباب 57. 


حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةَ 


هل يترتّب على العمل الصادر نيه جميع آثار الصحّة؛ فيرفع الوضوء 
تقينة الحدث::وتؤثر الأسباب في المستنات: وتتر تب عليها. فيؤثّر الطلاق في 
غير محضر العدلين في انفصال الزوجة:, فإذا زالت التقيّة بقي أثر الوضوء وآاثار 
المعاملات, أم لا فتجب إعادتها بعد زوال السبب؟ 

أقول : يقع الكلام في مقامين: 

أحدهما: في مقتضى الأدلّة العامئة. 

وثانيهما: في الأدلّة الخاصّة الواردة غي الموارد المخصوصة: 


المقام الأوّل: مقتضى الأدلّة العامّة 


١‏ حال العقود والايقاعات 


أمّا المقام الأوّل فالتحقيق عدم قصور الأدلّة. مئل قوله: «التقيّة في كل 


9٠‏ 11 1[ [ [ [ ا ذا 


شيء يضطرٌ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله" وقوله: «كل شىء يعمل المؤمن 
بينهم لمكان التقيّة ‏ مما لا يودي إلى الفساد في الدين ‏ فإنّه جائز»!" 50 
تقدّم من شمولها للوضع'!" فإذا فرض اضطرار شخص إلى طلاق زوجته بحسب 
مقاصده العادية. ولم يمكنه إلا بمحضر منهم تقيّةً. فلا إشكال في صدق أنه 
اضطدّ إلى الطلاق. فهذا الطلاق الاضطراري مما أحلّه الله . وهو جائز. فلو فرض 
ورود دليل خاصٌ بأنّ الطلاق الكذائي جائز أو حلال. فهل يتوقّف فقيه في 
استفادة الصحّة وحصول الفراق منه؟! وكذا لو اضطرٌ إلئ بيع داره بكيفية 

وبا لجملة: ما الفرق بين قوله تعالئ: «أحَلَ أَهُ آَلْبَيْم6!) وقوله: 
«الصلح جائز بين المسلمين»! حيث يستفاد منهما النفوذ''' دون ما ورد فيما 
نحن فيه؟! 

والعجب من الشيخ الأعظم حيث اعترف بعموم الحلّية والجواز للوضعي. 
فقال في الردّ على المحقّق الثاني" حيث فصّل بين كون متعلّق التقيّة مأذوناً 


0١ تقدّم في الصفحة‎ ١ 

١‏ - تقدّم في الصفحة ىا 

" - تقدّم في الصفحة 5-41ث). 

5 -البقرة (؟): 8/؟. 

6 تقدّم في الصفحة 6 

5_الخلاف 7: لاو 594. السرائر ؟: 34 و 15غ. مشخعلف الشيعة 78:6 و5: /ا1١.‏ 

داهو بمروّج النذهب والملّة وشيخ المشابخ الأجلة علي بن الحسين بن عبد العالي 
العاملي الكركي. ولد بلبنان. وأخذ عن علماء الشام ومصر والعراق ثم قدم إلئ إيران. وقد 


سسيه 


ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةَ ا 


فيه بخصوصه وغيرء!١).:‏ «إن الفرق دين كنون ماق العقفة ماذونا فيه 
بالخصوص و بالعموم. لانفهم له وجهاً»!" ومع ذلك نسب استقادة صحّة 
المعاملات من الأدلّة العامة في المقام إلئ توهّم مدفوع. بنما لا يخفئ على 
المتأمئل!!". 

فقد أحلّه الله» إمَا لأجل عدم شموله للحلّية الوضعية, فقد اعترف بشموله لها 
ماقي كلنافة ف كفينة شان اللي الوععية من يتل ولي ط اسل آنه 
َلْبَيْم4 مختلفة ؛ فمقتضئ بعضها استفادتها منه ابتداءَ بحسب فهم العرف!) 
ومقتضى الآخر أَنّها مستفادة من الحكم التكليفى!. وإِمًا لعدم ورود الحلّ 
بالخصوص بالنسبة إلئ كل معاملة. فقد اعترف بعدم الفرق. 


ح سعئ في سبيل إعلاء أعلام المذهب الجعفري وترويجه. كما منع الفجرة والفسقة 
وزجرهمء وقام بإجراء الحدود والتعزيرات. وإقامة الجمعة والجماعات. وحث عامّة 
الناس علئ تعلّم شرائع الدين وأحكامه. وكانت له تعليقات حسنة وتصانيف جيّدة منها 
جامع المقاصد ورسائل عديدة, 
يروي عن الشيخ ضياء الدين عليّ ابن الشهيد وعن محمّد بن داود ابن عم الشهيد وعن 
نيه وأستاذه تحن الدين متحكد بين حاتون: ويزوي عه الشيخ عبد النر الجزاتري 
صاحب الرجال والشيخ علىّ بن عبد العالي وغيرهمء توفي أ سنة 91١‏ ه. 
رياض العلماء ": 541١‏ -606غ4. روضات الجنات 14: 2-751١‏ 307/06, 

.0١ -رسالة في التقيّة. ضمن رسائل المحقّق الكركي ؟:‎ ١ 

؟ - رسالة في التقيّة. ضمن تراث الشيخ الأعظم ؟؟: 85. 

>”-نفس المصدر: .٠٠١‏ 

-المكاسب. ضمن تراث الشيخ الأعظم 17: .8١‏ 

6-المكاسب: 5١6‏ /السطر ؟5. 
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والإنصاف: أنه لا قصور في الأدلّة العائة ‏ حتّئ حديث الرفع!"- في 
استفادة الصحّة. هذا حال العقود والايقاعات. 


١‏ -حال التكاليف النفسيّة والغيريّة 

وأمًا غيرهما كا لوضوء وغيره. فقد عرفت أنّ الظاهر من كثير من عمومات 
التفيّة وإطلاقاتها. أنّ المأتيّ به تقيّةَ مصداق للماهية المأمور بها. ويسقط أمره 
باتيانه؟"؟! : 

أمَا بالنسبة إلى التكاليف النفسية فظاهر. 

وأمًا التكاليف الغيرية كالوضوء والغسل, فقد يتوهّم عدم شمول الأدلّة 
لها واختصاصها بالنفسيات, فإتيان الصلاة مع الوضوء الكذائي مما يضطرٌ إليه 
المكلّف. فهو حلال جائز. وأمًا بعد رفع التقيّة فلا تحلّ الصلاة مع الوضوء أو 
الغسل تقيّةً. كما لا يكون تجفيف محل البول تقيّةَ موجباً للتطهير. فكما لا يرفع 
ذاك الخبث لا يرفع ذلك الحدث, فالرخصة المستفادة من العمومات, لا تقنضي 
إلا رفع المنع عن الدخول في الصلاة بالوضوء مع غسل الرجلين. أو الإتيان به 
مع النبيذ ومع نجاسة البدن. لا صحّة الوضوء وطهارة البدن!". 

ولكنّ ا لظاهر عدم قصور الأدلّة عن استفادة صحّة الوضوء تقيّةَ مع غسل 
الرجلين أو الإتيان بالنبيذ؛ لأنّ الوضوء الكذائي شيء يضطر إليه ابن آدم فقد 
أخليه اله رالعلية الوععية نا لشية النه كوه سكين كما أن الجواز كدلك: 


." -تقدّم في الصفحة 45 . الهامش‎ ١ 
في الصفحة ٠6و 8080و08.‎ مّدقنت-؟١‎ 
6 /السطر‎ ١. مصباح الفنقيه. الطهارة:‎ - '" 
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فالحلية والجواز الوضعي في الوضوء بالنبيذ صحّته وتماميته. فإذا صمّ وتم 
يرفع به الحدث. فلو دل دليل بالخصوص علئ جواز الوضوء بالنبيذ فلا يشكَ 
أحد في استفادة الصحّة منه. والفرق بين الدنيل العام والخاصٌ!" غير واضح. 
وبعد صحّته وتماميته لا ريب في رفعه الحدث. 

والنقضٌ بلزوم القول بطهارة رأس الحشفة إذا مسحه بالجدار'" غير 
وارد؛ لإمكان الفرق بأنّ استفادة الطهارة من قوله: «أحلّه الله» و«جائز» مشكلةٌ 
محتاجة إلى التكلّف. بخلاف استفادة صمّة الوضوء والغسل التي يترتّب عليها 
رفع الحدث من غير لزوم اتتساب الحلية والجواز إليه. وانتسابهما إلئ أسباب 
الطهارة -كالمسح- وإن كان ممكناً. لكن بعيد عن الفهم العرفي. تأمّل. هذا حال 
الأدلةالفاشة, 


المقام الثاني: مقتضى الأدلّة الخاصّة 

وأمًا الأدلة الخاصّة الواردة في باب الوضوء. فلا إشكال في استفادة 
الصحّة منها؛ وأنّ الوضوء تقيّةَ مصداق المأمور به. قفي حسنة داود بن زربي 
-بل صحيحته- قال: سألت أبا عبدالله عن الوضوء. فقال لي: «توضأ ثلاثاً 
ثلاثأه7" ولا ريب في دلالتها علئ أَنَّ الوضوء كذلك مصداق للماهية المسؤول 
عهارولل يكن صوانة اعننا غن السؤال: 


وكذا ما أجاب به عن عدّة الطهارة بعد سوال داود بن زربى فى رواية داود 


38 -مصباح الفقيه. الطهارة: و١ /السطر‎ ١ 
.١١ السطر‎ / ١7١ ؟ -نفس المصدر:‎ 
.١ نقدّم في الصفحة 87, الهامش‎  '1 
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الرقّي ؛ حيث قال نك : «ثلاثاً ثلاثاً. من نقض عنه فلا صلاة له)7". 

ومثلهما ما ورد من أمر أبى الحسن: علي بن يقطين بالتوضي تقَيَة0", فلا 
إشكال في صحّة الوضوء ورفع الحدث به وعدم نقضه إلا بالحدث. 

ثمَإنَّ ما ذكرنا فى هذهالرسالة هو شقطي: أطنبار' العقةفكفوما 
وخصوصاً علئ نحو ضرب القاعدة ؛ من غير نظر إلى الموارد الخاصّة. فلو 
فرض دلالة دليل في مورد علئ خلاف مقتضاها فلا مضايقة فيها. فالمتبع في 
الموارد الخاصّة هو الدليل الوارد فيها بالخصوص. 

وباالخملة المتسوه هاهنا تاسيسن الفاعدة الكليسة لكو قن ركه عفد 
فقدان الدئيل الخاصٌ. 


والحمد لله أَوَلاً وآخراً. وظاهراً وباطناً. 
وقد وقع الفراغ منها يوم السبت السابع 
وا لعشرين من شهر شعبان! لمعظّم : 1٠1/8‏ . 


١-تقدّم‏ في الصفحة 858, الهامش .١‏ 
؟ -تقدّم فى الصفحة -48١‏ 45. 


١-_المذكور‏ هنا سبع مسائل من مسائل فروع العلم الإجمالي على حسب 
ترتيب الفقيه اليزديتق في العروة الوثقئ نايك شرن 


وصل الله على محمد وآله الطاهرين 


ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين 


المسألة الأولى 
فيما إذاشكٌ فى أنّ ما بيده ظهر أو عصر 


إذا شكٌ في أَنّ ما بيده ظهر أو عصر, فلايخلو إِما أن يعلم أنه صلّى الظهر. أو 
يعلم أنه لم يصلٌ. أو يشكٌ فى ذلك. 
وعلئ أيّ حال: إمَا أن يعلم أنّه لم يصلّ العصر, أو يعلم أنه صَلَّئ . أو يشكٌ 


وعلئ أيّ حال: إِمًا أن يحدث الشكٌ بأنّ ما بيده ظهر أو عصر في الوقت 
المختصٌ بالظهر. أو العصر. أو في الوقت المشترك. 

وعلئ فرض الحدوث في المختصٌ بالعصر. إمّا يكون في وقت إذا ترك ما 
في يده يدرك ركعة من الوقت أو لا. 

فهذه ست وثلاثون صورة نتعررض لمهمّاتها ؛ حتئ يظهر حال البفيّة: 


منها: ما إذا علمبعدم إتيانالعصر, معإتيانالظهر, وكان في الوقت المشترك 
فالظاهر عدم إمكان تصحيح صلاته بعد كون العدول إلى اللاحقة غير 
جائز. خصوصاً فيما إذا كان الدخول في السابقة موجباً للبطلان من الأُوّل؛ فإِنٌ 


1 معدي لوطو لكا دوو ممما ودمء بم الرسائل العهرة /قزوع العلم الإجبالي 


الآني بالظهر يكون إتيانه الثاني باطلاً. وما قيل في وجه تصحيح الصلاة عصراً: 
فق أصالنه لضت واستصحاب بقاء الداعي في بعض الصور”" أو كون المقام 
مق اقيئل الخطافي التطبيق؟؟ ليس بشيء العذم الدليل على الأولى + ومفينه 
الاستصحاب . وكون الثالث خلاف مفروض المسألة. 

نعم , قد يتمسّك بقاعدة التجاوز!*) فإنّ إطلاق أدلّتها ‏ بل عمومها ‏ يشمل 
الأجزاء والشرائط من غير فرق بين شرط وجزء. وقصد العصرية إِمّا جزء أو 
شرطء وفحله قبل الضلاة: فإذا شك فيه وقد جاوز مخلة: فشكه ليس بشىء: 

مضافاً إلئ إمكان استفادة الطريقية من مثل قوله: «هو حين يتوظأ أذكر 
منه حين يشكٌ)»!0 فإذا شك فى أنّ صلاته هذه صحيحة أو باطلة وقامت 
الأمارة علئ صحّتها. يثبت كونها صلاة عصرء فإحراز العنوان ‏ يبركة طريقيتها - 
لا مانع منه. 

ومع الغضٌ عن الطريقية لا أقلّ من كونها من الأصول المحرزة, ومع إحراز 
قصد العصر يتحقّق العنوان. 

بل لو سلّم كونها أصلاً غير محرز يمكن تصحيحها عصراً بها؛ لأجل أنه 
شك في أنه قصد العصر أم لا. فشكّه ليس بشيء. كما إذا شك في أنّه كبّر أو لا. 


١-أنظر‏ روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: . 

5 صورة ما إذا كان قاصداً لانيان العصر قبل الشروع, لاحظ الدرر الغوالي في فروع 
العلم الإجمالي: 5. 

"'-الصلاة؛ المحقّق الحائري: .47١‏ رسالة عقد اللآلي في فروع العلم الإجمالي: ؟. 

؛ ‏ رسالة عقد اللآلى في فروع العلم الإجمالي: 51 -". 

5 نهذيب الأحكام /0١:١‏ 576, وسائل الشيعة .4/١:١‏ كتاب الطهارة. أبواب 
الوضوء. الباب47. الحديث 7. 


أو كبّر لصلاته أو لأمر آخر؛ بعد كونه داخلاً في الحمد. فإِنّه لا إشكال في عدم 
الاعتناء. وهذا جارٍ بعينه في الشكٌَ في قصد العصريّة. 

هذاغاية ما يقال في تطبيق القاعدة على المورد. 

وفيه: أنه قد فرغنا في محلّه من عدم كون القاعدة طريقا. ولا أصلاً 
محرزاً مطلقاً. بل أصل محرز حيثي!" ومعه لا مجال للتشيّث بها قيما نحن فبه؛ 
للفرق الواضح بين سائر الأجزاء والشرائط وبين مثل قصد العنوان. فإنّ ساثر 
الأجزاء والشرائط لمّا كانت غير دخيلة في قوام الموضوع وتحقّق صدق العنوان, 
فلا مانع من التمسّك بالقاعدة والمضيّ. أو البناء علئ تحقّق المشكوك فيه. 

وهذا بخلاف قصد الظهرية والعصرية. فإنّ صلاة العصر والظهر عنوانان 
لموضوعين يتقوّم تحقّق عنوانيهما بالقصد. فإذا قصد المصلّي صلاة الظهر وترك 
التكبيرة أو الحمدّ أو قصْدَ التقرّب. فقد أتئ بصلاة الظهر باطلة؛ فإنّ صلاة الظهر 
المتقّمة بقصد العنوان قد تحقّقت, ومع عدم التكبيرة فصلاة الظهر باطلة. وأمًا 
لو لم يقصد صلاة الظهر ‏ سواء قصد الخلاف أو لا فلا ينطبق على الموجود 
عنوان صلاة الظهر الفاسدة. فلا يكون ما بيده صلاة ظهر. 

فحينئذٍ فمع الشكٌ في سائر الأجزاء والشرائط. تكون صلاة الظهر محرزة 
بالوجدان. ويشكٌ في بعض أجزائها أو شرائطها. فيصدق «كل ما شككت فيه 
ممّا قد مضئ - فأمضه»"' وأمًا مع عدم إحراز العنوان والشكٌ في أن ما بيده صلاة 
ظهر أو عصر. فلا تدلّ القاعدة على البناء علئ أنه صلاة ظهر أو عصر ؛ فإنٌ 
المكلّف شاك في أنّه صلاة ظهر باطلة, أو عصر صحيحة. لا شاك في صحّة 


١-الاستصحاب.‏ الاإمام الخمينيك : 37910 - 57137. 
" - تهذيب الأحكام ؟: 544 / 1477. وسائل الشيعة 557:8., كتاب الصلاة. أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة, الياب 7؟. الحديث ”. 


٠6‏ 66-00 0..........6.6..666.6......... الرسائل العشرة / فروع العلم الإجمالى 


صلاة العصر. وفرق بين الشكٌ في صِحّة صلاة العصر. وبين الشكٌ في أنه صلاة 
عصر صحيحة أو ظهر باطلة. والقاعدة ليست كفيلة إلا بالشكَ الذي من قبيل 
الأول. 

لا أقول : إنّها كفيلة بعنوان الصحّة ؛ فإنّ التحقيق ‏ علئ ما هو اا لمذكور في 
محلّه'"_أنّ الصحّة والفساد غير قابلين للجعل والبناء عليهما. بل الشكَ في 
الصحّة والفساد ناشئ دائماً عن الشكٌ في إتيان ما يعتبر في الطبيعة المأمور بها 
فرظا أء جر 

وبالجملة: ما لم يحرز عنوان العمل فلا معنئ لإلغاء الشكّ فيه. وإحرازه 
تاقوق غلك إخراد قضدا القتوان: فجريان القاعد موقوف عثلى الاحترات فل 
يمكن الإحراز بها إلا علئ وجدٍ دائر. فالمكلّف أحرز دخوله في أربع ركعات بلا 
إحراز عنوان. ومع عدم الإحراز لا يكون شاكًاً في صلاته حتّىئ ينطبق عليه 
«كلّما شككت في صلاتك وطهورك فشكّك ليس بشيء»! فإنّ مطلق الصلاة ليس 
صلاته. بل صلاته هو عنوان العصر فيما نحن فيه, فلا يصدق الشكٌ في صلاته 
إلا مع إحراز العصريّة. 

ثم إن لازم ما ذكرنا ‏ من عدم إحراز الصحّة, والشكٌ في كونه مصداقاً 
للصحيح العصري والفاسد الظهري ‏ جواز رفع اليد عنه والإتيان بصلاة العصر. 

لا يقال: هذا لو لم يعلم إجمالاً بأنّه إِمَا يحرم عليه القطع. أو يجب عليه 


١-الاستصحاب.‏ الإمام الخميني» : .511-17١6‏ 
فى وسائل الشيعة 419:١‏ ١ل!4.‏ كتاب الطهارة. أبواب الوضوء. الباب ؟17. 


الحديث كو 3 


الاعادة. ومعه يجب الإتمام والاعادة. 

فإنّه يقال: إِنّ الإعادة بعنوانها ليست واجبة, وأوامر الإعادة في مطلق ما 
ورد من الشرع. محمولة على الإرشاد إلئ فساد العمل أو نحوه. فإذا ورد «إذا 
صلّيت بلا طهور فتعيد» فلا إشكال في الإرشاد إلئ أنّ الصلاة المأمور بها. لم 
تتحقّق بلا طهور. وأمّا وجوب الإعادة فأمر عقلي لا شرعي. فحيئذٍ نقول: 
وجوب الصلاة قبل تحقّق مصداق صحيح منها باقي. وأمرها غير ساقط. وهذا 
معلوم تفصيلاً. وشاكٌ في أنّ ما بيده مصداق صحيح أو لا. فهو من المصداق 
المشتبه لدليل حرمة القطع؛ علئ فرض إطلاق أو عموم في البين. مع أنّ 
دليلها!") لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقّن ؛ وهو الصلاة التي يمكن الاجتزاء بها. 

وأمنا ما قيل في جواب العلم الإجمالي المتقدّم: «بأنّ جريان قاعدة 
الاشتغال فى طرف والبراءة في آخر. يوجب الانحلال. وهو قاعدة كلية في 
جميع موارد العلم الإجمالي: من انحلالها بالأصل المثبت في طرف. والأصل 
النافي في آخر»!". 

ففيه: أنّ مفاد قاعدة الاشتغال ليس تعيّن الإعادة. بل مقتضاها هو لزوم 
البراءة اليقينية. وهي كما تحصل بترك ما في يده والإعادة تحصل بإتمامه 
وإعادته. وهو مطابق لمقتضى العلم الإجمالي, فلا منافاة بين مقتضيين حتّئ 
سن الاجواتل 

هذا فيما إذا كان في الوقت المشترك. 


.١77:1١ -أنظر مفتاح الكرامة : 40. جواهر الكلام‎ ١ 


” -روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: . 


ْ م ا ل اده عست الإسائل العشرة اتروع العم الاحمالق 


وأا إذاكان في الوقت المختصٌ بالعصر 

فإن كان الوقت واسعاً بمقدار يمكن للمكدّف إدراك صلاة العصر ولو بركعة. 
يجب عقلاً ترك ما في يده والإتيان بالصلاة لإدراك الصلاة الصحيحة؛ فإنّ من 
أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت7", 

وأمّا لو لم يسع كذلك؛ 

فهل يجوز رفع اليد عن هذا | لمصداق ا لمشكوك فيه أو لا؟ 

مقتضى القاعدة جوازه؛ لعدم إحراز كونه مصداقاً للصلاة الصحيحة, 
فمقتضى البراءة جواز رفع اليد عنه ؛ وأَنّه في ترك الصلاة معذور. 

لكن يمكن أن يقال: إِنّ الأمر متعلّق بطبيعة صلاةٍ في الوقت. وقد اشتغلت 
ذمّة المكلّف بهذا العنوان, فلابدٌ من البراءة اليقينية. ومع عدم إمكانها يحكم 
العقل بلزوم البراءة الاحتمالية. وهذا نظير وجوب الصلاة مع الطهور؛ وانحصار 
ما في يد المكلّف بشيء مشكوك الأرضية. فإنٌ العقل لا يعذر العبد مع إمكان 
الموافقة الاحتماليّة للتكليف المنجّز . ولا يبعد أن يكون أمثاله من قبيل الشكٌ 
في القدرة ؛ ممّا يحكم العقل بلزوم الاحتياط . 

ويمكن أن يقال: إِنّْ المكلّف في المفروض يعلم إجمالاً بأنه إمّا يجب 
عليه إتمام ما في يده. أو يجب القضاء عليه؛ فإنّ ما في يده إِمّا عصر. فيجب 
إتمامه ؛ من غير توقّف على القول بحرمة القطع ؛ فإِنّ المصداق الذي بعدمه 
يفوت الوقت لا يجوز رفع اليد عنه عقلاً؛ حرم القطع أو لا. وإمّا ظهر . ففات وقت 
العصر بواسطة ضيق الوقت بمقدار عدم إدراك ركعة منه. فيجب عليه القضاء. 


.5٠ كتاب الصلاة. أبواب المواقيتء الباب‎ .,5١8- 5١1:4 راجع وسائل الشيعة‎ ١ 


اللهمّ إلا أن يقال: إِنّ ذلك موجّه لو لم يمكن انحلاله بالأصل. وذلك 
ممكن ؛ لأنّ أصالة عدم الإتيان في جميع الوقت المضروب لصلاة العصر. 
محقّقة لموضوع وجوب القضاء. فإذا وجب القضاء ينحل العلم بالأصل المثبت 
والنافي في الطرف الآخر ؛ وهو أصالة البراءة. 

إلا أن يدعئ: أنّ موضوع القضاء هو الفوت, وهو أمر بسيط لا يمكن إثباته 
بالأصل إلا على القول بالأصل المثبت. لكن كون موضوع القضاء هو الفوت غير 
ظاهر ؛ لعدم الدليل عليه بحيث يمكن الاعتماد عليه. وإن لم تخلٌ الروايات من 
الإشعار بذلك١"‏ لكن لم تصل إلئ حدّ الدلالة واالتا: 

بل لا يبعد دعوئ ترتب وجوب القضاء على ترك الصلاة في الوقت وعدم 
الإنيان بها فيه؛ لاستفادة ذلك من مجموع الروايات الواردة في باب القضاء 
باختلاف التعبيرات. بل ما يشعر بأنْ المناط هو الفوت, لا يستفاد منه إلا عدم 
الإتيان في الوقت,. لا أمر وجودي بسيط منتزع من الترك في الوقت. فراجع 
الأدلة. 

مضافاً إلئ ما قد يدعئ: من أنّ «الفوت» ليس إلا ترك الإنيان بالعمل في 
الوقت المضروب له. لا أنّه أمر وجودي انتزاعي ؛ فإِنّ «الفوت» ‏ بحسب فهم 
العرف- ليس إلا عدم إدراك ما فيه المصلحة, فإذا لم يصل إلئ مطلوب في وقنه 
يقال: «فات مني ذلك». 

وبالجملة: لا يبعد انحلال العلم الإجمالي بما ذكر . فبقي حكم العقل بلزوم 


١‏ -كقولهطظة : «وإذا كان جنباً أو علئ غير وضوء أعاد الصلوات المكتوبات اللواتي 
فاتعه». وقوله ِل : «ومتئ ما ذكرت صلاة فانتك صليتها». 
راجع وسائل الشيعة 170:١‏ ١/ا7,‏ كتاب الطهارة. أبواب الوضوء. ا لباب الحديث 4, 
و؛: 55٠‏ كتاب الصلاة, أبواب المواقيت, الباب15, الحديث .١‏ 
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الموافقة الاحتمالية في أمثال المقام. فإن تمّ يجب عقلاً إتيان ما في يده وقضاؤه 
خارج الوقت ؛ لما ذكرنا من إمكان إثبات موضوع القضاء بالأصل١".‏ 


ومن الصور: ما إذا علم بعدم إتيان الظهر. مع العلم بعدم إتيان العصر 

ففى ا لوقت المشترك لا إشكال في لزوم العدول إلى الظهر وإتيان العصر 
بعده. وتصحٌ الصلاتان. 

وفى الوقت المختصّ با لظهرء تبتني صحّة العدول علئ صحة وقوع 
الشريكة في الوقت المختصّ بالأخرئ. أو أنّ حال الوقت المختصٌ بالنسبة إلى 
الأخرئ كقبل الوقت: 

فإن قلنا بالثاني لا يمكن تصحيح الصلاة بالعدول إلى الظهر ؛ لإمكان كون 
مأ بيده عصراً ووقع باطلاً. ومعه لا يجوز الندول» أن موضوع أدلّته هو الصلاة 
الصحيحة من غير جهة الترتيب. 

وإن قلنا بالأؤل ‏ كما هو التحقيق ‏ يصمّ العدول. وبه تصمّ صلاة الظهر, 
وتبقئ عليه العصر. 

وفى ا لوقت ا لمختصٌ با لعصر لا يجوز العدول بلا إشكال ؛ لتقدّم حقّ العصر 
على الظهر. فحينئذٍ إن أمكن إدراك ركعة من الوقت - لو رفع اليد عمّا في يده - 
يجب. وإلا يأتي فيه ماتقدّم من النقض والإبرام. وممّا ذكرنا يعلم حال الشكٌ في 
اتيان الظهر . 

نعم . لو شك فيه في الوقت المختصٌ بالعصر لا يبعد جريان قاعدة 
التجاوز. أو الشكٌ بعد الوقت ؛ علئ إشكال. هذا كلّه فيما لو لم يصلّ العصر. 


١-نقدّم‏ فى الصفحة .٠١6‏ 


ويظهر منه حال الشكّ في إتيانه ؛ فإنّه مع العلم بإتيان الظهر لا يمكن 
إحراز صحّة ما في يده. فيحكم ببطلانه في الوقت المشترك. وفي الوقت 
المختصٌّ بالعصر فمع إمكان إدراك ركعة من العصر. يجب أن يرفع اليد عمّا في 
يده. ويأتي بصلاة العصر. ومع عدم الإدراك يأتي فيه ما تقدّم. 

ومع العلم بعدم إتيان الظهر يعدل إليه؛ لأنّ استصحاب عدم إتيان العصر 
يحقق موضوع العدول ‏ على فرض كون ما بيده عصرا ‏ لأنّ موضوع العدول هو 
الدخول في العصر مع عدم الإتيان بالظهر والعصر. فإذا كان ما بيده عصراً بحسب 
الواقع. وعدم الإتيان بالظهر وجدانياً. وغدم الإتيان بالعصر موافقاً للأصل يحرز 
والتعبّد. وكذا الكلام فيما إذا شك في إتيانهما. ويعلم حال الوقت المختصّ 
والمشترك بالتأمّل فيما تقدّم. 

بقي فرض آخر وهو: 


صورة العلم بإتيان العصر, والشكٌ فى أنّ ما بيده ظهر أو عصر باطل 


ففي هذه الصورة ‏ بفروضها المتصوّرة ‏ لا يمكن إحراز الصحّة ؛ لأنّ 
موضوع العدول هو الورود في صلاة العصر 'لصحيحة. ومع إتيان العصر لا يقع 
العصر صحيحاً. ولا يمكن إحراز صحّة الظهر بشيء من القواعد. فيحكم 
بالبطلان في جميع الفروض. نعم لولم يبق من الوقت حتّى الوقت الإدراكي . يأتي 
فيه ما تقدم. 

م تقدّم يظهر حال المسألة الثانية؛ أي الشكٌ في أَنّْ ما بيده مغرب أو 
عشاء: 


5 لمحن لاحم عورا كوه دتو مك «الرتبائل العشرة كدو العلم الاتمالى 


المسألة الثانية 
الشكَ فى أنّ ما بيده مغرب أو عشاء 


والكلام فيها هو الكلام فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة. ومع الدخول 
فيه يحكم بالبطلان ؛ لعدم إمكان العدول وعدم إمكان إحراز صحّة ما فى يده ؛ لما 
ولو فكتلنا: ياه الترتيب بعد الدخول في الرابعة ساقط _لحديث 
«لاتعاد...» كان له وجه؛ وذلك لأنّ قوله فى إفادة الترتيب: «أنّ هذه قبل 
هذه»!" ظاهر في أنّ الترتيب لوحظ بين الماهيتين لا أجزائهما. ومع الدخول في 
المتأخّر سهواً يمضي زمان الإتيان بالترتيب. ومع الشكٌّ فيه يكون من الشاكٌّ في 
ل ل م ا ا ا ا 00 
بيان الترتيب حتّئ يقال: مفادها جعل الترتيب بين الماهيتين أو أجزائهما. مع أن 
ظاهرها أيضاً أنّ الترتيب بين الماهيتين وهي بصدد تحصيل ذلك؛ فإنّ معنى 


١-نقدّم‏ فى الصفحة .٠٠١‏ 
؟ - وسائل الشيعة 4: ,١٠6‏ كتاب الصلاة. أبواب المواقيت. الباب .٠١‏ الحديث 4. و١1841.,‏ 
الباب1١.الحديث‏ 54 و185.,.الباب .١9‏ الحديث ١١و15١1.,‏ 


7 راجع وسائل الشيعة غ: ٠14؟.‏ كتاب الصلاة. أبواب المواقيت . أحاديث الباب77. 


المسألة الثالتة ا ا ا ا ا 


«العدول»: جعل ما في يده بتمامه ظهراً أو مغرباً. فجعل المعدول إليه بتمامه 
ظهراً أو مغرباً لتحصيل الترتيب وبلحاظه ‏ دليل علئ أنّ الترتيب بين الماهيتين. 
9 

وباالجملة: إن الحكم فيما نحن فيه رفع اليد عمًا في يده. وإتيان المغرب, 
ثمّ العشاء . والكلام في الوقت الاختصاصي هو الكلام السابق. 


المسألة الثالثة 
في حكم العلم بترك سجدتين من ركعتين 


إذا علم أنه ترك سجدتين من ركعتين, فإمًا أن يكون حدوث العلم بعد 
الصلاة. وإمًا أن يكون في أثناتها. 

فعلى الأوّل: فإمًا أن يعلم بأنّ إحداهما من الركعة الأخيرة. أو يعلم 

وعلى التقادير: فإمًا أن يكون بعد حدوث المنافي الغمدي والسهوي» أر 


حكم العلم بترك سجدتين من غير الركعة الأخيرة بعد الصلاة 
لا إشكال فيما إذا كان من غير الأخيرة ‏ لو لم يأتِ بالمنافي ‏ في صحّة 
وكذا فيما إذا أتئ بالمنافي. واحتمال كون المنافي في الصلاة؛ لأنّ قضاء 


١‏ مع ام ع اماه مل كام ونوك الوشائل لحر و كروت لعل الاسالن 


السجدة من تمامها. فلا يكون السلام تحليلاً مع ترك السجدة, بل يسقط الترتيب. 
ويأتي بالسجدة بعد السلام. وتكون السجدة محلّلة. في غاية الضعف يدفعه 
إطلاقٌ أدلّة كون السلام تحليلاً. وظهورٌ الأدلّة في كون السجدة قضاءً يأتي بها 
بعد الصلاة؛ ففى صحيحة أبي بصب بطري الصدوق!")_ قال: 


١‏ رواها الصدو قله بإسناده عن ابن مسكان. عن أبي بصير. وقال في مشيخة الفقيه: 
«وما كان فيه عن عبدالله بن مسكان فقد رويقه عن أبي ومحمّد بن الحسن رضي الله 
عنهماء عن محمّد بن يحيى العطّار. عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب. عن صفوان بن 
يحيئ. عن عبدالله بن مسكان. 

'مشيخةالفقيه:08. 
ورواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن الحسين بن سعيد. عن محمّد بن سنان. عن ابن 
مسكان , والسند ضعيف بمحمّد بن سنان على المشهور. لكن عند المصئّف هو ئثقة كما 
صرح في سائر كتبه. 
أنظر الفهرست: .١157‏ رجال النجاشي: 718 / 888. البيع الامام الخمينيتك: ؟: 660؟, 
و 136 

؟ - هو رئيس المحدّئين الشيخ الجليل الفقيه أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى 
بن بابويه القمّي. ولد بدعاء صاحب الأمر والعصر. فنال بذلك عظيم الفضل والفخر. ومن 
لله عليه بسرعة الحفظ وكثرة العلم منذ حداتته. حتّى أنه ورد بغداد فسمع منه شيوخ 
الطائفة وهو حدث السنٌّ. عرف الصدوق بكثرة كتبه. والتي لا يزال بعضها إلئ يومنا هذا 
مورداً لانتفاع العوامٌ والفقهاء علئ حدٌ سواء. كما روئ عن كثير من المشايخ الأجلة, 
كأبيه وابن أبي الوليد وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني. وروئ عنه الشيخ المفيد 
والتلعكبري وعلىّ بن أحمد والد النجاشي. توفي ليه سنة ماه 
أنظر الفهرست: 161- .١697‏ رجال النجاشي: 788- 45937 تنقيح المقال 
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سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة. فذكرها وهو قائم. قال: 
«يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع, فإن كان قد ركع فليمض علئ صلاته. فإذا 
انصرف قضاها, وليس عليه سهو»'". 

ومعق انضرف أى اسلم تنه ضلاحه: 

وبالجملة: لا إشكال في المسألة نصّأً وفتوى!". 


حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة بعد الصلاة 

وأمّا إذا علم أنّ إحداهما كانت من الأخيرة أو شكٌ, فقد يفصّل بين الاتيان 
بالمنافي وعدمه: بأنه على الثاني يرجع ويتدارك السجدة؛ فإِن السلام وقع في 
غير محلّه. وليس محذَّلاً”''. وعلى الأول بين قائل بالبطلان ؛ وأنّ المنافي وقع في 
الصلاة!* وقائل بالصحّة ووجوب قضاء السجدتين. كما هو الظاهر من شيخنا 
العلامةءَيرٌ في صلاته!6. 

فالمسألة لمّا كانت مبنيّة علئ أنّ السلام هاهنا انصراف أو لا. فلابنٌ من 


,516 :5 وسائل الشيعة‎ .48/١01 تهذيب الأحكام ؟:‎ .,٠٠١8/ 558:١ -الفقيه‎ ١ 
.4 الحديث‎ .١4 كتاب الصلاة, أبواب السجود. الباب‎ 

؟ ‏ راجع مفتاح الكرامة 5: 354١‏ 58:5 العروة الوثقئ ؟: 04. كتاب الصلاة. ختام فيه 
مسائل متفرّقة. المسألة الثالئة. 

'-روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: 9. 

:-نفس المصدر. 

ه_الصلاة. المحقّق الحائري: 517. 


1 مات ل ب بح حا نا افيه ويه القائل العشع 7 كرو العم لالم 


بحث حول كون السلام انصرافاً 


فنقول: ربّما يقال نه انصراف مطلقاً؛ لصحيح الحلبي'" قال: قال 
أبوعبدال عليه : «كل ما ذكرت اله عرّوجلٌ به والنبئ يبك فهو من الصلاة. وإن 
قلت: السلام علينا وعلئ عباد الله الصا لحين؛ فقد انصرفت)(". 

فإطلاقه يقتضي أن يكون السلام ‏ أينما وقع, وبأيّ وجه وقع ‏ انصراقا. 
خرج منه ما وقع عقيب الركعات ما عدا الأولئ ‏ سهواً بالأدلّة الدالّة على 
البناء على الصلاة وتتميمها!". وبقي الباقي. 

وريّما يجمع بين هذه الرواية وتلك الروايات: بأنّ السلام السهوي مطلقاً 
ليس انصرافاً. بخلاف العمدي!6. 

والذي يقوئ فى النظر: أن صحيحة الحلبي ناظرة إلئ ما لدى العامة من 


١‏ - يطلق لقب «الحلبي» علئ جماعة كلهم ثقات. منهم محمّد بن عليّ بن أبي شعبة 
وإخوته عبيدالله وعمران وعبدا لأعلئ. وأشهرهم أبو جعفر محمّد بن علىٌ, فقد كان وجه 
أصحابنا وفقيههم والثقة الذي لا يطعن عليه هو وإخوته. صحب الصادقين نل وروئى 
عنهما. وروئ عنه عبدالله بن مسكان والمفضّل بن صالح وصفوان بن يحيى. 
رجال الطوسي : ١77‏ و598, رجال النجاشي: 7١6‏ / 880: تنقيح المقال (فصل الألقاب) 
7: 680, معجم رجال الحديث 57: 89. 

١‏ -الكافي ؟: 351 / 1. تهذيب الأحكام ؟: 717 / 17413., وسائل الشيعة 4757:1. كتاب 
الصلاة. أبواب التسليم. الباب 4. الحديث .١‏ 

 "‏ راجع وسائل الشيعة 8: 158. كتاب الصلاة, أبواب الخلل الواقع في الصلاة. ا لباب؟. 

؛ -الصلاة. المحقّق الحائري: 577. 


المسألة الغالثة ا 0 


بنائهم علئ قول: «السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» في التشهّد الأوّل!", 
فالرواية ناظرة إلى أن كلما 00 ونبيّه في التشهّد الأرّل. فهو من الصلاة. 
وأمًّا إن قلت: «السلام علينا...» إلى آخره عمداً فهو انصراف. والشاهد عليه 
الاقتصار علئ قوله: ا علينا» مع أن «السلام عليكم» صيغة الانصراف بلا 
إشكال. فغضٌ النظر عنه إلئ قوله : «السلام علينا» لابدٌ أنه لنكتة ؛ وهي ما ذكرنا. 

ويؤيّده رواية أبي كبعيئ” اهن أبي عبداش مليِلاٍ قال: سألته عن الركعتين 
الأرّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد؛ فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيّها النبيّ 
ورحمة الله وبركاته, انصراف هو؟ قال : «لاء ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. فهو الانصراف»”) 

فتخصيص هذه الصيغة بالذكر ؛ إِنّْما هو لأجل ما هو لدى العامّة. 


ويؤيّده - بل يدل عليه صحيحة ميسّر بن عبد العز يد !4 عن ابي جعفر 


-بدايةالمجتهد 217-177١‏ الفقه على المذاهب الأربعة 70-15535١١‏ 
المجموع 00 

١‏ -المراد به الهيثم بن عبدالله (أو ابن عبيد) الشيباني الكوفي. من أصحاب الصادق اكه وقد 
ذكره الشيخ والنجاشيءَيُكًا من غير توثيق. 
رجال | لنجاشي : 477. رجال الطوسي: ,57١‏ الفهرست: .11١‏ 

'-الفقيه ٠١١4 / 579:١‏ , نهذ يب الأحكام؟: .١1597/ 315١7‏ مستطرفات السرائر: 91 / 
1 وسائل الشيعة 477:1, كتاب الصلاة, أبواب التسليم, الباب 4 الحديث ؟. 

؛ - هو ميسّر بن عبد العزيز النخعي المدائني ببّاع الزطي. كان ثقة صحب الصادقين ليه 
وقد وردت بحقّه روايات دالّة علئ ثباته في عقيدته وحسن عمله. روئ عنتهمائيّلة 
وعن جابر ومحمّد بن عبد العزيز . وروئ عنه ثعلية بن ميمون وجميل بن درّاج ومعاوية 
بن عمّار... توفي له في حياة الإمام الصادق طايه . 


1 ...0.0.00 ...00000000000000 الرسائل العشرة / فروع العلم الإجمالى 


قال: «شيئان يقسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل: تبارك اسمك. وتعالى 
جدّك. ولا إله غيرك. وإنما شىء قالته الجنّ يجهالة. فحكى الله عنهم. وقول 
الرجل: السلام علينا وعلئ عباد الله الصا لحين»7". 
ومرسل الصدوق قال: قال الصاد قطي : «أقسد ابن مسعود!" على ا لناس 
صلاتهم بشيئين...» وذكر ما في الصحيحة,. ثمّ قال: يعني في التشهّد الأول" , 
ورواية!“ الفضل!". عن الرضاءة في كتابه إلى المأمون(" قال: 


+ اختيار معرفة الرجال ؟: 015-5, رجال الطوسي: 6 و97١5‏ معجم رجال 
الحديث 19: .١٠١7‏ 

-الخصال: 60 / 04.: تهذيب الأحكام 7: .١17110 / 57١7‏ وسائل الشيعة 505:1 كتاب 
الصلاة. أبواب التشهّد. الباب ؟١١,‏ الحديث .١‏ 

؟ - هو أبو عبد الرحمان عبدالله بن مسعود الهذلي الصحابي المعروف. توفي سنة 7ه . 
راجع حلية الأولياء ,.١174 1174 :١‏ قاموس الرجال 7: .1١8-7٠٠‏ 

"ا -الفقيه ,.١١140 / 75١:١‏ وسائل الشيعة .4٠١ :١‏ كتاب الصلاة. أبواب التشهّد, الباب 
١‏ الحديث؟. 

؛ ‏ رواها الصدوق في العيون عن عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس النيشابوري العطّار. عن 
عليٌ بن محمّد بن قتيبة النيشابوري. عن الفضل بن شاذان. والسند ضعيف عند 
المصنّفيّ . كما صرّح به وبحث عنه في المكاسب المحورّمة وإن حاول بعض إلى 
حويككة أذ تيه 
راجع المكاسب المحوّمة. الإمام الخميني» ؟١:‏ 85 - 84, تنقيح المقال 
؟: +37 / 7غولا. 

عد الح النعيدا سكام لجرل نقد الى مده متسل عاد النيشابوري. قدره في 
الطائفة أشهر من أن يوصف. وكتبه أكثر من أن تعرّف. فله كتب ومصنّفات كثيرة علئ 


هوه 


المسألة الغالثئة ا ا ااا 00 


«ولايجوز أن تقول في التشهّد الأوّل : السلام علينا وعلئ عباد الله الصا لحين؛ 
لأنّ تحليل الصلاة التسليم؛ فإذا قلت هذا فقد سلّمت»7". 

فلا يبقئ مع ما ذكر وثوق بإطلاق صحيحة الحلبي. 

نعم , لا يخلو تعليل رواية الفضل من دلالة علئ أنّ السلام مطلقاً تحليل. 
ولأجله إذا وقع في الأوليين فهو انصراف ومخرج. لكنّ الشأن في مخرجيته ولو 
بتهوأء:واشنات ذلك بهذا التقدار مشكل: 

لكنّ الأظهر مع ذلك كون السلام في الركعة الأخيرة مع نسيان التشهّد أو 
السجدة الواحدة انصرافاً. ويكون ترك التشهّد أو السجدة تركاً سهوياً. مع وقوع 
السلام انصرافاً وفي محلّه. ويدلٌ عليه مضافاً إلى موافقنه لارتكاز المتشرّعة 
دعدلة من التوليات: 

منها: صحيحة محمّد بن مسله!" عن أحدهماطاِيه : في الرجل يفرغ من 


<- مذهب أهل السنّة مضافاً إلى كتبه الموافقة لمذهب أهل البيتئهه . صحب الهادي 
والعسكر يط وروئ عن محمّد أي عمير وحمّاد بن عيسئ وصفوان بن يحيئ. وروئ 
عنه علىّ بن محمّد بن قتيبة ومحمّد بن إسماعيل. 
رجال النجاشي: ,5١1 5١7‏ رجال الطوسي: 45١‏ و 4754 الفهرست: 2,١350١74‏ 
معجم رجال الحديث 5919:77. 

1 هو الخليفة العبّاسي السابع عبدلله بن هارون الرشيد. ولد سنة ١7١ه‏ واستولى على 
زمام الأمور سنة 198ه . وذلك بعد احتلاله بغداد وقتله لأخيه الأمين. هلك سنة 8١1اه‏ . 
مروج الذهب 5: 11١‏ - 454 و1: 4 40. تنقيح المقال ؟: .0١‏ 
- عيون أخبار الرضائظلا ؟: ,.١١7‏ وسائل الشيعة :١‏ ١٠؛.‏ كتاب الصلاة, أبواب التشهّد. 
الباب؟١.‏ الحديث 7 

؟- هو وجه أصحابنا الفقيه الورع الثقة أبو جعفر محمّد بن مسلم الأوقص الطحّان. صحب 


كت 


03 ل ل حاو وا ]ل تنائل العسوية فوزع العنم الايخما لن 


صلاته وقد نسي التشهّد حثئ ينصرف, فقال: «إن كان قريباً رع إلن مكنانه 
فتشهّد. وإلا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه» وقال: «إنّما التشهّد سئّة فى 
الصلاة)("', ١‏ 

والظاهر أنّ هذا التشهّد الذي أمر بإتيانه قضاء التشهّد ؛ ضرورة أن التشهّد 
في الجملتين ‏ أي فيما إذا كان قريباً. وإذا لم يكن كذلك ‏ علئ نهج واحد, ولا 
إشكال في أنّ الثاني قضاء, فكذا الأوّل. 

مع :أن عدم لأكن حتميم الطلاة: يدل عل أن الكليت :ليس إلا بالتضسهد: 
فإطلاق الكلام يقتضي قضاء التشهّد ولو لم يبرح من مكانه. أو برح ولم يأتِ 
بالمنافي . كا لاستدبار والحدث, فظهر منه كون السلام انصرافاً مع نسيان التشهّد. 
والعرف يفهم ‏ بإلغاء الخصوصيّة _عدم الفرق بين التشهّد والسجدة. 

بل لا يبعد دلالة حديث «لا تعاد...»!2 علئ ذلك ؛ لأنّ من قوله: «لا تعاد 
الغلا الآ من خمسية» مففوعاً يقؤلية:#القراءة سئّة: والتسيدستة ولا 
تنقض السنّة الفريضة» ‏ مع معهودية كون ايتداء الصلاة التكبير . واختتامها 


<- الصادقين طايه وكان من أوثق الناس. روئ عنهماط ا وعن أبي حمزة الثمالي وزرارة 
وحمران ابني أعين. وروئ عنه بريد بن معاوية وتثعلبة بن ميمون والعلاء بن رزين... 
ما تك سنة ١06١اه.‏ 
رجال النجاشى : 5757 51514, رجال الطوسي: 60و .50١‏ معجم رجال الحديث :١7‏ 
ف كك نرف 

١‏ -تهذيب الأحكام!: ١017/‏ /1177, وسائل الشيعة +: .4١١‏ كتاب الصلاة, أبواب التشهّد ؛ 
الباب /ا الحديث ؟. 

؟-الفقيه .49١ / 556:١‏ تهذيب الأحكام ١67:1‏ / 9ا49. وسائل الشيعة 7: 1؟1, 
كتاب الصلاة. أبواب قواطع الصلاة. الباب .١‏ الحديث 4. 


المسألة الثالثة ا 1 1 1 1 1 1 ااا 


السلام ‏ يفهم العرف أنّ التشهّد إذا ترك سهواً في الصلاة لا يضر بها. ولا إشكال في 
أنّ التارك للتشهّد بعد السلام. يكون بنظر العرف مع هذه الدلالة غير أت 
بالتشهّد. لا به وبالسلام. كما أنّه لو أحدث بعد السلام وقيل له: «أعد صلاتك» 
يرئ منافاته لقوله: «لا تعاد الصلاة...» ولا ينقدح في ذهنه أنه تارك للطهور, 
أو أت بالمنافي. بل يرى أن المنافي حصل بعد الصلاة. ويكون نقص الصلاة - 
على فرضه _من قبل التشهد. فتدبر. 

ومنها: موثّقة(7" أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينسئ أن يتشهّد. قال: 
«يسجد سجدتين يتشهّد فيهما»(". 

تدل بإطلاقها علئ أن التارك للتشهّد الأخير. ليس عليه الرجوع إلى 
التشهّد وتتميم الصلاة. بل يكون عليه سجدتا السهو. فلا محالة يكون السلام 
انصرافاً؛ سواء بقي وقت التدارك أم لا. أنئ بالمنافي أم لا. 

ومنها: صحيحة حكم بن حكيم'" قال: سألت أبا عبدالهطليةٍ عن رجل 


١‏ رواها الشيخ بإسناده عن | لحسين بن سعيد. عن فضالة,. عن الحسين بن عثمان. عن 
سماعة . عن أبي بصير. وهي موّقة بسماعة ؛ حيث ذكر الشيخان الصدوق والطوسي عا 
أنه كان واقفياً. 
الفقيه ”: هلا/ 8 رجال الطوسي: ١ه”.‏ 

 ”‏ تهذيب الأحكام 168:1 ,15١/‏ وسائل الشيعة 1: .5١5‏ كتاب الصلاة. أبواب | لتشهد. 
الباب 7. الحديث .١‏ 

"' - هو أبو خلاد الصيرفي الحكم بن حكيم ابن أخي خلاد. كان ثقة روئ عن الصادقلةٍ 
وروىف عنه أبان بن عثمان وصفوان بن يحيى وحماد بن عثمان. 
رجال النجاشي: 77 / 507. رجال الطوسي: 180. معجم رجال الحديث 1: 


١18-11 


8 م او ناموط التساكل ابعر / فروع افده الأعبالى 


حي هاه ركعة ارشحيه أر] لد ونيا ص يزكر مواد ال د تعن 
ذلك بعينه»١"‏ فقال: أيعيد الصلاة ؟ فقال: «لا»0). ١‏ 

تدلّ علئ قضاء ما ترك بعينه. ومقتضئ إطلاقها عدم الفرق بين الركعة 
الأخيرة وغيرها. واشتما لها على الركعة ‏ وفيها لابٌ من رفع اليد عنها. أو تأويلها 
- لاا يضر بالمقصود. كما لا يخفئ. 

بل يكن الاتعقياد له شا ول عل اندلا كيد الطيلاة لبحسدة مشر 
صحيحة منصور بن حازم" علئ طريق! الصدوق - قال: سألته عن رجل 
7 فذكر لد زاد سجدة. قال: «لا يعيد صلاة من سجدة. ويعيدها مسن 
ركعة»!©. 


١-في‏ نسخة الوسائل التي عندنا بدل قوله: «بعينه» قوله:«يغنيه» وهو وإن كان 
صحيحاً؛ لكنّ الظاهر خطأ النسخة. والصحيح: «بعينه» [منهت]. 

؟ ‏ تهذيب الأحكام ؟: /١6٠١‏ 088., وسائل الشيعة 8: .5٠١‏ كتاب الصلاة. أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة. الباب 7, الحديث 1. 

"' - هو الشيخ الفقيه الثقة الصدوق أبو أيَوب | لبجلي منصور بن حازم. روئ عن الصادق 
والكاظم ني وعن أبان بن تغلب وعبدالله بن أبي يعفور وهشام بن سالم... وروئ عنه أبان 
بن عثمان وعبدالله بن المغيرة وعثمان بن عيسئ.... 
رجال النجاشي: 417 / ,.1١١١‏ معجم رجال الحديث 18: 151417 5147. 

رواها الصدوق بإسناده عن منصور. وطريقه إليه : محمّد بن عليّ ماجيلويهتفة . عن 
محمّد بن يحيى العطار. عن محمّد بن أحمد. عن محمّد بن عبد الحميد. عن سيف بن 
عميرة. 
مشيخة الفقيه:؟7١5.‏ 

6 الفقيه ٠٠١9 / 558:١‏ , تهذيب الأحكام .1٠١ /١67:7‏ وسائل الشيعة ,5١9:1‏ 
كتاب الصلاة. أبواب الركوع. الباب .١4‏ الحديث”. 


المسألة الغالئة ا ااا ا 00 


فإنّ السؤال وإن كان عن الزيادة. لكنّ الجواب بصدد بيان قاعدة كلّية: 
وهي أنّ الصلاة لا تعاد من قبل سجدة واحدة؛ زادت أو نقصت. وهي تدلٌ علئ أَنّ 
الآتي بالمنافي بعد السلام لا يعيد الصلاة؛ فإنّ الإعادة بنظر العرف ‏ لو كانت - 
إنْما هي لأجل السجدة, لا لفقد الطهور. ولا تعاد الصلاة لسجدة. 

فتحصّل مما مرّ: أنّ السلام إذا وقع في الركعة الأخيرة ‏ ولو قبل التشهّد أو 
قبل سجدة ‏ فهو انصراف. هذا حال السجدة الواحدة أو التشيّد. 

وأمَا لو وقع السلام قبل سجدتين. فمع فعل المنافي سهواً لا إشكال في 
وجوت الاعادة 

وأمّا مع عدم المنافي. فلا تخلو المسألة من غموض وإشكال. وإثبات كون 
السلام انصرافاً أو كونه في غير محلّه ويجب التدارك. من تلك الأدلة(" 

نعم , لو قلنا بإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة في صدر البحث!". يكون 
معه انصرافاً. لكن قد عرفت الكلام فيها. واستفادة ذلك من صحيحة حكم بن 
حكن ١!‏ ممشتكلتة :بل ممتوعة» لآن قوله: «يقضي» وقوله: «لا يعيد» منافيان 
لذلك. 

فالمسألة محل إشكال؛ وإن كان القول ببقاء محل تداركهما ‏ بعد عدم 
الدير كلك كو النداك هيران ب لا يسدر من قوق 7 

ثم بعدما عرفت من أنّ السلام في الركعة الأخيرة قبل سجدة انصراف, 
يظهر حال جميع الفروع في المسألة: من صحّة الصلاة. وقضاء اين 


.1١8-1١١6 -تقدّمت فى الصفحة‎ ١ 
.١1١7؟ تقدّمت فى الصفحة‎  ؟‎ 
.١1١17 تقدّمت فى الصفحة‎  '” 


1 ل ا لدو تاو تمل الإشاكز" الفهرة اتروع البلء عبان 


وسجدتي السهو مرّتين ؛ سواء علم بترك المج القائكة تق الاحصيوة اد يخ 
غيرها. أو لا يعلم. 


5 
ننسنة: 
: 


إنّ بعض |! لد قل تشكه بإطلاق 26 افا وم ف كا 
واستكشف من إطلاقها أنّ السلام وقع في غير محلّه؛ وأنّ المصلّي بعد السلام في 
الصلاة. وأنّه بالمنافي يخرج منهاء ولأجله حكم ببطلان الصلاة مع وقوع 


المنافي» وبالرجوع والتدارك مع عدمه!2, 


١‏ هو آية الله العظمى المحقّق الكبير الشيخ ضياء الدين بن محمّد العراقي. ولد في مدينة 
أراك. ودرس في أصفهان حتّئ حاز علئ رتبة الاجتهاد. ثمّ توجّه نحو النجف الأشرف. 
فحضر حضور تحقيق عند السيّد الفشاركي والآخند الخراساني. وبعدها استقلّ بالتدريس, 
وبرع في علم الأصول وتخصّص به وأبدع, وأصبح المدرّس الوحيد بالنجف الأشرف في 
الأصول فحسب, تحضر بحئه الأفاضل والمحقّقون. وقد أمضئ في التدريس ما يقارب 
الستّين عاماً تخرّج علئ يديه فيها عدد كبير من الفقهاء المجتهدين. منهم آبة الله السيّد 
الحكيم وآبة الله السيّد الخوئي. واية الله النيخ محمّد نقي البروجردي. من مؤلفاته 
مقا لات الأصول وشرح تبصرة المتعلّمين. توفي يع سنة .١771١‏ 
معارف الرجال :١‏ 587, وراجع أيضاً مقدّمة نهاية الأفكار. 

١‏ - هو إسحاق بن عمّار الساباطيّ , كان فطحيّاً إلا أنه ثقة. وأصله معتمد عليه. روئ عن 
الباقر والصادق والكاظم طق وروئ عنه أبان بق عنمان وثعلية بن هيمون ويونس بن 
عبدا لرحمان. 
الفهرست: 6 معجم رجال الحديث #: مسا كه, 

" - تأتي مونّقة إسحاق بن عمّار في الصفحة التالية . 

؛ ‏ روائع الأمالي في فروع العلم الاجمالي: 4. 


المسألة الثالغة ا ل ل ا لا 


ثمّ رجع عن ذلك - في التعليقة علئ ما ذكره ‏ بتصحيح الصلاة مع تركه 
السجدة الواحدة لو اتئ بالمنافي, قائلا: «إن دليل «يستقبل» اي رواية إسحاق - 
لمًا كان في مقام تصحيح الصلاة, فلا يكاد يجري في المقام؛ لأنّه يلزم من 
تطبيقه إفساد الصلاة. ومعه يسقط الجزء عن الجزئيّة, ولازمه وقوع السلام 
في محلّه»" انتهئ. 

وها هي مونّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم طقل عن الرجل 
ينسئ أن يركع . قال: «يستقبل حتّئ يضع كل شيء من ذلك موضعه»!". 

فهل يستفاد منها أنّ السلام وقع في غير محلّه. أو يستفاد منها أَنّها بصدد 
تصحيح الصلاة؟! أو الظاهر منها أن السؤال عن نسيان الركوع والتذكّر بعد 
الصلاة, أو بعد الدخول فيما يترنّب على الركوع. وقوله: «يستقيل» أي يستقبل 
الصلاة لا الركوع ؟ 

فهي بصدد إبطال الصلاة لا تصحيحها. وليس لسانها إلا كرواية أبيبصير 
قال: سألت أب جعفر عن رجل نسي أن يركع . قال: «عليه الاعادة»!". 

نعم . يستفاد منها أنّ الترتيب معتبر في الأجزاء في الجملة . وأمًا أنّ السلام 
مخرج أو ليس بمخرج. فلا يستفاد منهاء ولا إطلاق لها من هذه الجهة ؛ لأنها 


١‏ روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: ٠‏ الهامش. 

:3 وسائل الشيعة‎ .١747/ / 503 :١ تهذيب الأحكام ؟49:1١/ 0481 الاستبصار‎ ١ 
.١ الحديث‎ .٠١ كتاب الصلاة, أبواب الركوع. الباب‎ ,5 

 "‏ رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن محمّد بن سنان, عن ابن مسكان, عمسن 
أبي بصير. 
تهذيب الأحكام ؟: ١49‏ / 0814. الاستبصار .١1517/7867 :١‏ وسائل الشيعة ,5١17:1‏ 
كتاب الصلاة, أبواب الركوع. الباب .٠١‏ الحديث 4. 


قل مح يت مت اوأرو ال تمه بز متو( الركنائل العشر 6 فوع العلم الاحمالن 


بصدد بيان استقبال الصلاة. لا بيان الترتيب حبّئ يؤخذ بإطلاقها. فلا ما أفاده أَوَلاً 
ممكنٌ التصديق . ولا ما ذكره ثانياً رجوعٌ عن الأوّل. 
هذاكلّه ما إذا حدث العلم بعد الصلاة. 


حكم حدوث العلم بترك سجدتين في أثناء الصلاة 

وأمًا إذا حدث في أثنائها. فإمًا أن يعلم أنّ السجدة الثانية المنسيّة من أَيّة 
الركعات أو لا. 

فعلى الأوّل: فإن دخل في الركن, فلا إشكال في وجوب قضائهما وسجدتي 
السهو مرّتين. وإن لم يدخل رجع فأتئ بها. وقضى السجدة الأولئ. وأتئ بسجدتي 
السهو لنسيانها. 

وعلى الثاني : إذا احتمل كونها من الركعة الني بيده. فإن كان في المحلّ 
الشكّي. فالظاهر انحلال العلم بواسطة الأدلّة الدالّة علئ لزوم إتيان ما شك 
فيه في المحلٌ!' وأدلّة التجاوز'" فلا محالة يجب عليه إتيانها وقضاء سجدة 
واحدة متروكة مع سجدتي السهو. ولا إشكال في لزوم قضائهما وسجدتي السهو 
مرّتين فيما إذا دخل في الركن. 

وإنّما الكلام فيما إذاكان في المحلٌ الذكري وتجاوز عن المحلّ الشكي : 


2,١ الحديث‎ ١6 وسائل الشيعة 1: 78” و 519. كتاب الصلاة, أبواب السجود. الياب‎ - ١ 
1 ”ىل‎ 

" - وسائل الشيعة :١‏ 619. كتاب الطهارة. أبواب الوضوء,. الباب ؟4.الحديث ؟.و1: 
8 كتاب الصلاة. أبواب السجود. الباب .١٠6‏ الحديث ؛. 6. و 6: /ا؟7 كتاب الصلاة. 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الباب؟؟. الحديث 2١‏ 5. 


المسألة الثالئة 110[ 00 


فقد يقال: «بأنّ مقتضئ أصالة عدم الإتيان بالسجدة ‏ بعد سقوط قاعدة 
التجاوز بالمعارضة ‏ هو لزوم رجوعه لتدارك السجدة المحتملة الفوت. 
وعليه قضاء السجدتين؛ للعلم بفوت إحداهماء وأصالةٍ عدم إتيان الأخرئ في 
الركعة السابقة»(2. 1 

وقد يفصّل «بين ما إذا كان الأثر مترنّباً على الترك في الصلاة الصحيحة. أو 
على الترك المقيّد بكونه'" عمدياً. وبين ما إذا كان مترئباً على الترك بكونه”" 
سهوياً: بجريان الأصل لتنقيح الموضوع في الأوّلين. وعدم جريانه في 

( 


الأخير»ء : 


أقول : لا إشكال في أنّ الأثر غير مترتّب على الترك المطلق. أو الترك في 
الصلاة الصحيحة: أمّا الأوّل فواضح, وأمًا الثاني فلمخالفته للأدلّة. 


عدم إمكان إحراز الموضوع بالأصل وإشارة إلى اعتبارات القضايا 


وظاهر الأدلّة هو الترئّب على الترك السهوي. وغاية ما يمكن أن يدعئ 
هو ترتّبه علئ عنوان أعمٌّ منه؛ وهو الترك الغير العمدي بنحو الإيجاب العدولي, 
أو الترك الذي ليس بعمد بنحو الموجبة السالبة المحمول. وعلئ أيّ تقدير لا 
يمكن إحراز الموضوع بالأصل : 

أمَا إذا كان مترتَبَاً على الترك السهوي فواضح؛ لأنّ أصالة عدم الإتيان 


5-١ روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي:‎ ١ 
"في المصدر: المقيد بعدم كونه...‎ 

"في المصدر: الترك المقيّد بكونه. .. 

غ ‏ روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: .١١‏ الهامش. 


يل ندم اا نوا دده الإينائل الففرة قرع الملة الاعشالى 


- مع القطع بكون العدم علئ فرضه يكون سهويّاً لا يثبت كون الترك سهويّاً إلا 
بالأصل المثبت. 

وأمًا الترك الغير العمدي أو الذي ليس بعمد؛ فلأنّ في كلّ منهما يكون 
الاعتبار بتوصيف الموضوع بالمعنى العدمي: أمَا المعدولة فواضح. وأمًا 
التوسيةة السالحة المخنول فل ؟ الفرق عا'زي التعااقة التجعدة اذ 
الثانية مفادها سلب الصفة عن الموضوع. ولهذا يصدق مع عدم الموضوع في 
ظرف السلب. ومفاد الأولئ إثبات قضيّة سلبية للموضوع. ويكون [هو] الفرق 
بينها ويبن المعدولة ؛ بعد اشتراكهما في توصيف الموضوع بمعنى سلبي بنحو من 
الاعتبار. 

وبعد القطع بأنّ الموضوع في أدلّة السهوء ليس عدم كون الترك عمدياً بنحو 
السلب البسيط الصادق مع عدم السهو وعدم الصلاة, لابدٌ وأن يكون بنحو 
الآبجاب العدولى أو الموجبة السالبة المحمول الغير الصادقين إلا مع وجود 
الموضوع. فالموضوع هو الترك المتصف. ولم تكن له حالة سابقة, فما كان 
له حالة سابقة هو عدم الترك المتصف بنحو السلب التحصيلي. لا الترك 
المتصف بالعدم ؛ لعدم إمكان الاتصاف في الأزل ولو بمعنى عدمي ؛ لأنْ الاتصاف 
نحو تبوت شيء لشيء.ء وهو فرع نحو ثبوت للمثبت له. 

وأمًا استصحاب العدم الأزلي بنحو السلب التحصيلي المنطبق على 
الإيجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول في ظرف الوجود. فهو من 
الأصول المثبتة ؛ لأنّ استصحاب الأعمٌ لإثبات الأخصٌّ - بواسطة الملازمة - 


ولعدم التفريق بين اعتبارات القضايا ‏ بما أشرنا إليه وفصّلناه فى مقامات 


المسألة الغالثة ا ا 


من الأصول١"-‏ وقع الخلط والاشتباه في كثير من الموارد: 

منها : في باب أصالة عدم التذكية. 

ومنها: في اللباس المشكوك فيه. 

ومنها: في أصالة عدم القرشية... إلى غير ذلك. 

فتحصّل ممّا ذكرنا: عدم جريان أصالة عدم السجدة لإثبات القضاء. ولا 
لوجوب الرجوع والتدارك. فلابدٌ من العمل على العلم الإجمالي بعد سقوط 
قاعدة التجاوز. ومقتضاه الرجوع والاتيان بالسجدة وقضاؤها وسجدتي السهو 
لأجله؛ للعلم الإجمالي بأنّه إِمَا يجب عليه الرجوع والتدارك أو يجب عليه 
المضيّ والقضاء وسجدتا السهو. 

وهذا وإن كان من قبيل الدوران بين المحذورين؛ لان وجوب المضيّ 
ووجوب الرجوع للتدارك لا يمكن الجمع بينهما. لكنّ الأدلّة الدالة على 
الرجوع. يستفاد منها أن تلك الزيادة ‏ التي لأجل القدازك ل :موحي بطلان 
الصلاة. بل ما يكون موجباً للبطلان هو الزيادة العمدية, وما أتتئ به لأجل 
التدارك لا يوجب البطلان. فالرجوع إلى التدارك هاهنا لا يوجب البطلان ؛ للشكٌ 
في عروض المبطل لو سلّم كون تلك الزيادات الاحتياطية مبطلة. وإلا فلا 
إشكال. 

فتحصّل من ذلك : أن الاحتياط يحصل بالرجوع والتدارك وقضاء السجدة 
وسجدتي السهوء ولا تلزم إعادة الصلاة. 


١‏ - مناهج الوصول ؟: 504 110. أنوار الهداية .٠١06 7١١:1‏ الاستصحاب. الإمام 
الخمينىك : 957- .٠١١‏ 


هل معاي ا نج اباك العقرة 7 قروو افك الاسالن 


المسألة الرابعة 
فى حكم الشك حال الركعة البنائية 


إذا كان في الركعة الرابعة البنائية مثلاً. وشكٌ في أنّ شكّه السابق بين 
الآتنتين زالقلاث: كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما. فبمقتضى العلم الإجمالي 
بأنه إِمَا يجب عليه البناء والعمل بالشكٌ إذا كان بعد الإكمال. أو يجب عليه 
الإعادة إذا كان قبل الإكمال. يجب عليه الجمع بين الوظيفتين. 

وقد يقال بالبناء على الثاني ؛ لعمومات «ابن على الأكثر»("' المقتضية 
للبناء عليه في جميع الركعات. غاية الأمر خرج الشكٌ في الأوليين. فأصالة 
عدم كون شكّه هذا شكّاً حادثا في الأوليين, يغبت موضوع البناء!". 

وقد يقال: إنّ موضوع البناء هو الشكٌ الفعلى مع حفظ الركعتين الأولتين. 
فاضا 1 

ولمّا كانت المسألة مبتنية علئ تنقيح موضوع البناء. فلابدٌ من الإشارة 
الإجمالية إليه. 


١‏ تهذيب الأحكام ؟: 549 / ,.١15448‏ وسائل الشيعة .1١7:8‏ كتاب الصلاة, أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة, الباب 8. الحديث ؟. ومثلها غيرها ممًا ذكر في الباب المذكور. 

؟ ‏ روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: 1١9‏ 0 

'-أنظر الصلاة, المحقّق الحائري: ,77١‏ العروة الوثقئ ؟: .,1١‏ كتاب الصلاة. ختام فيه 
مسائل متفرّقة,. المسألة الرابعة, تعليقة المحقّق الميلاني. 


المسألة الرابعة 22111111 ال اخ و خا 


حول موضوع البناء على الأكثر 


فنقول: لا إشكال في أنّ عمومات البناء على الأكثر ‏ مثل مولّقة عمّار بن 
موسئ١"‏ عن أبي عبدالَهقةِ : أنه قال له: «يا عمّار. أجمع لك السهو فى 
كلمتين : متئ شككت فخذ بالأكثر, فإذا سلّمت فأَتمٌ ما ظننت أنّك قد نقصت»"" 
وغيرها ممّا هو قريب بهذا المضمون!"- محكومة بالنسبة إلى ما دل علئ أنّ 
السهو ليس في الأوليين. مثل صحيحة زرار:!) قال: قال أبو جعفر كا : «كان 
الذى فرض الله تعالئ على العباد عشر ركعات. وفيهنٌ القراءة. وليس فيهنٌ 
وهم» يعني سهواً «فزاد رسول الْهيَلْبْكَ سبعاً. وفيهنَ الوهم. وليس فيهنٌ قراءة, 


١‏ - هو أبو الفضل عمّار بن موسى الساباطي. كان ثقة في حديئه فطحيٌ المذهب. روئ عن 
الصادق والكاظم 2 وروئ عنه حمّاد بن عثمان ومحمّد بن سنان ومصدّق بن صدقة. 
رجال النجاشي: .14٠‏ الفهرست: ,1١77‏ معجم رجال الحديث 17: 570. 

؟ -الفقيه 5١6 :١‏ / ؟491. وسائل الشيعة 8: ؟١!.‏ كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة. الباب8, الحديث١.‏ 

"-كالرواية المشار إليها في الصفحة السابقة. 

؛ - هو شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدّمهم القارئ الفقيه المتكلّم الشاعر الأديب أبو الحسن 
زرارة بن أعين بن سنسن. كان ممّن اجتمعت فيه خلال الفضل والدين. وأجمعت الطائفة 
علئ تصديقه. صحب الباقر والصادق والكاظم ع8 وروئ عن الصادتقين لَه وعن 
'غبدالكريم بن عتية الهاشمي وعمر بن حنظلة ومحمّد بن مسلم. وروئ عنه أبان بن 
عثمان وصفوان بن يحيئ ومحمّد بن مسلم. مات سنة ١6٠١ها.‏ 
اختيار معرفة الرجال ؟: /00, رجال النجاشي: ١00‏ / 477. معجم رجال الحديث /: 


/اغخ؟ 8م ئغ؟. 


8 لواهناه عست اتمتك ب اتجبي و ارائل الععره دوع المك الاسالت 


فمن شك في الأوليين أعاد حتّئ يحفظ ويكون علئ يقين. ومن شك في 
الأخيرتين عمل با لوهم»7". 

فهي بلسانها تنقّم موضوع السهو؛ وأنّ موضوعه هو الأخيرتان. فالشكٌ 
الحادث في الأخيرتين بعنوانه موضوع للبناء. لا عدم حدوث الشكٌ في 
الأولينين: 

ومثلها غيرها. كرواية عبدالله بن سليمان العامري!" عن أبي جعفر ملا 
وفيها: «إتما يجب السهو فيما زاد رسول لله جَلِاسشلق . 

وصحيحة الحسن بن عليّ الوشّاء! “)أو حسنته ‏ قال: قال لي أبوالحسن 
الرضاطئة : «الاعادة في الركعتين الأوّلتين , والسهو فىالركعتينا لأخيرتين»!*. 


١-الفقيه .1١0/ ١١8:١‏ وسائل الشيعة 8: ,١47‏ كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة, الباب ١‏ الحديث .١‏ 

؟-عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادقطظة من غير توثيق. فالرجل مجهول الحال. 
رجال الطوسي: 516. 

*'_الكافي 5: 547 / ؟, وسائل الشيعة 8: 184. كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة.الباب ١‏ الحديث 4. 

؛ - هو أبو محمّد وابن بنت إلياس: الحسن بن عليّ بن زياد الوشاء الخرّاز. صحب الرضا 
والهادي 2 ولم برد بحقّه توثيق صريح.ء وإِنْما مدحه النجاشي بكونه خبّراً من وجوه 
هذه الطائفة وعيونها. والرواية صحيحة بناءًٌ على استفادة الوناقة. ومن مثل هذه 
التعابير وإلا فحسنة. وروئ عن الكاظم والرضاط©: وعن جميل بن درّاجٍ وعببدالله بن 
ستان. وروئ عنه أحمد بن محمّد بن عيسئ والحسين بن سعيد وعبدالله ين الصلت. 
رجال النجاشي: 79- :.4١0‏ رجال الطوسي: 71/١‏ و 417, معجم رجال الحديث 0: 57. 

ه_الكافي ؟: 50١‏ / 4. تهذيب الأحكام ؟: /ا/ا١‏ / 7١9‏ الاستبصار :١‏ 5114 / 1587, 


»- 


المسألة الرابعة 0[ 0 


فهذه الروايات بلسانها تفسّر تلك العمومات. فيكون مفادها بعد التفسير: 
أنه مت شككت في الركعتين الأخيرتين ابن على الأكثر. ولا إشكال في أَنّْ 
المناط بحدوث الشكٌ لا بقائه. فيكون المعنئ: متئ كان الشكٌ حين حدوثه في 
الركعتين الأخير تين يبنئ على الأكثر . 

ويؤيّد ذلك صحيحة زرارة. عن أحدهماطي - في حديث - قال: قلت 
له: رجل لم يدر اثنتين صلّئ أم ثلاثاً. قال: «إن دخله الشكٌ يعد دخوله فى 
الثالشة مضئ في الثالفة, ثم صلّى الأخرئ. ولا شيء عليه ويسلّم»!". ْ 

بناءَ علئ أنّ المراد من «الثالفة» هي الركعة التي يشكٌ في أنه ثالثة أو 
رابعة, والمراد بالمضيّ فيها هو إتمامها بالبناء على الثالثة؛ أي فيما يشكٌَ فيه 
بقرينة «ثمٌ صلَّى الأخرئ» فإنّ التمام [المستفاد من] كلمة «ثم» وقولّه: «صلَّى 
الأخرئ» يوجبان ظهورها في الصلاة المستقلّة المفصولة, فهي وإن لم يبعد أن 
يكون بناؤها على الإجمال وبيان الحكم بنحو الإيهام. لكن يفهم منها أنّ الميزان 
في البناء هو حدوث الشكٌ بعد الدخول في الركعة التالية. 

وكيف كان: فدعوئ كون الموضوع للبناء هو الشكُ بين الاثنتين والثلاث 
-مع عدم كونه شكاً في الأولتين!", أو مع عدم حدوثه قبل الإكمال0", أو مع 


< وسائل الشيعة 8: .١15١‏ كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الباب ,١‏ 
الحديت١٠.‏ 

١-الكافي 358٠:‏ / ”. تهذيب الأحكام ١97:7‏ / 09/. الاستبصار :١‏ 1/0* / 11717, 
وسائل الشيعة 8: .5١4‏ كتاب الصلاة, أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الباب 2١‏ 
الحديثت .١‏ 

؟ ‏ روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: 508 

'-الصلاة. المحقّق الحائري: ١؟4.‏ 


تفيل 6660666606060 0000-2.00..0..060.66.0. الرسائل العشرة / فروع العلم الإجمالى 


حفظ الأوليين مطلقاً"". أو مع صحّة الصلاة!"- تخوّص مخالف لظواهر 
النصوص. فيكون الموضوع هو الشكٌ في الأخيرتين حين حدونه مع تمامية 
الركعتين الأوّلنين. أو حدوث الشكٌ في حال حفظ الأوّلتين. أو حدوثه حين 
دخل في الثالشة. ولا يمكن إثبات هذه العناوين بالأصل . 

بل لو سلّم كون الموضوع هو كون الشكٌ في الأخيرتين مع عدم حدوثه في 
الأولتين: فلا يمكن إثباته بالأصل والوجدان ؛ لأنّ الموضوع هو كون الشكٌ الذي 
في الأخيرتين غير حادث في الأوّلتين. أو لم يكن حادثاً فيهما. لا عدم حدوث 
شه في الأوّلتين علئ نعت السلب التحصيلي ؛ لعدم كون هذا السلب الأعمّ من 
سلب الموضوع موضوعاً لحكم, فما يمكن إحرازه بالأصل هو هذا السلب 
المطلق, وهو ليس بموضوع” وما هو الموضوع ‏ وهو الشكٌ الذي لم يحدث في 
الأولتين» أو الشكٌ الغير الحادث لا يمكن إثباته بالأصل ؛ لعدم الحالة 
السابقة على فرض. ومثبتية الأصل على الآخر. 

وتوقم كون الموضوع هو الشكٌ في الأخيرتين مع حفظ الأوّلتين. والشكٌ 
الفعلي كذلك'!". غير سديد؛ لأنّ المناط كما تقدّه!) بحدوث الشكٌ لا بقائه, 
فالشكٌ الفعلى مع حفظ الركعتين لا أثر له. ولا يكون مشمولاً للأدلّة. بل لابدٌ من 
إثبات أنّ الركعتين محفوظة حين حدوث الشكٌ. وأصالة عدم حدوث الشكٌ إلى 
زمان الحفظ _مع معارضتها بأصالة عدم حفظ الركعتين إلئ زمان حدوث الشكٌ - 


١-أنظر‏ الصلاة. المحقّق الحائري: 7/٠١‏ نهابة التقرير .١13:7‏ 

؟ -أنظر نهاية التقرير 7: .١77/ 1١1/3‏ 

"'-أنظر الصلاة. المحقّق الحائري: .77١‏ العروة الوثئقئ 1: .1١‏ كتاب الصلاة. ختام فيه 
مسائل متفرقة. المسألة الرابعة. تعليقة المحقّق | لميلاني. 

؛ - تقدّم في الصفحة 9؟١:‏ 


مختار شيخنا العلامة الحائري ونقده 


وأمًا التمسّك بقاعدة التجاوزء أو أصالة عدم الخطأ أو السهو. والتفصيل 
.بين ما علم حكم الشكٌ واحتمل المضيّ والبناء على الثلاث قبل إكمال السجدتين 
سهواً. وما لم يعلم, فحكم بعدم الاعتناء في الأوّل ؛ سواء حدث الشكٌ في الأثناء. 
أو بعد الصلاة7: فعين وحينة وإن'قويه شيغنا العلامة _أعل اله -مقاسهد فا 
قاعدة التجاوز -لو فرض التعبّد بالبناء علئ عدم كون الشكٌ قبل الإكمال ‏ لا 
تنبت لوازمه: من كونه حادثاً بعده, أو كونه حادثاً في زمان حفظ الركعتين؛ أو 
حدوث الشكٌّ في الركعتين الأخيرتين... إلئ غير ذلك من العناوين التي يمكن أن 
تكون موضوعة للحكم. 

بل لو فرض أن الموضوع الشكٌ في الأخيرتين مع عدم حدوث الشكٌ قبل 
إكمال الركعتين فلا يفيد؛ لأنّ القاعدة لو كانت أصلاً محرزاً فلا تكون إلا أصلاً 
محرزاً حيثياً لا محرزاً مطلقاً. ولهذا لا يفيد البناء علئ تحقّق الطهارة في صلاة بعد 
فراغها لإحرازها لصلاة أخرئ؛ لأنّ التعبّد بالوجود من حيث الصلاة التي فرغ منها 
لا مطلقاً. ففيما نحن [فيه] يكون التعبّد بعدم الشكٌ قبل الإكمال من حيث 
الأما نه قن مضه الطاحي لاعن تهات أحن فقرده نطوم البداه عيلن 
الأكثر . فتدبّر جيّداً. 

وأمًا أصالة عدم السهو والنسيان. فلا دليل علئ حجّيتها شرعاً أو ثبوتها 
عند لعقلاء ؛ بحيث يمكن التمسّك بها لاثبات ممثل ذلك ؛ أي إثبات كون الشكٌ 


١-أنظر‏ الصلاة. المحقّق الحائري: .417١‏ 


ف اماخوي بطر اد لوه وم .213+ الرسائل الحشرة /فروع الغلم:الإجسالى 


حادثاً في الركعتين الأخيرتين. 
فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّه لا محيص عن العمل بالعلم الاجما لى. 


إشكال ودفع 


إن قلت: إنّ الدليل علئ حرمة قطع الصلاة ليس إلا الإجماع١"‏ والقدرٌ 
المتيقّن منه هو الصلاة التي يجوز الاكتفاء بها؛ أي ما علم تفصيلاً أنّه صلاة, 

قلت: أدلّة لزوم البناء على الشكوك الصحيحة. دالة على انقلاب 
التكليف في زمان عروض الشكٌ من الركعة المتصلة إلى المنفصلة. وهذا 
عزيمة لا رخصة. فمع العلم التفصيلي بالشكوك الصحيحة لا يجوز نضا" 
وفتوى- رفع اليد عن الصلاة التي بيذة وإثيان فرد لخر والعلم الاجتمالى 
كالتفصيلي في لزوم الخروج عن عهدة التكليف. 


١-أنظر‏ مفتاح الكرامة *: 56. جواهر الكلام .١717 :1١‏ 

١‏ - وهي أدلّة وجوب البناء على الأكثر. راجع وسائل الشيعة 8: ؟١١1.‏ كتاب الصلاة. 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الباب 8. 

"' راجع العروة الوثقئ ؟: 55. كتاب الصلاة. فصل في ا لشكٌ في الركعات, المسألة ١؟.‏ 


المسألة الخامسة 
في حكم دوران الركعة بين آخر الظهر وأوّل العصر 


١-حكم‏ ما إذاكان في الوقت المشترك 

إذا شكٌ في أن الركعة التي بيده آخر الظهر . أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر. 
فإن كان في الؤقت المشترك أتمّها ظهراً. وصحّت صلاته. هذا إذا لم يأتِ بعنوان 
العصر بشيء. 

وأما إذا أتئ بعنوانه بذكر وقراءة. فلا إشكال في عدم الإبطال. إِنّما الكلام 
فى وجوب الرجوع والإتيان بهما بعنوان الظهر. أو يكتفئ بهما؟ 

لايبعد الاكتفاء ؛ إِمَا لأجل أن المأتي به بعنوان العصر من باب الخطأ في 
التطبيق ؛ لأنّ المصلّى إذا دخل في صلاة الظهر . ففي ارتكازه إتمام المأمور به 
فعلاً. وتوهّم كونه عصراً في البين -من باب الخطأ ‏ لا يضرٌ. 

وإمًا من باب الأدلّة الخاصّة. كصحيحة عبدالله بن المغيرة”" قال: في 


١‏ هو الشيخ الورع الجليل الثقة أبو محمّد عبدالله بن المغيرة البجلي. كان لا بعدل به أحد 
من جلالته ودينه وورعه. وكان أيضاً ممّن أجمع الأصحاب علئ تصديقه والانقياد له. 
صحب الكاظم والرضالي: وروئ عنهما وعن إسحاق بن عمّار وعبدالله بن سنان وموسئ 
بن بكر... وروئ عنه أيُوب بن توح والحسين بن سعيد وعبدالله بن الصلت... 
رجال النجاشي: .1١6‏ رجال الطوسي: 700 و7037 و74؟, اختيار معرفة الرجال ؟: 
معجم رجال الحديث :٠١‏ 0 


1 امع مام دجا احاتم موقا ديوع ب السائل المسرة اقروع العله لفان 


«كتاب حريز»7" أنه قال: إِنّْي نسيت أَنّْى في صلاة فريضة ؛ حتّئ ركعت وأنا 
أنويها تطوّعاً. قال فقال ك8 : «هي التي قمت فيها: إذا كنت قمت وأنت تنوي 
فريضة ثمّ دخلك الشكٌ. فأنت في الفريضة, وإنكنت دخلت في نافلة فنويتها 
فريضة. فأنت فى النافلة»!". 

زفوكوات لساري (فالبوتالت موف اكه نوري ان 


الصلاة المكتوبة. فسها فظنّ أنّها نافلة. أو في النافلة فظن أنّها مكتوبة. قال: 


- هو أبو محمّد حريز بن عبدالله السجستاني الأزدي. كان ثقة غير أنّه شهز السيف في 
قتال الخوارج ب بسجستان في زمان الصادق اق وقد روي أند الفلا جفاه وحجبه. روئ عن 
أبي بصير وزرارة و أبي عمير وعبدالله بن المغيرة ويونس 
بن عبد الرحمان. 
رجال النجاشي: غ4١ .١56‏ معجم رجال الحديث 507:4 -500. 

-الكافي 7: 771 / 6, تهذيب الأحكام 747:1 / 1818. وسائل الشيعة 1: 3. كتاب 
الصلاة. أبواب النية. الباب ؟. الحديث .١‏ 

 '"‏ رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود العيّاشي. وإسناده كما يلى: جماعة, عن أبي 
المفضّل محمّد بن عبدالله بن محمّد الشيباني. عن جعفر بن محمّد بن مسعود. عن أبيه. 
وهو ضعيف بأبي المفّل المخلط الضعيف. وبولد العيّاشي. فقد ذكره الشيخ الطوسي في 
رجاله مقتصراً علئ قوله: «فاضل...» 
رجال ا لنجاشي: الفهرست: ١١19‏ و2,110 رجال الطوسي: 9 9١١ه.‏ 

؛ - معاوبة هنا مشترك بين معاوية بن عمّار بن أبي معاوية الدهني, الذي كان ثقة وجهاأ 
في أصحابناء مقدّماً كثير الشأن عظيم المحل. ومن أصحاب الصادقنقة وبين معاوية بن 
وهب البجلي. الذي كان أيضاً ثقة حسن الطريقة. ومن أصحاب الصادق والكاظم ته 
وقد روى يونس عن كل منهما. 
رجال النجاشي: 4١١‏ -؟١4:‏ رجال الطوسي: ,5٠١‏ معجم رجال الحديث :5١‏ 180. 


«هى علئ ما افتتح الصلاة عليه'!". 

وفي رواية ابن أبي عورا قريب من الأولي: وزاد في آخرها: «وإئما 
يحسب للعبد من صلاته التى ابتدأ فى أوّل صلاته»!". 

ولايبعد أن تكون تلك الروايات على طبق القاعدة المتقدمة!. 

وكيف كان: يستفاد منها أنّ الصلاة علئ ما افتتح بها وأنَّ قصد الخلاف 
نسياناً غير مضرّ. وبإلغاء الخصوصيّة بل بإفادة القاعدة الكلية يفهم حال ما نحن 
فيه. ومنه يظهر حال ما إذا ورد المصلّي في الركوع والسجود. أو صلّئ ركعة أو 
ركعتين. فيحسب ما صلّئ علئ ما افتتح عليه. 


؟-حكم ما إذاكان فى الوقت المختصٌ بالعصر 


وما إذا كان في الوقت المختصٌ بالعصر فتارة: يبقئ من الوقت بمقدارٍ لو 
أتم ما في يده ظهراً. يدرك ركعة من العصر. 


١‏ تهذيب الأحكام ؟: 1١91‏ / 1لالاو: 347 / 514١.ء‏ وسائل الشيعة 7: 1, كتاب الصلاة, 
أبواب النيّة, الباب ؟, الحديث؟. 

؟ - هو الشيخ المقرئ الثقة أبو محمّد عبدالله بن أبي يعفور (أو ابن واقد) العبديّ. كان جليلاً 
في أصحابنا كريماً على الإمام الصادقءايُة روئ عنهلية وعن أخيه عبدالكريم بن أبي 
يعفور وأبي الصامت. وروئ عنه إبراهيم بن عبد اا لحميد وإسحاق بن عمار والحسين بن 
المختار. ما تله في زمان الصادق ل . 
رجال ا لنجاشي: ,1١7‏ معجم رجال الحديث .٠١75-9١17:7١‏ 

''- تهذيب الأحكام ؟: 317 / ,117١‏ وسائل الشيعة 1: ل. كتاب الصلاة. أبواب النيّة. 
الاب ؟. الحديث”؟. 

4 - تقدّم في الصفحة ؟15١.‏ 


فل الل م ام توج الربتائل الشقيره7اقروع إلحل الاجثالى 


وأخرئ: يكون بمقدار لو رفع اليد عنها أدرك ركعة. 

وثاشة: لم يبقّ بمقدار ركعة. 

وعلئ أيّ حال : إن قلنا بأنّ الشكٌ في إتيان الظهر في الوقت المختصٌ 
بالعصر مما لا يعتنئ به ويكون كالشكٌ بعد الوقت كما هو الأقوئ فيما إذا لم 
يصلٌ العصر ‏ فالواجب عليه رفعٌ اليد عمًّا في يده. والشروعٌ في العصر في 
الفرضين الأوّلين؛ لأنّ صلاة الظهر محكومة بالإتيان. ولا يجوز صرف الوقت 
المختصٌ بالعصر فيها. ولا يمكن تصحيح ما بيده عصراً؛ لما تقدّم في بعض 
المسائل المتقدّمة!". 

وأمًا الفرض الأخير . فيأتي فيه ما تقدّم في بعض المسائل السابقة!" من 
احتمال لزوم الموافقة الاحتمالية لصلاة العصر. فيجب عليه إتمامُها عصراً. 
والقضاءٌ خارج الوقت. 

لأيقال: إن أدلة السك بض الوقت: والسك بعد تجاوز المسل ‏ لا تمل تنا 
إذا علم إجمالاً أنّ ما بيده ظهر أو عصرء وإنّما موردها ما إذا شكٌ في إتيان الظهر 
وعدمه. 

فإنّه يقال: إنّ الشكَ في أن ما بيده ظهر أو عصر بعد وقت الظهر. شك في 
إتيان الظهر وعدمه. فيشمله قوله: «كل ما شككت فيه مما قد مضئ!"- 


.١ تقدّم في الصفحة 14. المسألة‎ ١ 

.١ المسألة‎ .٠١5- ٠١4 تقدّم في الصفحة‎ ١ 

 '"‏ تهذيب الأحكام ؟: 541 .١1551/‏ وسائل الشيعة 8: 559؟, كتاب الصلاة. أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة, الباب 737 الحديث ". 


وإن شئت قلت:إنّ الشاكٌ في أن ما بيده ظهر أو عصر. شاكٌ في إتيان الظهر 
وعدمه. وشاكٌ في الشروع في العصر وعدمه. فلا مجال لإنكار شمول أدلة 
الشكوك له. 

ولو قلنا بعدم شمولهاء فمع إمكان إتمام ما في يده ظهراً وإدراك ركعة من 
العصر. يجب عليه جعلها ظهراً وإتيان العصر ؛ لأنّه في ذلك يقطع بإتيان 
الصلاتين ورفع اشتغال الذمّة. 

ومع قصور الوقت عن ذلك. فإن كان الوقت بمقدار لو رفع اليد عمّا بيده 
يذرك ركعنه من العصر. يجب“ ذلك ولا يجوز عله ظهراً؛ لأنّ الوك متخمن 
بالعصر . فمع العلم بعدم إتيان الظهر لابدٌ من الاإتيان بالعصر . ومع قصوره عن ذلك 
أيضأ بأى فيه ها سبق” 


١‏ - تهذيب الأحكام 561:1 / .١1103‏ وسائل الشيعة 8: 177, كتاب الصلاة. أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة. الباب 55, الحديث١.‏ 


١4‏ 00006. 6600660600 000.06.06..6.6.6.6.6.6. الرسائل العشرة / فروع العلم الإجمالى 


المسألة السادسة 
إذا شك فى العشاء بين الثلاث والأربع, فتذكر أنّه سها عن المغرب 


صحّت عشاءً في الوقت المختصٌ بالعشاء. ويقضي المغرب خارج الوقت. 

وأمًا فى الوقت المشترك, فهل تصمٌّ مغرباً؛ أي يجب العدول إلى المغرب, 
ويبني على الثلاث. وتتمٌّ صلاته؟ 

أو تصحٌ عشاءً مطلقاً. ويبنى على الأربع ويتمّهاء ويأتي بالمغرب بعدها؟ 

أو يبطل ما في يده. ويأتي بهما؟ 

أو يفصّل بين عروض الشكٌ بعد الدخول في الركوع. فتصمّ عشاءً. أو 
قبله. فيبطل علئ إشكال؟ 

وجوه: 

أمَا احتمال صحّة | لعدول إلى المغرب ؛ بأن يقال: إنّ الظاهر من أدلّة بطلان 
الشكَ في المغرب. هو عروض الشكٌ على المغرب. وفي المقام عرضت المغربية 
على المشكوك فيه. فلا دلالة لها علئ بطلانها"". كما أَنّ أدلّة البناء على الأكثر, 
غير شاملة لهذة الضلاة+ لأثها نختضنة بالرباعية : ومقتضى الأصل هن الشناء 
على الأقل. 

ففي غاية السقوط؛ لظهور أدلّة إبطال الشكٌ للمغرب. في أَنّْ المعتبر في 
المغرب هو حفظ ركعاته؛ وأنّ المطلوب هو الاستيقان بالركعات. ففي صحيحة 


١-احتمله‏ المحقّق الإيرواني في رسالة عقد اللآلي في فروع العلم الإجمالي: 7,. 


محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله حي عن الرجل يصلّي ؛ ولا يدري واحدة 
صلّئ أم تنتين. قال: «يستقبل حمّئ يستيقن أنّه قد أتمّ. وفي الجمعة. وفي 
المغرب. وفى الصلاة فى السفر»(". ١‏ 

اص الأخرئ. عن أحدهمالمايه قال: سألته عن السهو في 
المغرب. قال: «يعيد حنّى يحفظ ؛ إِنْها ليست مثل الشفع»!". 

ومع الغضل عنه لا مجال للأصل في إحراز الركعات؛ لأنّ أصالة عدم 
الإتيان بالركعة. أثرها العقلي أنّ مع ضمّ ركعة أخرئ مثلاً نتم الصلاة. وفيما 
نحن فيه أصالة عدم الرابعة لا تنبت كون المغرب ثلاث ركعات - بلا زيادة 
نعي الأ بالاصل المت 

وما صحّتها عشاءً فتبتني علئ أمرين: 

احذهماة تتمؤل حذيت نالا تقاد "ا لرفع الترتيب الغير العمدي في مثل 
النقاو :وهو الأفتخ الدا عرفت سانا" من ظهور أدله التزييب فى اش معبدر بين 
ماهيّة الصلاتين لا أجزائهما. ومحلّ تحصيله أوّل الشروع فيها. ولولا أدلة 
العدول لقلنا بسقوط الترتيب بمجرّد الشروع. 


.١17931 / "58 :١ 16ل., الاستبصار‎ / ١1/9 ؟. تهذيب الأحكام ؟:‎ / ”81١ :* -الكافي‎ ١ 
,١بابلا وسائل الشيعة 8: 184. كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع في الصلاة,‎ 
الحديث/.‎ 

؟ - تهذيب الأحكام 114:1 / ,/١7‏ الاستبصار .١1١37 / 570 :١‏ وسائل الشيعة 8: 
4 كتاب الصلاة, أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الباب؟. الحديث4. 

" - تهذيب الأحكام ؟: ١01‏ / 4917؛ وسائل الشيعة : 5584. كتاب الصلاة, أبواب قواطع 
الصلاة. الباب١.‏ الحديث 4. 

؛ ‏ تقدّم في الصفحة 0 المسألة؟. 


١‏ ما ا نيه ول وموك مدقن الأسافل المسرنة قرع العلل الاجبالع 


وتانيهما؛ عدم حول أدلة العدول إلى السابقة لكا انحن سه دمن 
يكون العدول مفسداً ‏ بأن يقال: إنّ مصبٌ أدلّة العدول إِنْما هو تصحيح الصلاة 
وعلاجها. فلا تشمل ما يلزم من العدول الإفساد!". 

ومع تمامية المقدّمتين تتم صحّة ما بيده عشاءً. فيبني على الأربع ويتم. 

لك التقدمة الثاية ل تخلو من إشكيبال:؛ لآ :ظاهر أدلة العدول أذ 
موضوعه هو عدم الاإتيان بالسابقة. مع الشروع في اللاحقة. وبقاء محل 
العدول بحسب الواقع ؛ من غير لحاظ العوارض والطوارئ الخارجية, ألا ترئ 
أنه لو فرض - بعد الشروع في العشاء ‏ علمه بأنّه سها عن المغرب. وكان 
يصلّي في ملك الغير بإذنه. ولم يأذن له في صلاة المغرب. لما أمكن أن يقال: إِنّ 
أدلّة العدول لا تشمل ما يلزم منه الفساد _بناءً علئ فساد الصلاة في الملك الغير 
المأذون فيه وذلك لأنّ أدلّة العدول لا تنظر إلى الطوارئ. فمع عدم إمكان 
تصحيح الصلاة بالعدول. لابدّ من رفع اليد عن الصلاة. لا إتمام العشاء ورفع اليد 
عن أدلّة العدول. 

وفيما نحن فيه أيضاً, لما كانت أدلّة العدول غير ناظرة إلى الطوارئ ولزوم 
الفساد في بعض الأحيان. فلا محالة مع لزوم ذلك لابدٌ من رفع اليد عن الصلاة. 
لا البناء على الأربع بدعوئ عدم شمول أدلّة العدول لما يلزم من تطبيقها الفساد. 

وبالجملة: إِنّ موضوع العدول أمر واقعي؛ تعلّق علم المكلّف به أو لا. 
صار موجباً للفساد أو لا. غاية الأمر مع لزوم الفساد لا يمكن العدول. ولا 
تصحيح الصلاة. 

نعم, مع البناء علئ قصور أدلّة العدول عمًا نحن فيه. لا إشكال في جواز 


١-الصلاة.‏ المحقّق الحائري: .45١‏ العروة الوثقئ ؟: .1١‏ تعليقة المحمّق الشاهرودي. 


النا علي الأكتر و يها عشاء من لحينة التراسي» لغامة اسايقا!": 

ومن هنا يعرف : أن التفصيل بين ما قبل الركوع وما بعده'") غير وجيه؛ 
لأنه مع قصور أدلّة العدول عمّا يلزم منه الفساد. لا إشكال في صكّتها عشاءً: 
قبل الركوع أو بعده. ومع عدم قصورها لا يمكن تصحيحها. 

لا يقال: إنّ أدلّة البناء على الأكثر تحرز موضوع عدم صحّة العدول؛ لأنّ 
موضوعه هو كون ما بيده الركعة الرابعة, فمع الشكٌ في الثلاث والأربع والبناء 
على الأربع. يحرز موضوعه. فمع عدم العدول تصمٌ عشاءً. 

لذن تقول : لبان أدله البناء غلئ الأريع لبي إل# الناء' العينى: له إجتراذ 
الأربع مطلقا. 

وبعبارة أخرئ: ليس مفاد أدلتها هو جعل الطريق إلى الأربع. ولا التعبد 
بتحقّق الأربع مطلقاً؛ بحيث يترئّب عليه جميع الآثار. بل مفادها هو البناء العملى 
على الأربع من حيث العلاج فقط. وهذا مرادنا من «البناء الحيثي» ففي موثقة 
عمّار. عن أبي عبدالله : أنّه قال له: «يا عمّارء أجمع لك السهو كلّه فى كلمتين: 
مت شككت فخذ بالأكثر, فإذا سلّمت فأتم ما ظئنت أنّك قد نقصت»!؟. 

وفي روايته الأخرئ: «ألا أعلّمك شيئاً إذا فعلته ثم ذكرت أنّك أتممت أو 
نقصت. لم يكن عليك شيء ؟» قلت : بلئ. قال: «إذا سهوت فابن على الأكثر. فإذا 
دعاك ولس افق فطل ماظنك أتك نقصت بد إن اشريكا. 


.١ تقدّم في الصفحة 48و35‎ ١ 

١-العروة‏ الوثقئ (المطبعة الإسلامية): 00". تعليقة المحقّق البروجردي. 

"'-الفقيه 550:١‏ / 4117., وسائل الشيعة 8: ؟١5.‏ كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة. الباب 8, الحديث١.‏ 

؛- تهذيب الأحكام 513:7 / 1558. وسائل الشيعة .1١7:8‏ كتاب الصلاة. أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة. الباب8.الحديث؟. 


١‏ كالم اجتطكه ماسو لواش اما اول ل اا الرسائل العشرة / فروع العلم الإجمالي 


ومعلوم : أن مفادهما ليس إلا البناء العملي علئ تصحيح الصلاة. وأمًا التعتد 
بالأربع فلاء ومعه لا يجوز ترتيب آثار عدم صحّة العدول المترئّبة علئ تجاوز 
المحلّ. 

مضافاً إل أنه لو فرض ثبوت جميع آثار الأربع بها. للزم جواز العدول إلى 
المغرب قبل الركوع ؛ لأنّْ موضوعه هو الدخول في صلاة العشاء. وعدم التجاوز 
عن محل العدول؛ أي عدم الدخول في ركوع الركعة الرابعة. ومع البناء على 
الأربع قبل إتيان الركوع وجدائاً. يحرز موضوع العدول. فلابدٌ من التفصيل بينهما 
بصعّتها عشاءً بعد الركوع. وجواز العدول إلى المغرب وصكّتها مغرباً. 

لايقال: إِنْ الشكٌ إذا عرض قبل الدخول في الركوع. يكون موضوع 
الفدول سعووا, .ولك كان الفذؤل”موجيا الفنناة تمص النسالنة سمشل الاتكدال» 
فلابدٌ من الاحتياط. وأمًا بعد الركوع فتكون من الشبهة المصداقيّة لأدلة 
العدول. فلا يجوز التمسّك بها فلا بأس بالرجوع إلى أدلّة البناء على الأكثر. 

فإنّه يقال: استصحاب عدم الدخول في ركوع الركعة الرابعة أو استصحاب 
بقاء الركمة الثالفة. يخرز موضوع جواز العدول. ويخرج عن القبهة 
النسذافينة بالتيده قلواتة حَواز البناء على الأكت مضه ينه قيما نحن فيه أيْضًا. 

لكن يشكل الأمر: بأنّ العلم الإجمالي - بأنّه إمّا أن يكون في الركعة 
الثالثة. فيلزم العدول. أو الرابعة, فتكون الصلاة تامّة غير محتاجة إلئ صلاة 
الاحبالا د يوسي العلم التفسيلى جلاع مواق البنادبعلتى: الأريع ولقرية طاةة 
الاخياظ» فلا يمكق إحران فظنة الصلاة مرياً ولا عفنا قلابد من الشكم 
بالبطلان ورفع اليد عنها واستئناف الصلاة. ولو قيل بانحلاله بالأصل فلا يمكن 


المسألة السابعة 8ب 0000000000000 


المسألة السابعة 
فيما إذا تذكّر فى أثناء العصر أَنّه ترك ركعة من الظهر 


إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر. فالظاهر صحّة 
الصلاتين وجواز تتميم صلاة الظهر ورفع اليد عن العصر. وتتميم العصر وإتيان 
الظهر بعده: أمًا صحّتهما. فلعدم الدليل علئ إبطال ما أتي به بعنوان العصر للظهر : 

أُمَا أدلّة إيطال الزيادة في الصلاة مطلقاً!") أو ركعة'" فلأنٌ الزيادة في 
الصلاة عرفاً: عبارة عن إنيان شيء في الصلاة بعنوان جزئيته. وأمّا إتبان شيء في 
خلال الصلاة لا بعنوانها فلا يعد زيادةٌ. فلا يعدّ السعال وتسوية العمامة وأمثالهما 
في خلالها زيادة فيها. وعدّ التكتّف عملاً فيها!"' لأجل إتيانه فيها بعنوان آداب 


١‏ كقولهطظة : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» الكافي 7: 5004 / 0, تهذيب الأحكام 
؟: ١94‏ / 4 الا الاستبصار .١5759 / 593:١‏ وسائل الشيعة 17١:8‏ كتاب الصلاة. 
أبواب | لخلل الواقع في الصلاة, الياب15١.:‏ الحديث؟. 

؟-كرواية زيد الشحّام قال: سألته عن الرجل صلَّى العصر ست ركعات أو خمس ركعات, 
قال »وان استقن اله صل كمس أويطأ فليعد .رد 
تهذيب الأحكام ؟: 707 ,١157١/‏ وسائل الشيعة 8: ؟157. كتاب الصلاة, أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة. الباب19١.‏ الحديث؟. 

“٠‏ فعن زين العابدينعظِةٍ أنه قال: «وضع الرجل إحدئ بديه على الأخرئ عمل. وليس 
في الصلاة عمل». 


غ١‏ ل ا مس امه مما د الزسا دز« الستعرة تدرو الطلم الجمالن 


الصلاة ودخالنه فيها. ولهذا لو وضع يده على يده بلا قصد كونه للصلاة. فلا يعد 
عملا فيها. ولا يكون مبطلاً بلا إشكال, فالأفعال التي أتئ بها بقصد صلاة العصر. 
لا تعدٌ زياد فى الظهر. 

وأمًا رواية زرارة التي لا يبعد أن تكون حسنة بقاسم بر رو" دعن 
أحدهماطي2: قال: «لا تقرأ فى المكتوبة بشىء من العزائم ؛ فإنّ السجود زيادة 
في المكتوبة»'!". 

فعديا عرفت :أن الاساة سخدة الفويعية لبعد زياذة فى المكدوينة: ند 
من توجيهها: 

ما بالالتزام بأنّ التعليل تعتدي ؛ لإفهام أنّ كل ما أتي به في الصلاة ‏ ولو لا 
بقصدها ‏ يكون زيادة تعبّدية منهيّاً عنهاء وهو - بهذا العموم ‏ لا يمكن الالتزام 
به. وإيراد التخصيص عليه مستهجن ؛ لكثرة الخارج. 


خ قرب الإسناد: 46., وسائل الشسيعة 7: 517, كتاب الصلاة. أبواب قواطع الصلاة. 
الباب١١.‏ الحديث]. 

١-هو‏ أبو محمّد القاسم بن عروة من أصحاب الإمام الصاد قن ذكره الكشّي والشيخ 
والنجاشي من غير أن يوّقوه. نعم ذكر ابن داود أنه ممدوح. فبناءً علئ حجّية توثيقات 
المتأخّرين تصير روايته حسنة. بل وثّقه المفيدطة في المسائل الصاغانية. وعلئ أيّ 
فيروي القاسم عن أبي بصير وأبان بن عثمان وزرارة... ويروي عنه ابن أبي عمير وا لحسين 
بن سعيد ومحمد بن عيسى ... 
المسائل الصاغانية. ضمن مصّفات الشيخ المفيد : ١/ا ‏ الاء رجال ابن داود: 2191 
معجم رجال الحديث 179:14 50. 

؟-الكافى *: 71١8‏ / 1. تهذيب الأحكام 43:7 7 .511١‏ وسائل الشيعة : .٠١6‏ كتاب 
الصلاة. أبواب القراءة في الصلاة, الباب .4٠‏ الحديث١.‏ 


وإِمّا بأن يقال: إِنّ السجدة وأمثالها ‏ ممًا هي شبيهة بأجزاء الصلاة إذا أتى 
بها ولو بغير نيّنها عدّت زيادة. 

أو إنّ السجود والركوع لا الأذكار _كانا كذلك. 

أو إن لسجدة العزيمة خصوصيّة ؛ لأجل أنّ الإنيان بالعزيمة في الصلاة 
لما كان بقصد الجزئيّة. تكون سجدتها التي هي تابعة لها أيضاً كالجزء. فلذا 
يقال: «إِنّها زيادة في المكتوبة». 

أو إنّ المكتوبة أخذت بالنسبة إلئ سجود العزيمة أو مطلق السجدة أو مع 
الركوع والركعة. بشرط لا. ولهذا يكون الاإتيان بها زيادة فيها. 

كل ذلك احتمالات وتخرّصات ؛ لا يمكن أن يعوّل علئ واحد منها. مع أنه 
على الاحتمال الأخير تكون السجدة من قبيل النقيصة لا الزيادة؛ وإن عوّل 
عليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه قائلاً: «إنْه لم ير احتماله في كلام 
أحد»'") ولعلّ عدم الاحتمال لأجل ما ذكرنا: من أَنّه لو أخذت الصلاة بشرط لا 
بالنسبة إليْ شيء. يكون الإتيان به من قبيل التقيصة لا الزيادة. وكيف كان لا 
يمكن الالتزام بإبطال صلاة الظهر مع إتيان العصر في خلالها تمسّكا بهذه الرواية. 

وأمًا قضيّة اعتبار الموالاة في الضاكة وا السعير فيا حيننة اتضالةه 
وحدانيية يسنا زتكان المتق ع , 


أو أن إقحام الصلاة في الصلاة. موجب لمحو الصورة!". 


.5١1 717 -الصلاة. المحمّق الحائري:‎ ١ 

؟ -أنظر رسالة عقد اللآلي في فروع العلم الاجمالي: 8. الصلاة (نقريرات المحقّق النائيني) 
الكاظمي ؟: 174و170. 

*' -أنظر مصباح الفقيه, الصلاة: 00 /السطر؟١ .١5-‏ الدرر الغوالي في فروع العلم 
الإجمالي: ١7‏ مستمسك العروة الوئقئ 7: 7 10. 


كل ع ل ل اعت عو مودت الرتبائل المعيرة رو القن الاعمالى 


أو أن الصلاة الثائية إذا أتي منها بركعة أو أزيد. يصير من قبيل الفعل 
الكثير 20 

فشيء منها مما لا يمكن الاعتماد عليه ؛ فإنّ اعتبار الموالاة ‏ بمعنئ لزوم 
عدم الفصل بين أجزاء الصلاة ولو بذكرٍ وفعلٍ صلاتي ‏ لا دليل عليه. ودعوى 
ارتكاز المتشرءعة غير ثابتة. 

وكذا كون الصلاة ماحية لصورة الصلاة الأولئ. في محلّ الإشكال. بل 
ادعئ بعضهم الجزم بعدم المحو". ولا أقلّ من الشكٌ. 

كما أنّ مبطليّة الفعل الكثير إذا كان بمثل الأذكار والأفعال الصلاتية- 
غير ثابتة؛ إذ لا دليل علئ شيء من ذلك سوئ دعوى الإجماع'" وبعض 
الإشعارات في الروايات!) وشيء منهما لا يمكن الاتكال عليه لإثبات الإبطال. 


انظ سكسك العووة لوال ا 127 

"4 روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي:‎ ١ 

"'-مفتاح الكرامة ': "٠‏ / السطر ,5١‏ جواهر الكلام .00:١١‏ 

؛ - كموق عمّار بن موسئ قال: سألت أبا عبداللهظة عن الرجل يكون في الصلاة. فيقرأً 
فيرى حيّة بحياله. يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقالطقة : «إن كان بينه وبينها خطوة 
واحدة فليخط وليقتلها. ولا فلا». 
تهذيب الأحكام ,١17114 / 75١:١‏ وسائل الشيعة 7: 7717, كتاب الصلاة أبواب قواطع 
الصلاة, الباب السلايق 1 
وكصحيح حريزء عن أبي عبدالله 9 قال: «إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد 
أبق أو غريماً لك عليه مال أو حيّة تخافها علئ نفسك. فاقطع الصلاة. واتبع غلامك أو 
غريمك. واقتل الحيّة». 
الفقيه ,.1١ 9/5 / 541:١‏ وسائل الشيعة : 777 كتاب الصلاة, أبواب قواطع الصلاة. 
الباب ١5؟.‏ الحديث .١‏ 


المسألة السابعة 0 ااا 0 


نعم . الظاهر بطلان الصلاة بواسطة السلام العمدي ولو لصلاة أخرى؛ 
بدعوئ إطلاق قوله: «إذا قلت: السلام علينا...» إلئ اخره «فهو الانصراف»27. 

ومع الإشكال في ذلك _بأنٌ ظاهره الانصراف عمًا أتي بالسلام لاعلا 
إشكال في أنّ السلام كلام آدميّ عرفاً ونصّاً!". وهو مع العمد مبطل بلا إشكال, 
ومعه إن أتئ بصلاة الظهر. ثمّ سها عن ركعة وشرع في العصر, لا يمكن تصحيح 
الصلاتين ؛ لأنّ الإتيان بتتمّة كل منهما لو سلّم عدم إبطاله ‏ لققد الدليل ‏ لكن 
إذا سلّم يكون ذلك انصرافاً ممّا سلّم لها. ومبطلاً للأخرئ. 

الليع إل أن يا يكل متهما راق لبدلا :2 سك ملاتا والعدا اهماد 

أو يدعئ: أَنّ السلام لا يبطل الصلاة التي وصلت إلئ حدّ السلام. 

لكنّ الثاني محلّ منع. والأوّل محلّ إشكال ؛ لعدم الدليل على التداخل. بل 
اهن الأدلة أ لكل ضللاة ابفداة واععداما واذ أزلينا التكير:.واخرها 
التسليم!". وإلا فلابدٌ من الالتزام بجواز تداخل الصلاتين بتمامهما. وهو كما ترئ. 

فتحصّل مما ذكرنا : أن الآتي ببعض العصر سهواً مع نقصان الظهر : 

له أن يأتي بالظهر. ويرفع اليد عن العصر. ويتمٌ صلاته, ثم يأتي بالعصر 
رسا لبطلانه بإتيان الظهر في خلاله عمداً. ومع المنع عن مبطليته يكون 
تلام فيطلا له فسعب أعاداته: 

وله أن يأني ببقيّة العصر. فإن قلنا: بأنّ إقحامه عمداً مبطل عدل بعد 


١-الفقيه‏ ١:94؟4/3751١١٠,‏ تهذيبالأحكام /15١7:1‏ 1197. مستطرفات السرائر: 917 / 
7, وسائل الشيعة 1: 477. كتاب الصلاة. أبواب التسليم. الباب؛. الحديث ؟. 

.٠١ راجع وسائل الشيعة 7: 17 4. كتاب الصلاة. أبواب التسليم, الباب١., الحديث‎ - ١ 

,١بابلا كتاب الصلاة, أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح.‎ .١١ : راجع وسائل الشيعة‎  " 
.٠١ الحديث‎ 


14 ال رن ا لقا ابام نذتته الإتتائل العشرة #افزويع العلم الاتحمان 


بطلانه إلى الظهر. ثم يأتي بالعصر . وإلا فبعد سلام العصر يبطل الظهر. فيأتي ببه. 

وأمًا اعتبار الترتيب بينهما ققد عرفت سابقاً؟""': أَنٌ الترتيب بين الماهينين, 
وكيم انه اذل الصلاة. ومع الدخول في النهى شوو سقط يعدن وذ 
تعا ف 0 


مختار صاحب العروة ورده 


وأمّا ما يظهر من السيّد العلامة'" في «العروة» من لزوم تستميم الظهر 


.159 و1١8 -تقدّم في الصفحة‎ ١ 

؟ - تهذيب الأحكام ؟: ١617‏ / 697, وسائل الشيعة 7: 14؟. كتاب الصلاة. أبواب قواطع 
الصلاة. الباب .١‏ الحديث4. 

"' - هو آية الله العظمى الفقيه الأصولي البحر المتلاطم السيّد محمّد كاظم بن عببدا لعظيم 
الطباطبائي اليزدي. ولد في قرية كنسو من قرئ يزد عام 11417١ه‏ . ونشأ على العمل في 
الزراعة مع أبيه. ثم عزم على طلب العلم في الكبر. فقرأفي يزد المبادئ العرييّة وسطوح 
الفقه والأصول. ثمٌ خرج إلئ أصفهان نأخذ عن الشيخ محمّد باقر الأصفهاني ابن صاحب 
هداية المسترشدين والشيخ محمّد جعفر الآبادي, وبعدها هاجر إلى النجف الأشرف؛ 
وذلك في السنة التي توفي فيها الشيخ الأعظم. فأخذ عن الشيخ مهديّ كاشف الغطاء 
والشيخ راضي النجفي والسيّد المجدّد الشيرازي. ثمّ انصرف إلى التدريس والتأليف. وقد 
أطبقت الإمامية على تقليده. وجبيت إليه الأموال الكثيرة ممّا قلّ أن يتفق نظيره. كما كان 
لغوياً متقناً فصيحاً قيّماً بالعربية والفارسية ينظم وينثر فيهما. من تلامذته الشيخ الشهيدي 
والشيخ محمّد حسين السبحاني. وأشهر مؤلفات السيّد العروة الوثقئ وحاشيته على 
المكاسب. توفي سلة 7717١ه‏ . 
أعيان الشيعة :٠١‏ 45. معارف الرجال 1:7؟5. 


وإعادة الصلاتين7١‏ فإن كان مراده لزوم الإتيان بالوظيفتين ‏ للعلم الإجمالي 
بلزوم الاتمام أو الإعادة ‏ ففيه ما تقدّم!" من أنّ الإعادة ليست واجبة. بل 
الواجب هو إقامة الصلاة لدلوك الشمس إلئ غسق الليل!" وهو معلوم بالتفصيل, 
ولم يسقط أمر الظهر ولا يسقط إلا بإتيان فرد من الطبيعة صحيحا. والفرد الذي 
بيده إن دلّ دليل علئ بطلانه. فلابدٌ من رفع اليد عنه وإتيان فرد آخر. وإلا فيجب 
إتمامه. ولا تلزم الاعادة. 

وبعبارة أخرئ : مع الشكٌ في عروض البطلان يحكم بصحّنه. ويم وتصمّ 
صلاته. فلا وجه للزوم الجمع بين الوظيفتين. 

وإن كان مراده الاحتياط بالإعادة فليست واجبة؛ على ما تقدّم من عدم 
عروض البطلان وعدم الدليل عليها!؟". 

وأقانها امتعله ثانا من الول ونهمل مامد رائسة ]لكل افا رقي يقالت 
للقاعدة:.وادلة الول غير شاملة سه ولا تحرو الاتكتال فيه على ززواينة 
«الاحتجاج» لقصورها سند" ودلالة. فعن «الاحتجاج» عن الحميري”" عن 


١-العروة‏ الوثقئ 7:؟1. 

.٠١7 تقدم في الصفحة‎ ١ 

7/8 :)١7( :7'_الإسراء‎ 

؛ تقدّم في الصفحة .١119‏ 

ه-العروة الوثقئ ؟7: 117-17. 

7 حيث أرسلها صاحب الاحتجاج عن الحميري. ولم يذكر طريقه إليه. 

- هو الشيخ الثقة الوجيه أبو جعفر محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري القمّي الذي كائب 
صاحب الأمرناية وسأله مسائل في أبواب الشريعة. روئ عنن أبيه عبدالله بن جعفر 


0-2 


١6‏ تح وال لم ل م و لمان لكو الا ال الرسائل العشرة / فروع العلم الإجمالى 


صاحب الزمانطُة : أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلَّى الظهر. ودخل في 
اذه ا لنضتى فلا سان عن عدلةة الصو كشين اسفن دهي اللوو ركسي 
كيف يصنع ؟ فأجاب: «إن كان أحدث بين الصلاتين حادئة ‏ يقطع بها الصلاة - 
أعاد الصلاتين. وإن لم يكن أحدث حادئة جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة 
لصلاة الظهر . وصلّى العصر بعد ذلك»)١".‏ 

لقرب احتمال أن يكون المراد من «الأخيرتين» اللّتان لم يأتِ بهما؛ ويكون 
المقصود رفع اليد عن الركعتين المأتيتين للعصر ؛ وضمٌ ركعتين أخريين إلى 
الظهر. ويأتي بالعصر بعده. فتكون شاهدة علئ ما قوّينا من صحّة الظهر. وأمًا 
دلالتها علئ تعيّن إتمام الظهر وإتيان العصر بعد ذلك. فمع فرض التسليم لا يمكن 
الاعتماد عليها ؛ للإرسال وعدم الجبر. بل الإعراض علئ ما قيل!". 


مختار الشهيد ين تيا في المقام ورده 


وأمّا ما عن( الشهيدين! من صيرورة ما أتئ بعنوان العصر تتمة للظهر. 


ح الحميري. وروئ عنه أحمد بن داود وأحمد بن هارون الفامي وجعفر بن محمّد بن 
قولويه. 
رجال ا لنجاشي: غ0*” وهول”, معجم رجال الحديث امن تيف 

١-الاحتجاج‏ ؟: 0880. وسائل الشيعة 8: ؟151. كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة, الباب؟١.,‏ الحديث١.‏ 

١-مستمسك‏ العروة الوثقئ ل: 108. 

*_الحدائق الناضرة 9: .١7‏ 

؛ -الشهيد الأُوّل: هو الشيخ الإمام العلامة المحقّق الفقيه محمّد بن مكّي المطلبي العاملي. 


»هه 


هاواوا قا واو و هاه و وا ووه ها واما هاون م ها ونه وان وا ووو عن واوا .ا وه و م وان و و قافو واو ع هه م موا ثار ها .ا عه مان عازه 


<- ولد سئة 74/اه . وقرأ أوّلاً علئ علماء جبل عامل. ثمّ هاجر إلى العراق, فقرأ علئ فخر 
المحقّقين. وبعدها قصد دمشق. فقرأ علم المعقول على القطب الشيرازي شارح الشمسيّة. 
كما روئ مصّفات العامّة ومرويّاتهم عن نحو أربعين شيخأ من علمائهم بمكّة والمدينة 
وبغداد ودمشق والقدس والخليل. وربّما استفاد أستاذ الشهيد منه أكثر من استفادة الشهيد 
هذاء وقد بلغ 4ه مقاماً علمياً سامياً فلّماً انتفق لأحد من الفقهاء ؛ حبّئ عدّه جماعة أفقه 
الفقهاء على الاطلاق. تشهد بذلك مؤآفاته الشهيرة؛ كالقواعد الني لم يوْلّف مثلها في 
موضوعها. وكالألفية والنقلية الوحيدتين في موضوعهما. والدروس والذكرى واللمعة 
التي صنّفها في سبعة أيّام. من نلاميذه أولاده الثلائة والتعداد الشوري والمم نون 
سليمان صاحب مختصر البصائر. قتل على التشيّع في دمشق. فمضئ إلى ربّه شهيداً 
مظلوماً. وذلك سنة 81/اه . 
الكنئ والألقاب ؟: 1 58١‏ أعيان الشيعة 1:٠١‏ 375-4014. 
الشهيد الثاني: هو الشيخ الإمام الفاضل والحبر العالم العامل زين الدين بن عليٌ العاملي 
النحاريري. ولد سنة ١1هه‏ . وقرأعلئ والده علوم العربية. وعلى الشيخ عليّ بن 
عبدا لعالي الميسي بعض الفقه. وعلى السيّد حسن الكركي بعض الأصول. نم ارتحل إلى 
دمشق, فقرأ على الشيخ محمّد بن مي بعض كتب الطب. وعلى الشيخ أحمد بن جابر علم 
القراءات. وعلى الشيخ شمس الدين بن طولون جملة من الصحيحينء ثمّ قصد مصر 
واشتغل علئ جماعة, منهم الشيخ أبو الحسن البكري. ثمّ عاد إلئ لبنان مستفرغاً وسعه 
في التصتيف والتأليف وتدريس المذاهب الخمسة. واشتهر أمره وصار مرجع الأنام ومفتي 
كلّ فرقة بما يوافق مذهبها. ومع كلّ ماكان عليه من الاشتغالات الفكريّة والاجتماعيّة 
فقد كان بنقل الحطب في الليل لعيا له ويقوم بجميع احتياجاته المنزليّة. من تلامذته 
والد صاحب المدارك ووالد الشيخ البهائي وجدّ صاحب الوسائل. ومن مؤآفاته روض 


_ 


6 اماف لو ا باق ديه ونين اللإبتائل العترء اافروع العلم اعمال 


وأنّ التحريم بالثانية لم يقع في محلّه. فيكون من الأذكار المطلقة الغير المخلّة 
بالأولئ. وأنّه لا يجب نيّة العدول إلى الأولئ ؛ لعدم انعقاد الثانية, فهو بعد في 
الأولئ. ويجب القصد إلئ أنه في الأولئ من حين الذكر ؛ تمسّكاً بالرواية 
المتقدّمة. واستظهاراً منها أن المراد ب «الركعتين» هما اللتان أتيتا بعنوان 
العصراا, 

ففيه ما لا يخفئ؛ لما تقدّم من عدم ظهورها في ذلك؛ لو لم نقل بظهورها 
فى خلافه. مع أَنّه علئ فرض التسليم لا يجوز الاتكال عليها. 

وقد يويد ذلك! ببمكن: الروايات الذالة عل أن الضلاة عل ما فحت 
عليه. كرواية ابن أبي يعفور, عن أب عبدالله قةٍ قال: سألته عن رجل قام في 
صلاة فريضة,. فصلّئ ركعة وهو ينوي أنّها نافلة. فقال: «هي التى قمت فيها 
ولها» وقال: «إذا قمت وأنت تنوي في الفريضة, فدخلك الشكٌّ بعد فأنت في 
الفريضة على الذي قمت له.ء وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة. ثم إِنّك 
تنويها بعد فريضة, فأنت في النافلة, وإِنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ 
فى أوّل صلاته»!". 


ح الجنان والروضة البهيّة ومسالك الأفهام... استشهد#ة سنة 1ه . 
الكنى والألقاب ؟: "87-158١‏ أعيان الشيعة ل: ١17‏ ا6١.‏ 

١-القواعد‏ والفوائد :١‏ 84 86. روض الجنان: 754 / السطر 19. وراجع الحدائق 
الناضرة 9: ١١15‏ 54؟1١.‏ 

"١‏ -أنظر الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي: ,»١‏ مستند العروة الوثقئ. الصلاة ل: 
ضام 

"' - تهذيب الأحكام ؟: 747 / .187١‏ وسائل الشيعة 1: /. كتاب الصلاة, أبواب النيّة. 
الباب؟. الحديث”. 


هاوا ها واه هد و وه ها وه وو و ووه .ع وا واه .و وما واوا و و .واي ث واأمهاير و .ا .م مس ميان وان هاه 


تمسكاً بالتعليل الذي في آخرها. فقصد الخلاف غير مضر . كزيادة التكبيرة 
. 

وفيه:_بعد الغضٌ عن ضعف سندها"١!‏ _أنّ قوله: «وإنّما يحسب .. .» إلى 
أخرو لشن تايلا يمك لأجله العذى الما سن فيهواث تاذهات كا 
غيرها ممّا وردت علئ هذا المنوال!" أن المشتغل بالفريضة أو النافلة إذا سها 
في البين ؛ وتوهّم أنّه في غير ما اشتغل به. يكون علئ ما افتتح الصلاة عليه. 

ولا يبعد أن يكون ذلك موافقاً للقاعدة. كما أشرنا إليه'": من أنّ المشتغل 
بعمل تكون إرادته الارتكازية باقية في النفس لتتميمه. وإذا غفل ونوئى غيره 
تكون تلك الإرادة الارتكازية باقية. ويكون قصد الخلاف من باب الخطأ في 
التطبيق , وهذا بخلاف ما إذا توهّم تمام العمل وسلّم على الركعتين. وشرع في 
عاؤة خرن قا ساف غدل نفل "مح )الاراذة: | لفرتك تن النفسء قن 
يكون احتسابه لما قام له علئ وفق القاعدة. ولايجوز الاتكال علئ تلك 
الروايات ‏ الواردة في موضوع آخر موافق للقاعدة ‏ لتسرية الحكم إلئ غير 


موردها. 


١‏ رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن حمدوبه. عن محمّد بن الحسين, عن الحسن بن 
محبوب. عن عبدالعزيز بن المهتدي. عن عبدالله بن أبي يعفور. والرواية ضعيفة لأجل 
ضعف طريق الشيخ إلى العياشي. كما تقدّم في الصفحة .١158‏ الهامش؟. 

.171 و١57 كصحيحة عبدالله بن المغيرة ورواية معاوية المتقدّمتين في الصفحة‎ ١ 


"' تقدّم في | لصفحة 777. 


الحمد له ربّ العالمين 


وصلّ الله على محمّد وآله الطاهرين 


ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم ا لدين 


مه 


قاعدة 
فائدة: قد أفرد شيخنا المرتضى العلامة -أعلئ الله مقامه١-‏ رسالة في 


١‏ -هو رئيس الشيعة الإمامية في زمانه الفقيه الأصولي المتبخّر مرتضى بن محمّد أمين 
الأنصاري التستري. ولد سنة 54١١1١هء‏ وقرأ المقدّمات في دزفول عند عمّه الشيخ 
حسين | لذي كان عالماً فيها إلئ أن بلغ العشرين عاماً ثمٌ عزم مع والده علئ زيارة أئكة 
العراق ك8 حبّى وصلا كربلاء المقدّسة. فأعجب السيّد المجاهد بذكاء الشيخ ونباهته. 
وطلب من والده أن يبقيه . فبقي | لشيخ أربعة أعوام يحضر درس السيد المجاهد وشريف 
العلماء. وبعدها قصد دزفول فبقي فيها سنتين, ثمّ رجع إلى العراق فحضر عاماً عند شريف 
العلماء. وعامين عند الشيخ موسى كاشف الغطاء. كما أقام بكاشان ثلائة أعوام مشغولاً 
بالبحث والتصنيف ؛ وذلك في أَيّام رئاسة المولئ أحمد النراقي الذي قال بحقّه: «لقيت في 
أسفاري ... خمسين عالماً مجتهداً لم يكن أحدهم مثل الشيخ المرتضئ» ثمٌ توي الشيخان 
علىّ نجل كاشف الغطاء وصاحب الجواهرءلكك فلم يجد الشيعة الإمامية غيره مفزعاً. ولا 
سوأه جما فأطبقوا علئ تقليده في مشارق الأرض ومغاربها. وقام بأعباء الرئاسة 
أحسن قيام. أشهر تلامذته: السيّد المجدّد الشيرازي والميرزا حبيب الله الرشتي والسيّد 


س» 


لجل م اص ل وروا انه مم04 0405326 الوشائل الفشر 5 /7الفوائد الخمسنة 


قاعدة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» وبالغ في الفحص والتفتيش عن مفادها وما 
يمكن أن يكون مدركاً لها. ولمّا كان في نظري القاصر بعض مواقع للنظر في كلامه 
-زيد في علو قات اخبيت أن أشي النها باديق لضا ر. 


المراد بملك الشيء 

قالييٌ : «إنّ المراد بملك الشيء السلطنة عليه فعلاً. فلايشمل ملك 
الصغير لأمواله ؛ لعدم السلطنة»(7". 

أقول: لا يخفئ أَنّ «المالكية» ‏ علئ ما يستفاد من اللغة والعرف ‏ هي 
علقة ورابطة اعتبارية حاصلة بين الشخص والشيء, تستتبعها السلطنة 
والاستبداد به. وهي غير «السلطنة» عرفاً ولغة. ولهذا وقع التشاجر من الصدر 
الأول بين المفسّرين والمحقّقين في أرجحية 9«امَالِكِ يَوْم ألدّين» أو 9مَلِكِ يَوْم 
آلدين» 7" ولو كان «المالك» بمعنى السلطان لما وقع التزاع والتشاكن بي أنئة 
اللفة والسير-وأساطين الأدب والعرية: 

وبالجملة: «مَلّك الشيء» ‏ علئ ما في «القاموس» -: «أي احتواه قادراً 


<- حسين الكوهكمري. توفي 8 سنة ١4١11ه.‏ 
معارف الرجال ؟: 599 8 5١٠‏ أعيان الشيعة .1١19-1١1:7١‏ 

١‏ رسالة في قاعدة من ملك. ضمن المكاسب: 518 / السطر 56. وضمن تراث الشيخ 
الأعظم 57: 184. 

؟ -الحمد :)١(‏ 4: راجع التبيان في تفسير القرآن :١‏ لا مجمع البيان  1/ :١‏ 48. الجامع 
لأحكام القرآن ١11١-4١‏ وفيه:«اختلف العلماء أيّما أبلغ : «ملك» أو «مالك» ؟ 
والقراء تان مرويتان عن النبئّ يَلإفْطةِ وأبي بكر وعمر. ذكرهما الترمذي». وراجع أيضأ لسان 
العرب ,3887:١7‏ البحر المحيط .1١- ١ :١‏ 


على الاستبداد به(" والسلطنة لازم أعد للمالكية. وهذا واضح؛ فإن أولق 
الأمر_من النبي والوصي لهم السلطنة علئ أموال الناس وأنفسهم. وليست لهم 
البالكية. 

والحاصل: أنّ المتفاهم العرفي من «مَلَكَ الشيء» هو كونه صاحباً له 
فعلاً. فيشمل ملك الصغير, فعدم نفوذ. إقراره من مستثئنيات هذه القاعدة,. لا أن 
نفوذه فى الموارد الخاصّة من الدواخل. 


المراد من «الشيء» في القاعدة 

وعلئ ما ذكرنا من معنى «الملك» يظهر النظر فيما أفادهميٌ من أنّ «الشيء» 
أعمٌ من الأعيان والأفعال. مثل التصرفات, بل خصّه بالأفعال أي التصرئفات- 
بقرينة أن الاقرار لا يتعلّق بنفس الأعيان. بل بثبوته ومثل ذلك!"). 

وذلك لأنّ «الشيء» وإن كان من الأمور العامّة. ولكنّه في المقام 
-بمناسبة الحكم والموضوع ‏ منصرف ومختصٌ بالأعيان, إن لم نقل: إنه في 
نفسه منصرف إليها كما أنّه ليس ببعيد- ليكون قرينةً علئ تعيّن «المالك» فيما 
ذكرنا لو كان -فرضاًأعمٌ من الصاحب والسلطان. وإلا فقد عرفت أنه ظاهر في 
الأول لغ وعرفاً"". 

والحاصل: أنّ ظهور الصدر أقوئ من إطلاق «الشيء» فيحكم عليه. لا 


١-القاموس‏ المحيط و3 ل 
؟-رسالة فى قاعدة من ملك. ضمن المكاسب: 8 /السطر 559-38 وضمن تراث 


الشيخ الأعظم ©ا؟: 84 1. 


"' - تقدّم في أ لصفحة ,.156١‏ 


0 ل ع موي ل تاس ادك اجن الرسائل النعي :7 النراقد العة 


التكنين كنا لهي , 

وأَمًا ما جعله قرينةَ على صرف لفظ «الشيء» إلى الأفعال. فخلاف 
متفاهم العرف ؛ فإنّ نسبة «الإقرار» إلى «الشيء» -خصوصاً بملاحظة قوله: 
«ملك شيئا» الظاهر فعلاً ومفعولاً في الأعيان- نسبة متعارفة بملاحظة لوازمه 
واتارةه فالضدو فروية على الذيل. كنا ليحن ند مراجسة الوتعدانة, 

فإن قلت: إِنّ الظاهر من «ملك الاقرار» هو السلطنة عليه لا المالكية. 
فيكون قرينة على الصدر. 

قلت: بل الظاهر أنّ ذكر «ملك الإقرار» بعد «ملك الشيء» من باب 
المشاكلة مثل قوله!"': 

و ا ومو ل« للكا لط هوا لي جِبَِةٌ وقميصاً 


اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل 


تحطل هذا ذكرنا أن جفاة القطئة الى فرطعا انها صبادرة من 
المعصوءطبةٍ ‏ أنّ مالك الشيء مالك إقراره. فتكون مساوية لقاعدة «إقرار 
العقلاء ...0( بل هي هي. فإن عثرنا علئ دليل معتبر من إجماع وغيره علئ نفوذ 


١-أي‏ قول أبي الرقمع وقد أرسل له أصحابه يدعونه إلى الصبوح في يوم بارد. وقالوا له: 
ماذا تريد أن نصنع لك طعاماً؟ وكان فقيراً ليس له كسوة تقيه البرد. فكتب إليهم يقول: 
أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة وأتنى رسولهم إليّ خصصاً 
قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبّة وقميصاً 
أي خيطوا لي جبّة وقميصاً. فذكر الخياطة بلفظ الطبخ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام. 
شروح التلخيص 5: .5١١‏ 
؟ - وسائل الشيعة *؟: ١184‏ كتاب الاقرار. الباب ". الحديث ؟. مستدرك الوسائل 11: 


الإفرار في غير مؤدّى القاعدة١''‏ فهو دليل خاص متبع غير مربوط بها. اللهمّ إلا أن 
يدعى اللإجماع علئ معناها بما أفاده الشيخ نبل وأ لانن تافل ؟1 عزو نا كرا 
تختصٌ بإقرار الأصيل. ويخرج منها إقرار الوكيل والولي وأمثالهما. 


عدم استقلال هذه القاعدة ورجوعها إلئ قواعد أخرئ 


وما ذكرنا هو مفاد القضية مع قطع النظر عن تمسّكات القوم, وأمّا تمسّكهم 
بها في غير مورد قاعدة الإقرار'" فلا اطمئنان بأن يكون بنفس هذه القاعدة. بل لا 
يبعد أن يكون حسب قواعد أخر. مثل قاعدة الاثتمان"" وقاعدة قبول قول من لا 
يدل الأ من قله كنا ستقير لبها فيفكن أن يكون ا لعيين بهذ القاعدة من قبل 
الجمع في التعبير عن عدّة قواعد. مثل قاعدة الإقرار والاثتمان وأمثالهما. 

وما أفاد الشيختي : «من أنّ التمسك بأدلّة قولٍ من اثتمنه المالك بالإذن أو 
الشارع بالأمر وعدم جواز اتهامه. غير صحيح ؛ لأنّها لا تنفع في إقرار الصبي. 
والرجوعٌ فيه إلئ دليل آخر -لايجري في الوكيل والولي- يُخرجٍ القضية عن 


بح أخر” كتاب الاإقرار. الباب ".الحديث .١‏ 

١‏ راجع ما يأتي في الهامش الآني. 

؟-المبسوط ؟: مكعاءو": 395 شرائع الإسلام 15:58 و" 1١15‏ قواعد 
الأحكام 511:١‏ /السطر .و58 / السطر 8. أنظر رسالة في قاعدة من ملك. ضمن 
المكاسب: 518 / السطر 1. وضمن تراث الشيخ الأعظم *5: .18٠‏ 
اتتهامه؛ لقولهيَإبْكَق : «ليس لك أن تنّهم من قد التمنته» ونحوه. 
راجع وسائل الشيعة :1١94‏ 9ل, كتاب الوديعة. الياب 4. 

:-يأتى فى الصفحة 159. 


لجل امو عمو ع ات بتك لوو لا ممه 610 00620 الرسائل العشرة /الفوائن الخمسة 


كونها قاعدة واحدة ؛ علئ ما يظهر من القضية: من أن العلّة في قبول الإقرار 
كونه مالكاً للتصرّف المقَّ به" انتهئ. 

لا محذور فيه أصلاً؛ لعدم الظهور المذكور. وعدم حجّيته لو كان. بل 
الظاهر أَنّها قاعدة مستنبطة من القواعد الشرعية, ولو احتملنا ذلك لسقطت عن 
جواز التمسّك بهاء ولا طريق لنا إلئ إثبات كونها إجماعية بنفسها أو لفظة صادرة 
من المعصومين طَإِيَاك بعد هذا الاحتمال القريب الواقع نظيره من الفقهاء رضوان 
5 


اشتراظ وقوع الإقرار بالشىء فى زمان مالكيته 

ثم إِنّ الظاهر أن ظرف وقوع الإقرار بالشيء هو ظرف مالكينه. كما هو 
الشأن في كل القضايا مع تجرّدها عن القرائن. والشيختٌ اعترف به في هذه 
القاعدة'"' وصرّح في قضية الائتمان!" والقضية الفخرية!“ بخلاف ذلك. 
وهذه التفرقة في قضية الائتمان لا تبعد من الأدلّة الخاصّة! وإن ع كا نمثل 


اد إنالة قناقاعبة بن ماله شن النعابيي م التط 5ل وهب رات السيخ 
الأعظم 517: /1910. 

"١‏ -رسالة في قاعدة من ملك. ضمن المكاسب: 518 / السطر 54 وضمن تراث الشيخ 
الأعظم 57: 186. 

*- رسالة في قاعدة من ملك. ضمن المكاسب: 77١‏ / السطر ,١7‏ وضمن تراث الشسيخ 
الأعظم 57: /191. 

- رسالة في قاعدة من ملك. ضمن المكاسب: 71١‏ / السطر .١7‏ وضمن تراث الشيخ 
الأعظم 57: 1948. 


0 كقوله جانفق : «ليس لك أن نهم من قد ائتمنته. ول" تأتمن الخائن وقد حزته)». 


قوله: «صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان») أيضاً ظاهراً في الفعلية بحسب 
عقد الوضع. 
وأمًّا القضية الفخرية ‏ وهي «أنّ كل من يلزم فعله غيره. يمضي إقراره 


بذلك الفعل عليه»7' لو كانت قاعدة شرعية _فظاهرة فى إمضاء إقراره فى زمان 
الإلزام. لا الزمان المتأخّْر. مثل الولي في زمان الولاية. والوصي في زمان 
الوصاية. وذلك واضح. والفخر”ا فى «الاإيضاح» وإن تمسشك بها لما بعد زوال 
ملك التصوف. كما حكئ الشيخ عنه'/ إلا أنه مطالب بدليله بعد ظهور هذه 


ا 


القاعدة في غير مورده. اللهمّ إلا أن يحمل كلام الشيختييٌ على المماشاة مع فخر 


< وقولهطظِة: «ليس لك أن تأتمن من خانك. ولا تتّهم من ائتمنت». 
وسائل الشيعة .8١:15‏ كتاب الوديعة, الحديث 4 و .,٠١‏ فإِنٌ ظاهرهما عدم جواز 
الاتهام مطلقاً ولو بعد زوال الائتمان. 

١-الكافي‏ 6 / ١‏ تهذبب الأحكام لا: ١0/9‏ / 740 و7817 / ,80١0‏ الاستبصار ؟: 
57 / 444. وسائل الشيعة 15: 4/, كتاب الوديعة, الباب4. الحديث .١‏ 

؟-إيضاح الفوائد ؟: 66. 

7 هو وحيد عصره وفريد دهره العالم الجليل البارع المحقّق محمّد ابن ا لعلامة الحلَى نا 
ولد سنة ؟8اه. ودرس عند والده وغيره حتّئ فاز بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة 
من عمره المبارك. فكان مورداً لعناية والده العألامة وتعظيمه والثناء عليه. وحسبه 
رفعة وسموّا أن والده أمره أن يتم ما بقي ناقصاً من كتبه. وبعدٌ فخر المحققين من أجل 
مشايخ الشهيد الأوّل. له تصانيف جيّدة منها إيضاح الفوائد وشرح نهج المسترشدين 
والكافية الوافية في علم الكلام. توفي طة سنة ١/ا/اه‏ . 
أمل الآمل ؟: .51١- 51٠‏ مقابس الأنوار: ١‏ / السطر .5١‏ الكنى والألقاب ": 17. 

4 - رسالة في قاعدة من ملك. ضمن المكاسب: 514 / السطر ١٠و: 59١‏ /السطر ١7‏ 


وضمن تراث الشيخ الأعظم 9؟: ١817‏ و198. 
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المراد بملك الإقرار 


ثمّ إنّه علئ ما ذكرنا من مساواة القاعدة لقاعدة الإقرار!'؟ ‏ يحمل «ملك 
الإقرار» علئ ما هو الظاهر منه. كما اعترف به الشيخ وهو نفوذه ومضيّه مطلقاً؛ 
بحيث لا يسمع منه بيّنة علئ خلافه, فضلاً عن الحلف'". وهذا الظهور أيضاً من 
مؤيّدات ما احتملناه!" لو لم يكن من قرائنه. 

وأمًا على الاحتمال الآخر الذي ذكرنا ‏ من كوئها قاعدة مستنبطة من 
قواعد شرعية أخرا- فلابدٌ أن يرجع في كلّ مورد إلئ مقتضى القاعدة الأصلية 
التي هي الدليل عليها: من قاعدة الائتمان والإقرار وغيرهما. فيعمل على 


0 


مقتضاها. 

ثمّإنّ المراد ب«ا لملك» علئ ما ذكرنا ظاهر. وعلئ ما ذكره الشيختويٌ هل 
هو السلطنة المطلقة. أو في الجملة. فيشمل ملك الوكيل والوصي وأمثالهما؟ 
احتما لان. لا يبعد أن يكون الظاهر هو الثاني . كما صرّح به الشيخ أيضالة. 


١‏ تقدّم فى الصفحة ندسة 

١‏ - رسالة في قاعدة من ملك. ضمن المكاسب: 8 /السطر 06. وضم٠‏ تراثا ب لشيخ 
الأعظم *؟: 188. وفيه: «وهذا!ا لمعنى وإن كان بحسب الظاهر أنسب بلفظ «الاقرار» إلا 

 '"‏ تقدّم في الصفحة كدت 

تقدّم فى الصفحة 1١117‏ 114. 

رسالة في قاعدة من ملك. ضمن المكاسب: 4 السطر ؟١١.‏ وضمن تراث الشيخ 
الأعظم ؟5: /181. 


منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بأدلّة الإقرار ومافيه 

ثم إنه علئ ما بيّنا يكون دليل القاعدة هو قاعدة الإقرار. أو هي مع قواعد 
أخر على الاحتمال الثاني. وقال الشيخ طْيْهُ : «لا يمكن أن تكون قاعدة الإقرار 
منشاً لهذه القاعدة...» إلئ أن قال: 

وأكاتايا فلن جل الأمقاب قن كوو هده الفيية سسا سكي إدرار 
الصبي بما يصمّ منه. كالوصية بالمعروف والصدقة'/ ولو كان المستند فيها 
حديث الإقرارا" لم يجز ذلك ؛ لبنائهم'" على خروج الصبي من حديث الإقرار» 

وأنت خبير؛ بأنّ حديث رفع القلم ومئله لو كان حاكماً على قاعدة الإقرار, 
لكان حاكماً عل هذه القاعدة أيضاً من دون انكبائة تفرقة: فإنُ ففاد هذه 
القضية أنّ إقرار المالك نافذ. وحديث الرفع يجعل إقراره كَلا إقرار. فلو كانت هذه 
القاغدة أيضاً قاعذة شرعية لما أمكن أن تكون متعدا لقول الفقهاء بالنسبة إل 


١-الروضة‏ البهيّة :١‏ 580. مسالك الأفهام :1١‏ 84. رياض المسائل ؟: 51١‏ /السطر 
لاء وراجع مفتاح الكرامة 9: 55١‏ /السطر 59. جواهر الكلام 504: 8 .٠١‏ 

؟ ‏ تقدّم في الصفحة ؟١1.‏ 

"'-أنظر جامع المقاصد 0: 7١7‏ و3: 584 الروضة البهيّة :١‏ 580 رياض المسائل ؟: 
٠غ‏ /اللسطرة. 

غ-الخصال: 98 / ١‏ و78١‏ /؟5. وسائل الشيعة :١‏ 46 كتاب الطهارة, أبواب مقدّمة 
العبادات. الباب 5. الحديث .١١‏ 

هه رسالة في قاعدة من ملك. ضمن المكاسب: ٠‏ 7/السطر ه و .٠١‏ وضمن تراث 


الشيخ الأعظم 377 391و195. 


0 1 1 ا اا‎ ١8 


إقرار الصبي. فلابدٌ من التماس دليل آخر غيرهما؛ وهو الإجماع”"" أو ادّعاء 
أولوية نفوذ الإقرار من نفوذ التصرّف والعهدة في ذلك على مدعيه. 


عدم قيام الإجماع علئ هذه القاعدة برأسها 


ثم إنّ كلمات الفقهاء'" التي نقلها الشيختينٌ”" لا تدلّ علئ إجماعيّة هذه 
القاعدة برأسها في مقابل سائر القواعد. كما لا يخفئ على المراجع ؛ إن كلّ مورد 
منها ينطبق عليه قاعدة شرعية ولو علئ بعض المباني: 

مثلاً: أوضح شيء ذكره الشيخ لكون مستند الفقهاء هذه القاعدة: دعوى 
العلامة ي0) الإجماعَ علئ قبول دعوى المسلم أمانَ الحربيَّ في حال ملكه 


١‏ رسالة في قاعدة من ملك. ضمن المكاسب: 718 / السطر ,١1‏ وضمن تراث الشيخ 
الأعظم 59: 1814. 

؟ د تقدّمت الإشارة إلئ بعض مواردها في الصفحة ,١177‏ الهامشى ؟. 

 '"”‏ رسالة في قاعدة من ملك. ضمن المكاسب: 714 / السطر ل. وضمن تراث التسيخ 
الأعظم 77: .18٠‏ 

؛ - هو رئيس علماء الشيعة ومروّج المذهب والشريعة آية الله الحسن بن يوسف بن 
المطهّر الحلّي. ولد سنة 4ه . وكان أعجوبة في حدّة ذكائه وتوقّده. قرأ علئ خاله 
المحقّق الحلّى وعلى الخواجة نصيرالدّين الطوسي في علم الكلام. كما وقرأ علئ 
جماعة كثيرين من علماء العامّة والخاصّة. من مناقبه أنه ناظر علماء أهل اللنّة 
فأفحمهم. فصار ذلك سبباً لتشيّع السلطان خدابنده. ومن مناقبه أيضاً أنه ملأ الآفاق 
بتصانيفه. وملا الأكوان بتاليفه. فقد ورّعت علئ أيّام عمره من ولادته إلئ وفاته فكان 
قسط كلّ يوم منها كرّاساً. هذا مع ما كان عليه من التدريس والتعليم والعبادات 


»-- 


لأمانه"" قال الشيخ : «وظاهر أن ليس مستند له إلا القضية المذكورة»!'"! مع 
أنه لو كانت هذه الدعوئ من السلم مشألة إجماعية لما بحكنا عن مسسدها, 
ولا استكشفنا منها قضية أخرئ. كما هو الشأن في كل مسألة إجماعية. فكيف 
يمكن لنا استكشاف قضية كلّية ‏ نستدلٌ بها في أبواب متفرّقة ‏ من الإجماع 
على فرع جزئي يمكن أن يكون حكماً تعبّديّاً؟ ! 

مع أنه يمكن أن يكون المستند فيها هو قاعدة قبول قول من لا يعلم إلا من 
ذه" روشرى !2 امقتادتها من سفن رواينات متمنديئ' المراة فنن الحا نا 


ه والزيارات ورعاية الحقوق. من مؤلفاته: منتهى المطلب. مختلف الشيعة. قواعد 
الأحكام... ومن تلامذته: ولده الفخر وقطب الدين الرازي شارح الشمسية والسيّد مهنا 
بن سنان المدني. توفي إ#ة سنة اه 
أمل الآمل ؟: ,8١‏ تنقيح المقال 5١0-7١4 :١‏ الكنى والألقاب ؟: لالاغ »48١‏ أعيان 
الشيعة .1١8-793-:6‏ 

.8 /السطر‎ 1١1:١ تذكرة الفقهاء‎ ١ 

؟ - رسالة في قاعدة من ملك ضمن المكاسب: 7307١‏ / السطر ؛4. وضمن تراث الشيخ 
الأعظم 1931:79. 

-'١‏ «ضبطها بعضهم : بأنّها كل ما كان بين العبد وبين الله. ولا يعلم إلا من قبله. ولا ضرر فيه 
على الغيرء أو ما تعلّق به الحدّ أو التعزير؛ ضرورة مطالبة كلّ ما كان منها نحو المقام 
بالدليل» جواهر الكلام :١6‏ 7317 وادعى في بلغة الفقيه 5: 519: «أنّها قاعدة معتبرة 
بالنصٌ والإجماع». 

؛ - راجع بلغة الفقيه 5: 585. وقد منع عمومها السيّد المحقّق الخونساريق في جامع 
المدارك 4: 58٠١‏ فراجع . 

٠‏ نحوها عن الصادقَنيةٍ في قوله: «ولا يحل لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَ» 


سه 


و ا ا و لو ل ل وام الهلا ونه 2 8106 الزسائل العشرة: 7الفوائد الخمسة 


وخروج العدّة''! والحيض'' وإن كان فيه ما فيه. وبالجملة لا اطمئنان بكونها 
قاعدة اجماعية برأسها. 


النسبة بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان 

ثمّ إنه علئ ما حققنا يكون بين هذه القاعدة وقاعدة الاثتمان مباينة ؛ لأنّها 
مختصّة بالمالك. وهي مختصّة بالأمين. 

وبناءً على الاحتمال الثاني داق كونها أغة تن قتاغدة الآفران'وتكنون 
مستنبطة من عدّة قواعد شرعية - تكون أعمٌّ ملافا نهنا : 

وأمًا علئ ما ذكره الشيخ ‏ من كونها قاعدة برأسها!" وجريان قاعدة 
الاثنمان حتّئ بعد قطع الأمانة!* ‏ فيكون بينهما عموم من وجه. كما أفاد الشيخ 
أيضا!". 


قال: قد فوّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض والطهر والحمل. 
مجمع البيان 7: 7177 وسائل الشيعة ١1:؟75,‏ كتاب الطلاق. أبواب العدد. الباب 4؟, 
الحديث؟. 

21/٠١١١ :7 -فعن أبي جعفر نط1 قال: «العدّة والحيض للنساء ؛ إذا ادعت صدّقت» الكافي‎ ١ 
,508:7 الاستبصار *: 707 / 1/7؟١., وسائل الشيعة‎ :01/0 / ١76 :8 تهذيب الأحكام‎ 
.١ كتاب الطهارة. أبواب الحيض. الباب 47. الحديث‎ 

١-نفس‏ المصدر. 

"' - رسالة في قاعدة من ملك. ضمن المكاسب: 37١‏ / السطر .١٠١‏ وضمن تراث الشيخ 
الأعظم 57: /191, 

- نفس المصدر. 


- رسالة في قاعدة من ملك. ضمن المكاسب: 37١‏ / السطر .١١‏ وضمن نراث الشيخ 


النسبة ببن قاعدة الفخربة وقاعدتي «من ملك...» والائتمان 


ثمّ ند ذكر قاعدة أخرئ أشار إليها فخر الدين في «الإيضاسم»١7"‏ 
واتوزاض لزان التسبتة بيتها وبيق التاعدتين ع أىالأقراز سن ملك نوت نا لا 
يخلو من الغرابة . ولهذا نحن ننقل عبارته بعينها. ونذكر وجه النظر فيها: 

قاليي : «وهنا قاعدة أخرئ أشار إليها فخر الدين على ما تقدّه!" من 
«الإيضاح»: «بأنّ كلّ من يلزم فعله غيره. يمضي إقراره بذلك الفعل علئ ذلك 
الغير» وظاهره ‏ ولو بقرينة الاستناد إليها فى قبول قول الوصى وأمين الحاكم إذا 
اختلفا مع المولّئ عليه إرادة مضيّ الإقرار على الغير ولو بعد زوال الولاية. 

فإن اريد من لزوم فعل المقرٌ على الغير مجرّد مضيّه ‏ ولو من جهة نصب 
المالك أو الشارع له كانت أعمٌ مطلقاً من القاعدتين؛ لشمولها لوليّ النتكاح 
الإجباري النافذ إقراره على المرأة. 

وإن أريد منه لزومه عليه ابتداء لسلطنة عليه -كأولياء القاصرين في 
المال والنكاح ‏ كانت أعمّ من وجه من كل من القاعدتين؛ لاجتماع الكلّ في 
إقرار ولي الصغير ببيع ماله. وافتراق قاعدة الائتمان عنها في إقرار الوكيل بعد 
العزل. وافتراق قضية «من ملك...» في إقرار الصبي بما له أن يفعل. وافتراق ما 


ح الأعظم 198:19. 
١-إيضاح‏ الفوائد ؟: 66. 
١‏ -رسالة فى قاعدة من ملك. ضمن المكاسب: 518 / السطر .١15‏ و: 519 / السطر .٠١‏ 


وضمن تراث الشيخ الأعظم 18١:51‏ /181. 


كك 0 ز ز ز ز 002 0 


في «الإيضاح» بإقرار الولي الإجباري بعد زوال الولاية بالنكاح في حالها»'" 
انتهئ كلامه رفع مقامه. 

أقول: أمَا ما ذكرهتيٌ في الترديد الأول من أعمّية ما في «الإيضاح» 
مطلقاً من القاعدتين ؛ لشمولها لولي النكاح الإجباري ‏ ففيه أُوّلاً: أنّ قاعدة «من 
ملك...» شاملة للأصيل . بخلاف القاعدة الفخرية, فحينئذٍ بناءً علئ ما ذكرنا من 
ظهورها في فعلية اللزوم!" تكون قاعدة «من ملك...» أعمّ مطلقاً منها؛ بناءً على 
تفسير قاعدة «من ملك...» بما فشرها الشسيخ: من كون «الملك» بمغنى 
السلطنةا" لشمولها للأصيل وغيره. وعدم شمول مسا في «الإيضاح» له 
واختصاصه بغيره. 

وأمًا بناءَ علئ ما أفادهتيق من شمول ما في «الإيضاح» لما بعد اللزوم 
فيكون بينهما عموم من وجه؛ لشمول قضية «من ملك...» للأصيل دونه. 
وشمول ما في «الاإيضاح» لما بعد اللزوم دونها. واجتماعهما في زمن اللزوم في 
غير الأصيل. 

وثانياً: أنّ قاعدة الائتمان ‏ علئ ما أفادهمتيٌ قبيل ذلك أعمّ من الاثتمان 
الشرعي والمالكي. فلا يكون ما في «الاويضاح» أعمٌ منها. 

وأمًا ثاني شقَّى ا لترديدء فلعلٌ المقصود من «اللزوم الابتدائي والسلطنة» 
مقابل اللزوم الجعلي بجعل الشارع أو المالك؛ بدعوئ أنّ ولاية الأب والجدّ مثلاً 


١‏ رسالة في قاعدة من ملك. ضمن المكاسب: ١‏ /السطر .١7‏ وضمن تراث الشيخ 
الأعظم 77: 198. 

" - تقدّم في الصفحة 6 

 "“‏ رسالة في قاعدة من ملك. ضمن المكاسب: 518 /السطر 4'". وضمن تراث الشيخ 
الأعظم 37: 1812. 


ولاية عرفية إمضائية من الشارع. لا جعلية اختراعية, فبناءً عليه يكون بينها 
وبين قاعدة الائتمان مباينة؛ لاختصاصها بالجعلية. واختصاص مافى 
«الإيضاح» بالإمضائية, أو تكون الاثتمان أعمّ مطلقاً منها ؛ لو لم نقل باختصاصها 
بالجعلية. وعليك بالتأمّل التامٌ. 

وله اا لحمد فى البدء وا لختام . وصلَى الله على خير ا لأتام . 


في تداخل الأسباب 


فائدة: قد عدل شيخنا العلامة الحائري _أعلى الله مقامه الشريف7١-‏ فى 
أواخر:خمره عن تداسهل الأسناك كار ضدهة .زديك مكزونا امعاره سابقاً هو 
المرضيّ المختار, نذكر شبهته التي عدل من أجلها. ونتصدّئ للجواب عنها 
حسبما أدّى إليه نظري | لقاصر. 


-١‏ هو آيةاله العظمى المحقّق الشيخ عبدالكريم بن جعفر اليزدي الحائري. ولد في حدود 
سنة 1777ه في محافظة يزد.ء وكان فيها مبدأ تحصيله العلميّ. ثم هاجر إلى العراق» 
فتلمّذ في المتون على الميرزا إبراهيم الشيرواني والشيخ فضل لله النوري. وفي الأبحاث 
الخارجة على السيّد الفشاركي الأصفهاني والآخوند الخراساني. ثم استقل بالتدريس. 
فكان يلقي أبحائه علئ جماعة من الفضلاء في مدينة كربلاء إلئ أن وقعت الحرب 
العالميّة الأولئ؛ فغادر العراق وسكن أراك مدّة متصدّياً للتدريس والإفادة. واجتمع حوله 
جماعة كثيرة من الفضلاء. ثمّ سأله جماعة من أهل قم وغيرها أن يقيم فيها فأجابهم. 
فبقي بمدينة قم المقرّسة مشتغلاً بالتدريس وسائر الأمور إلئ أن أدركته المنيّة سنة 
60 ه. أشهر تلامذته الإمام العلامة الخميني وآية الله الأراكيحَيك له درر الفوائد 
وكتاب الصلاة. وقد قوّر آبة الله الأراكي بعض أبحائه الخارجة في الأصول والبسيع 
والخيارات: وتم طبعها أخيراً. 
تقباء البشر ": .١١68‏ أعيان الشيعة 8: 47. 


ل ميت م ب ة أمة الاتاجني وني الرمتاتل العشرزة /القرائن الشمبية 


قالميٌ : «إنْ الأسباب شرعية كانت أو غيرها إِنّما تؤنّر في حقيقة وجود 
المستبات. وعنوان «الصرفية» و«الوحدة» و«التعدّد» عناوين منتزعة بعد 
تأثيرها؛ بمعنئ أنّ السبب الواحد يقتضي مسبّباً واحداً. لا لأنّ الوحدة مأخوذة في 
المسبب. بل لوحدة السبب. وكذا الحال في التعدّد. قعلئ هذا فيزداد المستب 
بازدياد السبب ؛ سواء كان السبب من جنس واحد. أو من أجناس متعدّدة؛ فإنَّ 
إطلاق دليل السببية يقتضي ثبوتها لجميع الأفراد»!". 

وقالتِي في صلاته : «إِنّْ السببين وإن كانا واردين على الطبيعة الواحدة. 
لكن مقنضئ تأثير كل منهما أن يوجد وجود خاص مستئد إليه: كما أن مقتضئ 
سبيية الدار لاحراق ها تاشها تحقى الاحان البخصيواضن انفد الى الثارة 
وإنعدّدت الناز الساكة لجسم ا حر غلا يتحقق اختراق اخ ستعة إلى الثار 
الأخرئ؛ وإن كان هذان الوصفان ‏ أعني الاستناد إليها. وكون الاحتراق الثاني 
احتراقاً آخر ‏ غير مستندين إلى تأثير السبب»”" انتهئ. 

فمحصّل كلامه: أنّ العلل التشريعية كالعلل التكوينية. فكما أنّها مع 
وحدتها يكون المعلول واحداً. ومع كثرتها كثيراً. فكذلك إذا تعلّق أمر واحد 
عقف الاجوه كوى: السلول :سعدا جو اذا علقت اراس هده مفو معدا 

والجواب عنه: أنّ قياس العلل التشريعية بالعلل التكوينية قياس مع 
الفارق ؛ فإنّ تشخّص المعلول في العلل التكوينية بتشخّص علّنه. كما هو المقرّر 
في مقارّه والمحقّق في مظانه!" وأمًا العلل التشريعية فإمًا يراد منها الأسباب 


١_دررالفوائد.‏ المحقّق الحائري: .١1,4‏ 
؟_الصلاة, المحقّق الحائري: ؟/ا6. 
::'-الحكمة المتعالية .4٠١ 14-09١‏ 
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التي جعلها الشارع عله لمسببات خاصّة مثل الجنابة والحيض ومس الميّت التي 
كل منها علَّة لوجوب الغسل عند حصولها. وإمّا الأوامر والنواهي التي هي علّة 
للوجووييه وا لعرة ولك كان ككل عونا مديوظا تحن الازافة والكراية 
القائمتين بنفس الآمر والناهي -في غير مبدأ المبادئ -جلّت عظمته_فإنّ الأوامر 
والنواهي معلولات أو ظهورات للإرادة والكراهة,. والأسباب الشرعية أسباب 
للأوامر والنواهي ‏ فلابدٌ من صرف الكلام إلئ متعلّق الإرادة والكراهة وكيفية 
تعلّقهما به؛ حتّئ يتضح ما هو الحقّ الصراح. 


بيان متعلّق الإرادة والكراهة وكيفيّة تعلّقهما به 

تتفزل :ان الارادة والكرافة :وغيرهيا تتخ تانوات الافبانات نال 
تتشخّص بنفس ذاتها. بل يكون تشخّصها بمتعلّقاتها. فحينئذٍ تصير في الوحدة 
والكثرة تابعة للمتعلّقات. فلا يمكن أن يتعلّق حب أو بغض أو إرادة أو كراهة 
بشيء واحد مرتين ‏ سواء كان صرف الوجود. أو حقيقة الوجود. أو ما شئت 
فنعئة ايكون محبوباً أو مبغوضاً أو مكروهاً مرّتين , فإذا قيل: «إن بلتَ فتوضأ» 
ونإ تبك فونه قلا ينكن أن تكون تتقيفه الوطوء سورد لأرادسين + إلا أن 
يكون الوضوء الثاني متقئداً بقيد قبل تعلق الإرادة به فيصير مبتشخصاً آخبر 
تتعلّق به إرادة ري 

ولا يمكن أن تكون نفس الإرادة مشخّصاً للمراد إلا الإرادة التكوينية التي 
للمبادئ العالية؛ وذلك لأنّ الإرادة في غيرها حالة إجماعية أو همّة نفسانية 
حاصلة عقيب الشوق التامّ الحاصل للنفس عقيب تصوّر الموضوع والتصديق 
بفائدته. وما لم تتصوّر النفس الموضوع بحدوده ولم يصر في الشعبة القضائية 
للنفس مورة القبول والتصديقء لم يتعلق الشوق بنه:وما لم يتغلق الشوق التام به 


0 0 0 


لاسب ورد للإرادة. وكذا الحال في الكراهة!" التي هي حالة إجماعية بعد 
تنفر تامّ حاصل عقيب التصديق بعدم وجود الشيء المتصوّر. فوحدة الإرادة 
والكراهة وكثرتهما تابعتان لوحدة المتعلّق وكثرته. وذلك واضح. 
وإن شئت فارجع إلى وجدانك تعلم صدق ماذكرناء فإنّ حقيقة الماء لايمكن 
أن تكون محبوبة لك مرّتين. ثم بمحبوبيتك يصير المتعلّق متكرّراً. والطبيعة وإن 
كانت قابلة للتكرار. لكن مكرّرها لا يمكن أن يكون نفس الارادة والكراهة. 
وبما ذكرنا يعلم حال الأوامر والنواهي والأسباب التشريعية التي لم تكن 
أسباباً لمتعلّقاتها. بل لا أمر بها ولا نهي عنهاء فإنّ التحريك الغير التأكيدي لا يمكن 
أن يتعلّق بحقيقة واحدة, ولو تعلّق الأمر بشيء ألف مرّة لا يفيد إلا تأكيداً. 
فحينئذٍ فأصالة الإطلاق في المتعلّق تجعله غير قابل للتكرار. فيقع 
التعارض بينها وبين ظهور الأمر في التأسيس أو ظهور أدوات الشرط في العلّية 
الاستقلالية. وظهور الأوّل لا يكون ظهوراً معتدّاً به. والثاني أيضاً كذلك أو 
ممنوع من رأس. فتقدّم أصالة الإطلاق. فتصير النتيجة التداخل . كما لا يخفئ. 
فإن قلت : إِنّ ما ذكرت مسلّم مع كون حقيقة الوجود واحدة. وأمًا مع كونها 
قابلة للوحدة والكثرة كما هو المفروض المحقّق!" _فلا. 


اتبزؤا ملح بأ تدا #قزوا ضح ,قابلنة الأراة كراهن معامفة لين نه الصو اراي 
فا لتحقيق أن الكراهة والحبٌ متقابلان. وهما في مبادئ الإرادة التي هي الحالة 
الاجماعيّة الحاصلة عقيبهماء فالمحرك للفاعل في التكوين والآمر في التشريع لا يكون 
إلا الارادة؛ سواء في ذلك الأمر والنهي. والفعل والترك. نعم قد يكون الترك معلولاً لعدم 
الارادة امد ]. 
أ- نهاية الأفكار (القسم الأوّل) غ: 813 نهاية الأصول: 5186. 

١؟-الحكمة‏ المتعالية 7: 1919 ,50١-‏ شرح المنظومة. قسم الحكمة: 0-11؟. 
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قلت: يكفي في عدم كثرة الإرادة والكراهة وأمثا لهما عدم كثرتها. فا لكثرة 
فيها تابعة للكثرة في الحقيقة. فإذا لمتكن مقتضية للكثرة فتصير النتيجة التداخل. 

وليعلم : أنّ ما ذكرنا من أنّ حقيقة الوجود قابلة للكثرة والوحدة. وهي 
بنفسها لا واحدة ولا كثيرة - علئ سبيل المماشاة مع القوم في اصطلاحهم واقتضاء 
علومهم . وإلا فالتحقيق أَنّ ما هو قابل للوحدة والكثرة أي لا مقتضية لهما هي 
الطبيعة اللابشرط المقسمية؛ أي الماهية من حيث هي . وهي لا يمكن أن تكون 
مورداً لإرادة ولا كراهة ولا أمر ولا نهي. بل هي بهذا النعت اللا بشرطي لا توجد 
إلا بنعت الكثرة والوحدة ؛ حتّى الموجود في الذهن بعد التحليل والتجريد لا 
يكون إلا قسماً منها يرى المقسم في ضمن أبسط الأقسام. 

وهذا نظير حكمهم : بأنّ المصدر أصل الكلام!" مع أَنّ مبدأ المشتققات يكون 
بلاااشم ولأ :وتسم ؛.وذلك لآن النصدر أسظ المعتثات على رأيه !"© فيكون معرفاً 
لما هو أصل المشتقّات. لا هو بنفسه أصلها. 

فقد علم: أنّ ما هو الموصوف ب «أنّْه لا واحد ولا كثير» لا يمكن أن يكون 
حقيقة وجود المسيّبات. كما أفاده شيخنا العملامة. وما هو متعلّق الارادة 
والكراهة لا يمكن أن يكون تلك الطبيعة اللا بشرطية. وتحقيق هذا المقام 
يحتاج إلى بسط الكلام؛ وببان متعلّق الإرادة والكراهة. والأوامر والنواهي, 
والنقض والإبرام فيه. وليس هنا مقامه. 

وا لحمد له أوَلً وآخراً. 


١-الإنصاف‏ في مسائل الخلاف: 56؟5. شرح المفصّل ,.٠١١ :١‏ شرح الكافية. الرضي ؟: 
0١‏ /اللسطر .5١‏ شذور الذهب: 587. 
؟ -الإنصاف في مسائل الخلاف: 377؟. مسائل خلافيّة: 70. 


في نقد 
قياس الأوامرالتشر يعيّة 
بالعلل التكوينيّة وما يترتب عليه 

إيطال أصالة الفورية 

فائدة: ونظير ما مضئ في الفائدة السالفة ما وقع منه تي أيضاً في أواخر 
عمره الشريف من قياس الأوامر التشريعيّة بالعلل التكوينيّة ؛ وأنّ الأوامر وإن لم 
تدلٌ على الفور بنحو اللحاظ والقيديّة, إلا أن الفور من لوازم الأوامر. فبنئ على 
أن الأصل في قضاء الصلوات المضايقة. 

قالمَيِنٌ في «كتاب | لصلاة»: «إِنّ الأمر المتعلّق بموضوع خاصٌ - غير مقيّد 
بزمان ‏ وإن لم يكن مدلوله اللفظي ظاهراً في الفور ولا في التراخي. ولكن لا 
يمكن التمسّك به للتراخي بواسطة الإطلاق. ولا التمسّك بالبراءة العقلية لنفي 
الفورية؛ لأنّه يمكن أن يقال: بأنّ الفورية وإن كانت غير ملحوظة للآمر قيداً 
للعمل. إلا أنّها من لوازم الأمر المتعلّق به؛ فإنّ الأمر تحريك إلى العمل وعلّة 
تشريعيّة. وكما أن العلّة التكوينيّة لا تنفكٌ عن معلولها في الخارج . كذلك العلّة 


التشريعيّة تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها في الخارج؛ وإن لم يلاحظ الآمر 


١-الصلاة,‏ المحقّق الحائري: 077. 
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أقول: إِنّ العلل التكوينية لا يمكن أن تؤثْر في الزمن المتأخّر؛ فإِنٌ 
تشخّص المعلول ‏ اللازم لها الغير المنفكٌ عن الزمان في المعلولات التكوينية ‏ 
بنفس ذات العلّة, وأمًا الأمر فكما يمكن أن يتعلّق بالطبيعة علئ نحو الفور أو 
التراخي . يمكن أن يتعلّق بها مجرّدةًٌ عنهماء فعليه لا يمكن أن يدعو إلا إلى نفس 
الطبيعة. بل مقتضى الملازمة بين الإيجاب والوجوب في أصل الحقيقة 
وحدودها. أنّ الإيجاب إذا تعلّق بموضوع ما تعلّق الوجوب به. وقامت الحجّة 
عليه لا على غيره. فلا يمكن أن تكون الحجّة على الطبيعة حجّة علئ 
تشمّصاتها. 

والفت: أن الزمان ين بقتخضات ووه الطيسة: ارهن "أماراظ المحم 
علئ ما هو التحقيق!" فيكون غير منفكٌ عنه في الخارج, وأمّا وجوب الطبيعة 
فغير ملازم للزمان أصلاً؛ لا الزمان الحاضر ولا غيره. فوزان الزمان وزان المكان 
وْسَائرٌَ الأعراضن الشخضية: فكنا لا يمكن أن تكون العشة غاى الطيعنة 
حجّة على إيجادها في مكان خاصٌ أو مع لاحقٍ خاصٌ أو عرض مخصوص. لا 
يمكن أن تكون حجّة علئ إيجادها في زمان خاصٌ. والتفرقة بين الوجود 
والوجوب _كعدم التفرقة بين الزمان وسائر ا لأعراض - ظاهرة. 


إبطال أصالة التعبدية 


0 


ومن التأمّل فيما تلونا عليك يمكن لك الجواب عمًا أفادهتيلٌ أيضاً: من أن 
الأصل فى الأوامر التعتّدية؛ فإنٌ الأوامر -التى هى العلل التشريعية ‏ تحدك 


2 


نحو الطبيعة المقيّدة بتحريكها إِيّاه لبَا؛ وإن لم يؤخذ ذاك القيد في المتعلّق. كما أنّ 


١-الحكمة‏ المتعالية :١‏ لاه”. وه95-980:6.,و1806:5. 


نقد قياس الأوامر التشريعية بالعلل التكوينية ل 000 


العلل التكوينية تؤثّر في المعلولات المستندة إليها لبأ وإن لم تؤثّر فيها بعنوانها. 
فإذا أوجد المكلّف الطبيعة القابلة للتكرار بالدواعي النفسائيّة مثلاً. لم يكن آتياً 
بما هو المأمور به واقعاً؛ فإنّ الأمر لا يحرّك إلى الطبيعة المطلقة,. فإنٌ المطلقة 
لا تكون مطلوبة. ولا يحرّك إلى المقيّدة بالقيد اللحاظي. بل إلى المقيّدة بالقيد 
اللبّي. فلابدٌ أن يكون العبد متحرّكاً بتحريك الأمر حتّئ يكون آتياً للمأمور به 
الذي هو معلول علّة تشريعه. وهو المعنيّ ب «أنّ الأصل في الأوامر التعتدية». 
هذا محصّل ما أفادهمَييٌ في مجلس بحثه. 

وفيه: أنّ القيود المنتزعة عن الأوامر في الرتبة المتأخّرة عن تعلق 
الأمر لا يمكن أن يكون الأمر محرّكاً نحوها, ولا حجّة عليها إلا أن يأخذها في 
المتعلّق ؛ بناءً علئ جواز أخذها كما حقّق في محلّه'". فلا يكون للمولئ حجّة 
على العبد إلا علئ ما تعلّق الأمر به. فالأمر لا يدعو إلا إلى نفس الطبيعة, فلا 
تكون حجّة إلا عليها. 

وبالجملة: الحجّة على المطلق لا يمكن أن تكون حجّة على المقيّد, 
واستنادٌ الطبيعة إلى الأمر أمرْ متأخّر منتزع من تعلّقه بهاء فالاستناد وإن كان أمراً 
عقليًاً. ولكن احتجاج المولئ على العبد بالنسبة إلئ قصده بلا بيان. قبيح عقلاً, 


إبطال حمل صيغة الأمر على الوجوب عند الإطلاق 


وبنحو ما ذكرنا يمكن الجواب عمًّا أفادهتييٌٌ في كتاب «درره» في باب «أنّ 
صيغة الأمر هل هي حقيقة في الوجوب. أو الندب. أو فيهما علئ سبيل 


.١47 :١ تهذيب الأصول‎ 570 :١ مناهج الوصول‎ ١ 
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الاشتراك اللفظيء أو المعنوي ؟» فإندتي اختار الأخير وقال: 

«لكنها تحمل على الأوّل عند الإطلاق. ولعلّ الس في ذلك أن الإرادة 
المنوجّهة إلى الفعل. تقتضي وجوده ليس إلا. والندب إِنّما يأتي من قبل الإذن في 
الترك منضمًّاً إلى الإرادة المذكورة. فاحتاج الندب إلئ قيد زائد. بخلاف الوجوب 
فإنّه يكفي فيه تحقق الإرادة وعدم انضمام الرخصة في الترك إليها»!". 

وفيه أَوّلاً: أن القدر المشترك تكون نسبته إلئ أقسامه على السواء. فلا 
يمكن أن يكون حجّة علئ أحدها إلا بانصرافٍ لفظي, أو قرينة لفظية أو معنوية 
مفقودة في البين. 

وثانياً: أنّ الإرادة في الوجوب والندب إرادتان مختلفتان بحسب المرتبة. 
تكون كلّ منهما بحسبها مختلفة مع الأخرئ. لا أنّ الإرادة في الوجوب هي 
الإرادة في الندب بلا اتضمام الرخصة. فالرخصة في الترك في الندب وعدمها 
في الوجوب. إِنْما هي بيان لفظي وحكاية قوليّة لحدود الإرادة. فالاإرادة 
الوجوبية مرتبة بسيطة إذا أردنا شرحها نعيّر عنها: بأنّها الإرادة مع عدم 
الرخصة في الوك على أن يكون القيد أو السو فيذا اود لهل لا المصدوة: 
ومن:قييل زياد ة الغةعيلى الشعدرة: وكذلك الإرادة الصديية بالنسبة إلى 
الرخصة في الترك. 

وبالسملة :لا تكون النسبة بين الإزادة الإيجابية والندبية هي الاطلاق 
والتقبيد التكون الرخصة فيدا زائداً, كما لا يخفين, 


.4 -درر الفوائد. المحقّق الحائري:‎ ١ 


فى موضوع علم الأصول 


فائدة: طالما وقع التشاجر بين علماء فنّ الأصول في موضوعه؛ فمن 
قائل: «إنّه الأدلّة بعنوانها»''" ومن قائل : «إِنّه هي من حيث هي»!" 

واستقر رأي محقّقي المتأخّرين علئ مبهميّته!" وهذا عار عظيم على مثل 
هذا العلم الذي م ا رد يفطن الشهات 
الواردة علئ كلا الرأيين!) ولمّاكان الحقّ!* في نظري القاصر كون الموضوع هو 
لحجّة بعنوانها. أردت أن أدفع الشبهة المهمّة الداعية إلى ذلك فنقول : 


١‏ قوانين الأصول .8:١‏ حاشية نفس المحقّق القمّي يه المثبتة في أسفل الصفحة. قوله: 
«والمفروض أن نتكلم بعد فرض كونها أدلّة...» 

١؟-الفصول‏ الغرويّة: ١١-؟1١.‏ 

'-كفاية الأصول: ؟؟. درر الفوائد. المحقّق الحائري: 7*. فوائد الأصول (تقريرات 
المحقّق النائيني) الكاظمي 7١‏ 5",. نهاية الأفكار .18:١‏ 

- نفس المصدر. 

قد حقّقنا في [مناهج الوصول :١‏ 579 - 5]] ما هو المرضيّ عندناء فعليه يسقط ما في 
هذه الأوراق. [هكذا علّق الإمام العلامةيي على نظير المقام في أنوار الهداية 519:١‏ 


فراجع|. 


يكل امم بو لطن ل ل ا عماج لماه م ما 002602 الرسائل العكيرة: 7الفوائد الخمسة 


قال شيخنا العلامة _أعلى الله مقامه-: «ثمَ اعلم: أنّ موضوع هذا العلم 
عبارة عن أشياء متشئّتة تعرضها تلك المسائل. كخبر الواحد والشهرة. والشكٌ في 
الشيء مع العلم بالحالة السابقة. والشكٌ في التكليف مع عدم العلم بالحالة 
السابقة. وأمثال ذلك مما يبحث عن عوارضه في هذا العلم. ولا تجمعها الأدلّة 
لا بعنوانها ولا بذواتها: 

ما الأوّل: فللزوم خروج مسائل حجّية الخبر والشهرة والظواهر ‏ وأمثال 
لديا بسح فتددن العف سفن عل الأغول ووطوها اق اتناف بدا 
للزوم ذلك في مسألة التعادل والتراجيح ؛ لأنّ البحث فيها راجع أيضاً إلى الحجّية 
في تلك الحالة, والالتزام بذلك ‏ مع كونها معظم ما يبحث عنه في هذا العلم - 
غير جائز»١"'‏ انتهئ كلامه -رفع مقامه وقريب منه ‏ مع بسط ما أفاده 
العلامة الخراسانيءي". 

والجواب: أنّ موضوع العلم إذا كان الحجّة بما هي حجّة. يكون عقد 
البحث في تلك المسائل المنقوض بها: أنّ الحجّة هل هي خبر الواحد والشهرة 
والظاهر الكذائي ؟ لا أنّها هل هي الحجّة ؟ فإِنّه علئ ذلك تكون الحجّة محمولاً 
لا موضوعاً. والفرض أنّها موضوع, فيكون روح المسألة: أن الحجّة هل هي 
متعيّنة بتعيّن خبر الواحد أو الشهرة أو مثلهما؟ 

وبعبارة أخرئ: أَنّ الحجّة أمر جامع بين موضوعات المسائل الأصولية. 
فالأصولي يبحث عن تعيّناتها التي هي العوارض التحليلية. 

إن قيل: إِنّ الضرورة قاضية بأنّ الحجّية من العوارض. ويكون لخبر 


.55 دررالفوائد. المحقّق الحائري:‎ ١ 
؟ -كفاية الأصول: ؟57-11.‎ 


في موضوع علم الأصول 07 0 


الواحن واكاله سنطة ا لبوسوعية لا المكس. 
أنه قد يكون ‏ في الخارج والذهن _العارضٌ والمعروض متعاكسين. ألا ترئ أن 


# - وإن شئت قلت: إن «العرض» له اصطلاحات: 
أجوهبانا عل اللينيرا لبقرلاة النشزةا' وهو ينابل لوس 
وثانيهما: ما هو مصطلح المنطقي في الكلّيات الخمسة!7) وهو مقابل الذاتي. وعبارة عن 
الخارج المحمول على الشيء؛ أي المتّحد معه في الخارج. والمختلف في العقل. 
المأخوذ على نحو اللا بشرطيّة. 
والذاتية والعرضية في هذا الباب تختلف باختلاف الاعتيار. مثلاً الحيوان والناطق إذا 
لوحظ من حيث كونهما جزأين للماهية الإنسانية فهما جنس وفصل. وإذا لوحظا من 
حيث اختلافهما في العقل واتحادهما في الخارج. فكلّ واحد منهما عرض للآخر. 
فا لجنس عرض عامٌ للفصل, والفصل عرض خاصٌ للجنس. 
والأعراض الذاتية فيما نحن فيه باصطلاح المنطقي لا الطبيعي. فجميع موضوعات 
المسائل من الأعراض الذاتية لموضوع العلم. فالأصولي بنظر ويتوجّه إلى الحجّة في 
الفقه ويتفخّص عن الأعراض الذاتية لها؛ وهي خبر الواحد والاستصحاب وأمثا لهما. 
وعلئ هذا لا يختلف موضوع علمه باختلاف المذاهب في مصاديق الحجّة. فعند 
الأصولي الذي يرى الأدلّة أربعة(2) والأخباري الذي لا يرى الدليل إلا الأخباراد) 
موضوع علم الأصول هو الحجّة في الفقه. [منهق]. 
أ-الشفاء. الالهيات: 91 45. الحكمة المتعالية 4: ؟ -5. 
ب - شرح المطالع: 15- .7١‏ شرح الشمسيّة: 137. 
اج - قوانين الأصول 4:١‏ /السطر ؟5. 
د الفوائد المدئيّة: ١178‏ هدابة الأبرار: ١714‏ و487١‏ و106. 


ق اع وا ا ع ويم وقوه ل م3 4 455" الرسائل العسراة 7 الفراكد القمفة 


الوجود في الخارج متّحد مع الماهية!" أو تر توك لها كتنا سياس عتمم 11 
وعارض عليها في الذهن وأنّ الجنس والفصل متّحدان في الخارج. وكلّ واحدٍ 
منهما لازم الآخرء أو عارضه بوجه في العقل. كما هو المقرّر عنده.”"! 

وبالجملة : بعدما يعلم الأصولي أن لله - تعالئ ‏ حجّة علئ عباده في 
الفقه. يتفخّص عن تعيّناتها التي هي العوارض التحليلية لها. فالموضوع هو 
الحجّة بنعت اللا بشرطية, والمحمولات عبارة عن نفس تعيّناتها. 

و انعقاد البحث في كتب الأصول :أن ختز الواعتوسيضة أو الحورة 
حجّة ومثل ذلك دون العكس فبحث صوري ظاهري. وروح البحث ما ذكرنا. مع 
أنه لو كانت المسألة هي هذه الصورة والظاهر فأوّل ما ورد عليهم: أنّ الحجّة 
هي المحمول لا الموضوع فلا يكون لأصل الإشكال وقُمٌ أصلاً. ونسبة الغفلة 
والذهول إلى الأجلّة والفحول غفلة وذهول. 

ونظير ذلك ما يقال: «من لزوم استطراد جلّ مسائل علم المعقول. حيث إن 
موضوعه الوجود أو الموجود بما أنه موجود. مع أنّه يبحث فيه عن وجود 
الاله والعقل والنفس والجسم... إلى غير ذلك» والجواب هناك أيضا: «أنّ 
المسائل المذكورة العقدت كذلك صورةٌ من أجل سهولة البحث: وال فالمسالة 
«الموجود هو العقل أو النفس أو الجسم» لا «أنّ العقل وأمثاله موجود». 


١-الحكمة‏ المتعالية 01:١‏ و280. شرح المنظومة. قسم الحكمة: .١18‏ 
؟ -لذا قال الشيخ الشبستري في كلشن راز: غ؟5؟: 
من و تو عارض ذات وجوديم مشئّى هاى مشكاة وجوديم 
راجع أنوار الهداية .717٠١ :١‏ 
:' راجع الحكمة المتعالية 59:5 و59 و198:60. 


فى موضوع علم الاصول المح لطا سونط مان لاخو ا الما 1 


حول تمايز العلوم 


وليعلم: أنْهم حيث تحيّروا في موضوع علمهم. استقرٌ أبضاً رأيهم علئ أن 
اختلاف العلوم باختلاف الأغراض التي من أجلها دوّن العلم ؛ فراراً من لزوم كون 
كلّ مسألة أو باب علماً علئ حدة('! مع أن اختلاف الأغراض!" لا يمكن إلا 
باختلاف العلوم ؛ فإنّ الأغراض مترئّبة عليها ومن آثارها المتأخّرة عنها. ولا 
يمكن أن يكون علم واحد بجهة واحدة محصّلاً لغرضين مختلفين, فلابدٌ وأن 
تكون العلوم قبل تحقّق الأغراض متمايزةً بعضها عن بعض في حاقٌ الأعيان ؛ 
حتّئ تسترنّب الأغراض المختلفة عليها. فلو كان اختلاف العلوم وتمايزها بحسب 
الواقع باختلاف الأغراض للزم الدور. وللزم كون تمايز المؤثّرات بتمايز الآثار. 
وذلك واضح البطلان. 

والتحقيق : أَنّ اختلاف العلوم باختلاف نفس المسائل, المتشبّتة بحسب 
التعتنات والتشخّصات. والمشتركة بحسب الموضوع والمحمول الطبيعيين. 


١-كفاية‏ الأصول: ؟1. أنظر درر الفوائد. المحقّق الحائري: 4 نهاية الأفكار .1١:١‏ 

؟ - وليعلم: أنّ الأغراض إمّا أن أكون أغرافا اذل بواكنا أن كوي قانرية وجافشة:.. 
وهكذا: 
أمّا الأغراض الْأُوّليّة فهي العلم بالمسائل. فإنّ كل مدوّن للعلم أو متعلّم له لا يكون 
غرضه الأوّلي إلا العلم بها. ومعلوم أنّ اختلاف العلم باختلاف متعلّقاته. وإلا فالعلم من 
حيث هو علم لا يختلف في العلوم؛ فا لاختلاف رجع بالآخرة إلى الختلاف نفس المسائل 
التي هي متعلّقات العلوم. 
وأمًا الأغراض الثانويّة والثالئيّة وأمنالهما. فلايكون لها ميزان حتّئ يكون الاختلاف بها . 


[مندية |. 


4ظ م اليد امو أده ومتو كت الزسبائل:العفئرة 7النوائد الخمسة 


فكما أنّ موضوع كلّ علم كلّي مشترك بين موضوعات المسائل. كذلك محموله 
أيضاً. فموضوع علم النحو هو الهيئات التي في أواخر الكلمات. وأعراضها - 
بالمعنى الذي ذكرناه سابقاً"'- هو الكلمات؛ فإنّها هي الخارجات المحمولات؛ 
أي المتحدات مع الهيئات. فتدبّر. 

وإن شئت الذبٌ عن كون كلّ مسألة علماً علئ حدة فاعلم: أنَّ موضوعات 
المسائل لا تكون من هذه الحيثية ‏ التي هي بها موضوع العلم ‏ مختلفة. وإنّما 
اختلافها من جهات أخرئ غير مربوطة بالعلم ومسائله. 

وإن شئت قلت: إِنّ اختلاف العلوم باختلاف نفس المسائل من حيث 
محصّليتها للغرض. فيكون الاختلاف باختلاف الجهة المحصّلة للغرض. لا 
باختلافه حتّئ تلزم المفاسد. فتدبّر. 


١‏ نقدّم في الصفحة 197., الهامش. 


في لزوم تبيّن 
الفجر فعلاً فى اللِيالى المقمرة 

فائدة: كثيراً ما تقع الغفلة عن أمر تترئّب عليه فروع مهمّة: وهو أن 
الفجر في الليالي المقمرة _من الليلة الثالشة عشرة إلئ أواخر الشهر ‏ يتأخّر عن 
غيرها قريب عشر دقيقات أو أقلّ أو أكثر؛ حسب اختلاف ضياء القمر وقربه من 
الأفق المشرقي. وهذا الفرع ‏ مع كثرة الابتلاء به في صلاة الفجر وصلاة 
التشالايق وثافلتة الئل وصين ذلك يكوق مففو لا عمه. ركثيرا ما يراعي المؤدنون 
والمصلّون الوقت النجومي ؛ ويكون تشخيصهم الفجر حسب الساعات قبل تبيّن 
القن يك 

ومحصّل ا لكلام فى هذا | لمقام: أنه هل المعتبر في اعتراض الفجر وتبيّنه 
هو الاعتراض والتبيّن الفعلي. أو الأعمّ منه ومن التقديري. نظير الاحتما لين في 
باب تغيّر الماء في باب المياه!"/؟ 

ظاهر الكتاب والسئّة _وكذا ظاهر فتاوى الأصحاب علئ ما قاله المحقّق 
صاحب «مصباح الفقيه»”" ‏ هو الأوّل: 


١-جواهر‏ الكلام 53 /الاء مصباح ألفقيه. الطهارة: 1١١‏ /السطر 1 
١‏ - مصباح الفقيه. الصلاة: 56 / السطر .١18‏ 


2 ما وا اد ده الرساتل الفقيرة / القواتلالخسنة 


الاستدلال بالكتاب لاعتبار التبيّن الفعلي 


ما الكتاب فهو قوله تعالئ: «وَكُلُوا وَأَسْرَبُوا حَنَّى يَمَيَيْنَ لَكُمْ آلْحَبْطُ 
آلْآبِيَضٌ من آلْحَبْط آالأشود مِنَّ آَلْقَجْرٍ»١"‏ واكك انعد اليس بالا 
هو من النهار ‏ من الخيط الأسود الذي هو من الليل. ثمّ عقّبه بقوله: 9مِنَ 
لْمَجْرٍ» الظاهر في التبيّن بِأنّ ذاك التميّز هو الفجر. وظاهر أن الظاهر من «التبيّن 
والتميّز» هو التميّز الفعلي التحقيقي. كما هو الشأن في كلّ العناوين المأخوذة في 
العقود والقضايا. 

فإن قلت : إِنّ التبيّن قد أخذ علئ وجه الطريقية. أي حتّئ يعلم الصبح. 
ف«العلم» و«التبيّن» حيثما أخذا في القضايا يكونان ظاهرين في الطريقية, 
فالتييّن طريق إلى الصبح الذي هو ساعة معيّنة؛ لا تختلف بحسب الأيّام ذاك 
الاختلاف بالضرورة. فلابدٌ من العمل بالتقدير. فكأنّه قال: «كل واشرب حدّئ 
تعلم الفجر الذي هو وصول شعاع الشمس إلى حدٌ الأفق ؛ بحيث لو لم يكن مانع 


ترئ آثاره». 


<- وصاحب مصباح الفقيه هو آية الله العلامة المحوّق الشيخ محمّد رضا الهمداني المولود 
بهمدان سنة ١0؟1١ه‏ . درس عند الشيخ الأنصاري والسيّد المجدّد الشيرازي حتّئ نال 
مرنبة عالية من العلم. وكان ذا نظر دقيق وفكر صائب, وقد غلب فنّه في الكتابة 
والتصنيف علئ فنّه في التدريس, فمن كتبه: مصباح الفقيه وحاشية على الرسائل. 
أشهر تلاميذه السيّدان محسن الأمين وحسن الصدر والشيخ آغا بزرك الطهراني. تومي له 
سنة 17١‏ ١اها.‏ 

معارف الرجال :١‏ 1؟”. أعيان الشيعة لا: 15. نقباء البشر ؟: 1/الا. 

.181/ -البقرة (؟):‎ ١ 


الفجر فى الليالى المقمرة 0 


أو نقول: إن تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أمارة على الفجر الذي 
هو وصول شعاع الشمس إلئ حدّ خاصٌ من الأفق. فالعلم به يكون مدّبعاً ولو 
تخلّفت الأمارة30 , 

قلت : كل ذلك خلاف ظاهر الآية الشريفة؛ فإنّ ظاهرها أنّ تبيّن الخيطين 
وامتيازهما واقعاً هو الفجر . لا أنّ الفجر شيء. والتبيّنَ شيء آخر. نعم يكون العلم 
أمارة علئ هذا التبيّن والامتياز النفس الأمري. 

والحاصل: أنّ امتياز الخيطين وتبيّنهما. لا واقع له إلا بتحقّق الخيطين 
حسّاً؛ فإنّ نور القمر إذا كان قاهراً لا يظهر البياض. فلا يتميّز الخيطان حتّئ يظهر 
ضياء الشمس ويقهر علئ نور القمر. 

وبعبارة أخرئ: أنّ تقوّم هذا الامتياز والتبيّن ‏ الذي هو حقيقة الفجر 
بحسب ظاهر الآية الشريفة ‏ بظهور ضياء الشمس وغلبته علئ نور القمرء ولا 
واقع له إلا ذلك. هذا لو كانت كلمة لامِنْ» للتبيّن, كما لعلّه الظاهر. 

ويحتمل أن تكون للنشوء. فيصير المعنئ: أنّ ذاك التبيّن والامتياز لابدٌ وأن 
يكون ناشئاً من بياض الفجر. والفرض أنّ بياضه لا يظهر حتّئ يقهر علئ نور 
القمن حشا: و اما جل كلمة هه تعيضينة فينيق, كداالا يشت 

وأمَا ما ذكرت أخيراً من جعل الامتياز الكذائي أمارة للفجر. ويكون الفجر 
وصول شعاع الشمس إلئ حدّ خاصٌ من الأفق. فهو أيضاً خلاف الظاهر من الآبة 
القريفة كمال هدر 

فإن قلت : بناءً علئ جعل 8امِنْ» نشوئية يكون الفجر غير التبيّن والامتياز 
الكذائي , فيكون الامتياز أمارة عليه فيتمٌ المطلوب. 


0" لع او ا و لو ا 1 دك الزسائل العفرة /النؤائد القيسة 


قلت  :‏ معأنّ جعلهانشوئية خلافالظاهر. بلهواحتمال أبديناه. والمفسّرون 
جعلوها للبيين أو التنبضيض١١)-‏ إنا لو تكلمنا فى نفس الآية العريفة يمكن لنا أن 
نقول: إِنّْ غاية الأكل والشرب هي هذا الامتياز لا الفجر. فتديّر تعرف الأمر. 


الاستدلال بالسئّة لاعتبار التبيّن الفعلى 


وأمًا السئّة فكثيرة ظاهرة في المطلوب. بل بعضها كالنصٌ عليه: 

فمنها: ما عن «الفقيه» غو ابن بصو لبننا المرادي(" قال: سألت أبا عبدالله 
فقلت : متئ يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال: 
«إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية'' البيضاء...» الحديث!؟/. 


١-التبيان‏ في تفسير القرآن ؟: ,.١10‏ مجمع البيان :١‏ 0500, الكشّاف .55١:١‏ 

0 - هو أبومحمّد ليث بن البختري المرادي. روئ عن البافقر والصادق والكاظمطيكة وروئ 
عنه أبو أيُوب وعبدالله بن سنان وعبدالكريم بن عمرو الخنعمي. وقد ذكره الثسيخ 
نعم نسب الكشّي إلى بعضهم عدّه من أصحاب الإجماع. وعدّه ابن شه رآشوب من الثقات 
الذين رووا النصٌ الصريح علئ إمامة الكاظمقة بل ونّقه ابن الغضائري. وأمّا الكنّي 
فقد أورد بحمّه روايات مادحة وأخرئ ذامّة. 
اختيار معرفة الرجال :١‏ 407-191 و0407:1. معجم رجال الحديث ١10:15‏ 
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'' -القبطيّة: ثياب بيض رقاق من كتثان يِتَحْذْ بمصر. 
الصحاح *: 1١18615‏ 

4 -الكافي 4: 14 / 0. الفقيه ,57١ / 8١:1‏ تهذيب الأحكام 5: ١80‏ / 014. وسائل 
الشيعة 4: 509. كتاب الصلاة, أبواب المواقيت. الباب /5؟, الحديث .١‏ 


الفجر فى الليالى المقمرة ا وا مقي املو ولط و مواق لوف امه جه الم مام ا 1ه 


ومنها: رواية هشام بن الهذيل!" عن أبي الحسن الماضي قال: سألته عن 
وقت صلاة الفجر. فقال: «حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سورئ!")!". 

ومنها: ما عنالرضاءةٍ : «صلّصلاة الغداة إذا طلعا لفجر وأضاء حسناً!). 

وظاهر أنّ الكون كالقبطية ونهر سورئ وأمثال هذه التعبيرات, لا ينطبق إلا 
على التميّز الحسّي والإضاءة الحسّية. 

وأظهر منها خبر علي بن مهزيارا قال: كتب أبو الحسن بن الحصين”" إلى 


١‏ -لم يذكر في كتب الرجال, ولم يقع في الكتب الأربعة إلا في هذه الرواية من التهذيب 
والاستبصار. 
راجع معجم رجال الحديث 501:19. 

١‏ - سُورئ: موضع بالعراق من أرض بابل وهو بلد السريائيين. 
لسان العرب 459:1. 

,5١؟:4 وسائل الشيعة‎ ,.447 / 751/6 :١ الاستبصار‎ ,1١7 / 17:1 تهذيب الأحكام‎  '" 
.1 كتاب الصلاة , أبواب المواقيت. الياب' /ا؟. الحديث‎ 

4 بحار الأنوار 47: 74 / ”. مستدرك الوسائل 7: 179. كتاب الصلاة. أبواب المواقفيت. 
البياب ١؟.‏ الحديث ؟. ' 

ه - هو الشيخ الجليل الثقة أبو الحسن علي بن مهزبار الأهوازي. كان أبوه نصرانياً فأسلم. 
روئ علي عن الرضائظةِ واختصٌ بالإمامين الجواد والهادي 2 وتوكل لهم في بعض 
النواحي. وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكلٌّ خير ؛ فقد كان صحيحاً في اعتقاده جليل 
القدر واسع الرواية. روئ عنهم غ82 وعن محمّد بن أبي عمير وأحمد بن محمّد بن أبي نصر 
والحسن بن محبوب. وروئ عنه إبراهيم بن هاشم وسهيل بن زياد ومحمّد بن عيسئ. 
الفهرست: 88. رجال | لنجاشي: 170؟. معجم رجال الحديث 199:15 .50١‏ 

1 في التهذيب والاستبصار: عن الحصين بن أبي الحصين قال: كتبت... ولم يرد ذكر 


> 


ع" ما لواو ف مالم ابو او لد عا دمت الرسائل العشرة 7 القواتة الخمسة 


أبي جعفر الثاني طليةِ معي : جُعلت فداك, قد اختلف موالوك في صلاة الفجر؛ 
فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السماء. ومنهم من يصلّي إذا 
اعترض في أسفل الأفق واستبان. ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلّي فيه. فإن 
رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحدّه لي - وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبيّن 
معه حنّئ يحمرٌ ويصبح. وكيف أصنع مع الغيم. وما حدّ ذلك في السفر والحضر؟ 
- فعلت إن شاء الله . فكتب بخطّ هلك وقرأته : «الفجر ‏ يرحمك الله هو الخيط 
الأبيض المعترض. وليس هو الأبيض صُعَداء(" فلا تصل فى سفر ولا حضر حنّى 
تبه ؛ فإن الله تبارك وتعالئ لم يجعل خلقه في شبهة من هذا. فقال: ١‏ وَكُلُوا 
َأَسْرَبُوا حَنّى يَتبيّنَ لَكُمْ آَلْخَيِط الْأبيِضُ مِن الْخَبْطٍ الأشرد مِنَ الْفَجْرِ»”" 
فط الْحَيْطُ آَلْابِيَضُ4 : هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم, 
وكذلك هو الذي يوجب الصلاة»!". 

واشتماله على الغيم في سؤال السائل لا ينافي ما نحن بصدده!؛ فإِنّ 
الفرق بين ضوء القمر الذي هو مانع عن تحقّق البياض رأساً مع الغيم ‏ الذي هو 


< للحصين في كتب الرجال. وامًا أبو الحسن بن الحصين فعن نسخة من رجال الشيخ: أنَّه 
ثقة نزل الأهواز. من أصحاب الهاديَليةٍ والظاهر أنّ الصحيح أبو الحصين بن الحصين 
الحضيني الثقة الذي صحب الجواد والهاديّ !82 . 
رجال الطوسي: 9 45335. معجم رجال الحديث ١5:١١5-1١١و155.‏ 

١-أي‏ صاعداً كا لعمود. أنظر الوافي ؟: 0١‏ /السطر .١7‏ 

؟ -البقرة (؟): /ا18. 

'' الكافي 5: 581 / .١‏ تهذيب الأحكام 516:1 / 1١6‏ الاستبصار :١‏ 74 / 494. 
وسائل الشيعة 4: .56٠١‏ كتاب الصلاة. أبواب المواقيت. الباب 7؟, الحديث 4. 

4 راجع جامع المدارك :١‏ 1141. 


الفجر فى الليالي المقمرة 0001 0 


كحجاب عارضي مانع عن الرؤية -واضح. 

هذا كلّه مضافاً إلئ أنّ مقتضى الأصل أو الأصول ذلك. ولا مخرج عننها؛ 
فإِنّ الأدلة لو لم تكن ظاهرة فيما ذكرنا لما كانت ظاهرة في القول الآخر. فلا 
محيص عن التمسّك بالاستصحاب الموضوعي. أو الحكمي مع الخدشة في 
الأول. 


الفائدة الأولى 
في شرح حال العقود وا لإايقاعات 


وكين لفق نهم :وان الأصل في العقود هل اللزوم أم لا(/؟ فهاهنا 
مقامان: 


المقام الأوّل: فى الفرق بين العقد والإيقاع 


اعلم: أن الفرق بين العقد والإيقاع هو أَنّ العقدّ لا يتم إلا بالقبول. والاإيقاع 
لا يحتاج في تمامه إليه. والسرٌ فيه أنه ليس لكل أحد إلا التصرّف في نفسه 
وماله. وليس له سلطان في التصرّف في نفس الغير ولا في ماله. فإن كان مفاد 
الإنشاء هو التصردف في سلطانه من نفسه أو ماله. وليس في تحقّق المنشأ 
توقّفٌ إلى التصرف في سلطان الغير. يكون مفاده إيقاعاً لا عقداً. ولايتوققف على 
قبول الغير في تحقّقه. 

مثلاً: العنق من قبيل الاإيقاع ؛ فإنّ التصرّف ليس في مال الغيرء وليس في 


١-الظاهر‏ أنّ هذه الفائدة تقرير لما أفاده السيّد البروجردي. راجع ما يأتي في 
الصفحة .1١6‏ الهامش6. 
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الفق ايعاد اطافتة رين ماله أو تفسحه: ومال القين تقس اوضطنة ف فيهما ين 
مفاده عبارة عن إيجادٍ الحوّية, أو سلب حيثية العبدية والرقّية. وهذا تصردف 
في سلطانه ليس إلا. 

وكذا حال العهد والنذر والقسم. فإِنّْه تصردف في سلطان نفسه. 

ومن ذلك الطلاق أيضاً. فإنّه وإن كان حلّ العلاقة التي بين الطرفين -وفي 
الحقيقة تصرّف في الغير وسلطانه ‏ لكن بعد الحكم الشرعي بأنّ «الطلاق بيد 
من أخذ بالساق»"! وجعل السلطنة المطلقة اروف عدر عائة حال لشن ل 
الاعتبار. فيكون إيقاعاً. 

ومن ذلك الوقف والوصيّة للجهات العامّة. فإنّهما أيضاً ليسا في اعتبار 
العقل والشرع - تصرّفاً في سلطان الغير. بل حال الوقف الخاصٌ والوصيّة 
للأشخاص أيضاً كذلك ؛ فإنّ الوقف في الاعتبار: عبارة عن إيقاف العين على 
رؤوس الموقوف عليهم ؛ حتئ تدرٌ عليهم بالمتفضة . فكأنّه أوجن غيماً مبدراراً 
علئ رؤوسهم, فلهذا يقال: «وقفت عليهم» أي جعلت العين واقفة علئ رؤوسهم 
حتّئ ندرّ عليهم بالمنافع. فهو أيضاً ‏ على الظاهر من قبيل الإيقاع. ولا يكون 
تصرّفاً في سلطان الغير. 

والوصيّة أيضاً لا يبعد أن تكون إيقاعاً؛ فإنّها عبارة عن إيصاء شيء 
.جعله لشخص. وللموصئ له حقّ قبول هذا الاإيصاء وصرفه إلئ نفسه. فلهذا 
إذامات الوص له يشقل هذا العق إلن ورسه .ومن ذلك بعلم وه بقاء إنصناء 
الوصيّة إلئ ما بعد موت الموصي والفصل الطويل بينه وبين القبول. فإنّها ليست 


١‏ عوالى اللالى ,.١ 77 / 754 :١‏ درر اللآلى ؟: ؟. مستدرك الوسائل 503:16. كتاب 
الطلاق. أبواب مقدّماته وشرائطه. الباب 56, الحديث ”. 


شرح حال العقود والإيقاعات وتو أ توك و اف م لعي مال قاد وكوة لماه مره عم الع شر 511 


من العقود حتّئ ينافيها ذلك. بل هي إيقاع شبيه بالعقد. 

وبا لجملة: الضابط في الفرق بين العقد والإيقاع: هو أنّ العقد يتقرْم 
حصول مضمونه بالتصردف في سلطان الغيرء فلابدٌ من قبول الغير حتّئ يتحقق. 
والايقاع بخلافه. 


المقام الثانى: حول أصالة اللزوم 


ضابط تشخيص العقود جوازاً ولزوماً 


اعلم: أَنّ العقود ليست علئ منوال واحد وتحت ضابط فارد؛ يقتضي اللزوم 
فيها أو | لجواز. فإنّها مطلقاً وإن تقوّمت بالاإيجاب والقبول. ويعبر عنها في لسان 
القوم ب«العقد» تشبيهاً بالعقدة الواقعة في حبل. فكأنّ المتعاقدين أخذا حبلاً أحد 
جا نيديد أحدهياء والاكن رين :اله فعهذاه يسيك سار الطر فاق مسا كيني : 
فانعطف كلّ طرف إلى الآخر. ومعنئ «اللزوم» استيثاق العقدة واستحكامها. 
و«الجواز» بخلافه. لكنّ العقود مختلفة في طريقة العقلاء وبنائهم. وليست 
المعاملات التي بأيدينا إلا معاملات عقلائية ثابتة قبل الإسلام؛ من لدن تمدّن 
البشر والوقوع تحت الحياة الاجتماعية. والشارع الصادع تكون أحكامه ‏ 
غالا - إبقائية لاق طاريق لقان رانين له لمكم سي انا قلذيد نا 
في تشخيص العقود -جوازاً ولزوماً- من مراجعة بناء العقلاء؛ ونستكشف حالها 
من تسبير بنائهم . 

فنقول: ما هو المسلّم من بنائهم علئ لزومه ؛ هو العقود المعاوضية التي 
تنقطع أيدي المتعاقدين عن العوضين. مثلاً في عقدي البيع والإجارة؛ لو خالف 
أحد الطرفين مقتضئ عقده ورجع عمًا عقد عليه. يقال عند العقلاء: «إنّه نقض 


1" 9ب ا ا 


عهده. وما وفئ به» ويذمّه العقلاء علئ ذلك ؛ فإنّ بناءهم علئ رفع اليد من جانب 
المتعاقدين عن العوضين وقطع الطمع عنهما. وكذا بناء سائر العقود المعاوضية 
علئ ذلك وعلئ كون عقدة المعاوضة بيدي الطرفين, وكأنّ ! لعقد المعاوضي حبل 
مشدود معقود فيه يكون طرفاه بيدي المتعاقدين. وتكون الإقالة بمنزلة حل 
تلك العقدة, وأمًا مع بقاء العقد وعدم حلّه من الجانبين. فليس لأحد الطرفين 
مخالفة غهدة عند" الفقلاء: ولشن ذلك الاحن جهة يناء الفقلاء حك فيل 
الاسلام ‏ علئ ذلك. 

وقوله تعالئ: «أَوْقُوا ِالْعُُودٍ4”" منزّل علئ أمثال تلك ا لعقود المعاوضية 
التي مبناها على الاستيثاق والاستحكام. لا علئ مطلق العقود حتّئ يكون خروج 
أكثر العقود من قبيل التخصيص فيه ومن جهة قيام الإجماع فإنّ إجماع العلماء 
في سائر العقود ليس إلا من جهة أنّ بناء العقلاء فيها على الجواز. فعليك با لعقود 
الغير المعاوضية والتفخّص عنها وعن بناء العقلاء بالنسبة إليها حتّئ تعرف صدق 
ها ادعيتاة, 

مثلاً: اعتبار العقلاء في عقد الوديعة كأنه علئ أخذ الغير مخزنا لماله 
ومحفظة له. وهذا الأمر لما كان تصرّفاً في حدود سلطان الغير. فلا يعتبر موجوداً 
محقّقاً إلا بعد قبول الغير. لكن سلطان صاحب المال علئ ماله والطرف علئ 
نفسه بعدٌ بات ؛ لعدم تحمّق معاوضة في البين. فلصاحب المال التصردف في ماله 
وأخذه من المستودّع. وللمستودّع ردّ مال الغير به. وإن أخذ المودع أو ردٌ 
المستودع المال لا يقال عند العقلاء: «إنهما نقضا عهدهما. وخالفا عقدهما» ولا 
يلكيها !لعنلا 


.١ ١)6( ةدئاملا_١‎ 


شرح حال العقود والإيقاعات مديع ال7اتسون دماية الساه اسمس ا و 0 


وكذا في عقد الوكالة, اعتباره كأنّه نيابة الغير عن نفسه. أو إقامته مقام 
نفسه. ولمّا كان هذا تصرّفاً في نفس الغير. فلابدٌ في تحمّقه من القبول. لكن لا 
يكون فيه معاوضة, وما قطعا أيديهما عن نفسهما بل لكل منهما حلّ هذا العقد. 
ولا يقال له: «نقض عهده» أو «ما وفئ به». 

وهكذا الكلام في العارية, فإنّه ليس فيها معاوضة. بل مال الغير محفوظ 
علئ ماليته. فله الرجوع إليه. 

وكذا عقد الشركة. فإِنٌ بناءها علئ وضع مال الشريكين في البين 
للاستفادة بالانتفاع لهما بلا معاوضة في البين. فليس فيه النقض للعهد لو رجع 
كل واحن متهمًا عن الشركة وامكر كاماله: 

واعتبار المضاربة والمزارعة والمساقاة هو اعتبار الشركة؛ مع الفرق 
فيما به الاشتراك؛ فإنّ المضاربة: هي الشركة بين العمل والمال. فصاحب 
المال يعطي ماله. وصاحب العمل يعطي عمله فيشتركان. وكذا في المزارعة 
والمساقاة, وليس بناؤها على اللزوم؛ فإنّها ليست عقوداً معاوضيّة. كما هو 
واضح . 

ويمكن أن يقال: إنّ عقد القرض في اعتبار العقلاء: هو إعطاء المال وجعله 
في ذمّة غيره, لا المعاوضة بينه وبين ما في الذمّة. فهو أيضاً ليس من 
المعاوضات, ولهذا فليس تعيين الأجل متعيّناً. بل لكل من الطرفين الرجوع إلى 
صاحبه: أمّا المقرض فبما في ذمة المقترض قبل حلول الأجل . وأمًا المقترض 
فبإعطاء دينه وأدائه قبله. ولا يكون الرجوع نقضاً للعهد والعقد. 

نس لما كاتك :ينا المقرطن متطوعة عق عين العال د تتمليكه المقترض بن 
فليس له الرجوع إليه؛ لأنّه تصرف في سلطان الغير بلا وجه. وأمًا مطالبة ما 
في ذمّته. فلمًا كان ماله في ذمّته بجعله. له أخذ ماله منه. فكأنّ ذمئته 
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فاوث مخزناً له. وله الرجوع إليه أعزوقت اشاء: 

وأمًا الهبة. فهي وإن كانت تمليكاً للموهوب. لكنٌ بناءها عند العقلاء على 
عدم قطع يد الواهب. والرجوعٌ إليه لم يكن نقضأ للعهد وعدم وفاء به ؛ وإن كان 
الرجوع فبيحاً مذموماً عندهم. وقوله ليا : «العائد فى هبته كالعائد في 
قيئه»٠'‏ تنبيه على المذمّة العقلائية. / 

هذا خال العقوه الغير التغاوضية: 

وأمّا العقود المعاوضية التي من جملتها البيع والإجارة. ففيها الميثاق 
الغليظ والعهد المحكم ؛ بحيث يكون الرجوع فيها نقضأً للعهد ومخالفة للعقد. 
والنكاح أيضاً عقد محكم وعقد غليظ ؛ بحيث يكون حاله كالمعاوضة. 


ويدل علئ لزوم العقود المعاوضية _بعد البناء العقلائي كما عرفت!'" وبعد 
قوله تعالئ: لاأَوْهُوا بِالْعُقُودٍ4' فإنّ المراد منها ليس مطلق العقود. بل ما يكون 
مناه على المعاوضة والانشكاق آقولة ها لظ وكنق تأحزونة وْكن لمن 
بعْضكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَحَذْنَ مِْكُمْ مِيَاقا غَلِيظَا6*! فإنّه وإن كان راجعاً إلى المهر 


وعدم جواز الحذه. لكن يستفاد منة أمران!8: 


١-الفقيه‏ 591:4 /858, وسائل الشيعة .١8١:١5‏ كتاب الهبات. الباب ", الحديث0. 
؟ ‏ تقدّم في الصفحة ,1١١-15١١‏ 

.١ :)6( :'_المائدة‎ 

4 -النساء (4): ١5؟.‏ 

5 قال الامام الخمينيتق في كتاب البيع :١‏ /الا: «وريما يستدلٌ للمطلوب بقوله تعالئ: 


»>- 


شرح حال | لعقود وا لإيقاعات ا 1 اا 


أحدهما: أَنّه تعالئ أرجعهم إلئ مرتكزاتهم ؛ وأَنّه بعد إفضاء البعض إلى 
البعض وأخذ الميثاق الغليظ. لا مصير إلئ أخذ المهر ؛ ولا سبيل إليه عند العقلاء ؛ 
فإنّ هذا التعبير آبٍ عن الأمر التعتدي. بل مناسب للأمر الارتكازي. فيظهر منه 
أن الأمر أي نقض الميثاق الغليظ _كان قبيحاً عند العقلاء ومذموماً عندهم . والله 
تعالئ نتههم علئ هذا الأمر الارتكازي. 

وثانيهما: أنّ تمام الموضوع لهذا الأمر الارتكازي القبيح ؛ هو نقض الميثاق 
الغليظ. ولا اختصاص له بباب النكاح والمهرء والنكاحٌ لمًا كان في الحقيقة 
مصداقاً للميئاق الغليظ. صار مركباً لهذا الحكم. 

وبالجملة: يستفاد من ذلك أنّ الكبرى الكلّية المرتكزة للعقلاء التي 
قرّرها الشارع ؛ هي الميثاق الغليظ لا النكاح. وهذا واضح . 

إن قلت: إنّ الموضوع هو الميثاق الغليظ . لا أصل الميثاق. فمن أين يعلم أَنْ 

قلت : بعد تطبيق الميثاق الغليظ على النكاح. والعلم بأنّه ليس في النكاح 
غلظة أشدّ من البيع والإجارة وأشباههما. يعلم أنّ الميزان هو العهد المبرم الذي 
في مثل تلك العقود. فتدبّر جيّداً. 


<- وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج... وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً 
غليظاً» كما حكي عن بعض أجلَّة العصر». وقال بعض مقرّري بحئه المراد منه آية الله 
العظمى السيّد البروجرديت . وهذا قرينة علئ أن الفائدة المذكورة هي تقرير لبحث 
السيّد البروجردي. 


الفائدة الثانية 
فى حال الشروط المخالفة 
للكتاب والمباحث المتعلّقة بها 

الأوّل: حول قوله يلكي : «المؤمنون عند شروطهم» 

اعلم : أن الأخبار العامّة والخاصّة :في هذا الباب. كثيرة مستفيضة من 
طرق العامّة والخاصّة. والكبرى المجعولة فيها هي قوله: «المسلمون'" أو 
المؤمنون عند شروطهم»'!" وهذه كناية عن لزوم الوفاء والالتزام بالشرط. 
وجارية على سبيل الاستعارة. فكأنٌ الشرط متو مجسّم محسوس. ويكون 
المسلم والمؤمن من وظيفة إيمانه وإسلامه ملازمته وقيامه عنده. 

وعلئ كلّ حال: كناية عن أَنّ من مقتضيات الإسلام وقواعده؛: هو كون 
الملتزمين بها ملتزمين بشروطهم . ولا يكونون غير معتنين بها ومفارقين لها. 


0.5.١ كتاب التجارة. أبواب الخيارء الياب1,. الحديث‎ .١١:١8 وسائل الشيعة‎ - ١ 
الحديث 4 الجامع‎ ٠١ كتاب النكاح, أبواب المهور. الباب‎ 77 :51١ ؟- وسائل الشيعة‎ 
.807 :4 لأحكام القرأن 6: 14 و1: 59, فتح الباري‎ 


لف ل ده ا كود الرسائل العشرة /ضميمة فنها ثلاث قوائن 


الثاني: في المراد من الشرط المخالف 

ِنّ الاستثناء الوارد في الأخبار متّصلاً ومنفصلاً وإن كان لسانه مختلفاً - 
ففي بعضها: «الشرط المخالف للكتاب»٠'‏ وفي بعضها: «فيما وافق كتاب الله»!" 
وفي بعضها: «سوئ كتاب الله" أو «ليست في كتاب الله»!'... إلئ غير ذلك 
ولكنّ الظاهر رجوع كل العناوين إلى عنوان واحد هو «الشرط المخالف» كما 
تشهد به صحيحة!" عبدالله بن سنان!' عن أبي عبدالله طليُةٍ قال: سمعته يقول: 


١‏ وسائل الشيعة .١1:18‏ كتاب التجارة. أبواب الخيار. الباب 1 الحديث ١‏ 5 ”3 غ. 
١‏ -كما في صحيحة ابن سنان المذكورة في المتن. 
 '"‏ وسائل الشيعة :1١‏ 547, كتاب النكاح. أبواب المهور. الباب 58. الحديث ؟ و 11: 
06',. كتاب الطلاق. أبواب مقدّماته وشرائطه., الباب ؟1١.‏ الحديث .١‏ 
؛ -دعائم الإسلام ؟: /اغ7 / 47386. 
- كقولهطظًة : «فإنٌ المسلمين عند شروطهم. إلا شرطاً حوّم حلالاً. أو أحلّ حراما». 
تهذبب الأحكام : /73غ / 148737., وسائل الشيعة ,١7:18‏ كتاب التجارة. أبواب 
الخيار. الباب ١‏ الحديث6. 
وقوله: «إنّ شرط الله قبل شرطكم». 
تهذيب الأحكام 8: .١174 / 0١‏ وسائل الشيعة ؟5: 50. كتاب الطلاق. أبواب مقدّمانه 
وشرائطه. الباب ,١‏ الحديث ؟. 
1 رواها الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب. وطريقه إليه صحيح. كما رواها الكليني 
عن العدّة. عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً. عن ابن محبوب. عن عبدالله بن 
 *‏ هو عبدالله بن سنان بن طريف, كان ثقة جليلاً عظيماً عند الطائفة لا يطعن عليه في 


»- 


حال الشروط المخالفة للكتاب 30000 ام و ا مد 


«من اشترط شرطاً مخا لفاً لكتاب الله عرّوجلٌ فلا يجوز له. ولا يجوز على | لذي 
اشترط عليه. والمسلمون عند شروطهم فيما(" وافق كتاب الله عرّوجل»!". 

فإنّ الظاهر منها: أنّ الصدر والذيل بصدد بيان كبرئ واحدة هي «الشرط 
المخالف لكتاب الله» فالمراد ب «الموافقة» هو عدم المخالفة. لا أنّها عتوان 
برأسه في مقابل عدم المخالفة. كما لا يخفئ. 

ويمكن أن يقال: إنّ الكبرى المجعولة هي «الشرط المخالف لمطلق حكم 
الله» سواء استفيد حكمه من الكتاب أو السنّة. لا أقول: إنّ المراد من «الكتاب» 
هو ما كتب الله على العباد'" فإنّه خلاف الظاهر. بل «الكتاب» هو القرآن. لكر 
العرف _بعد إلغاء الخصوصية - يفهم منه مطلق الحكم الشرعي ؛ فإِنّ الظاهر أنّ 
عدم نفوذ الشرط المخالف لكتاب الله. ليس من جهة مخالفته لهذا الكلام 
الضادر علئ نعث الاعجاز والتحديء يل لكوته مخالفاً لحكم الله وما أنزل الله 
فش عو الكاء هلاه الكصوضية بسي الحكد كلا مكنا سان تربخا لتاق 


اللّه» وهذا واضح دا 


شيء. وكان خازناً لبعض خلفاء بني العبّاس. روئ عن الامامين الهمامين الصادق 
والكاظم ريه وعن أبي حمزة الثمالي وعبدالله بن أبي يعفور وعمر بن يزيد... وروئ عنه 
الحسن بن محبوب والحسين بن سعيد وحمّاد بن عيسئى.... 
رجال | لنجاشي: .1١4‏ معجم رجال الحديث 709:٠١‏ 504. 

١‏ _كذا في الكافي وتهذيب الأحكام. والموجود في الوسائل الحديثة «ممّا» بدل «فيما». 

١؟-الكافي ,.١ / ١19:0‏ تهذيب الأحكام /!: 5١1‏ / 44. وسائل الشيعة 11:18., كتاب 
التجارة. أبواب الخيار: الباب 1. الحديث .١‏ 

"-المكاسب: /اا؟ / السطر١؟.‏ 


كف 666600660 6..6..666.66.666.......... الرسائل العشرة / ضميمة فيها ثلاث فوائد 


مضافا إل شهادة رؤاينة محتد ين يسنا" علق ذلك فنا فيها قال: 
«خالفت السنّة., دلبت حمَّاً ليست بأهله»”" وإلئ شهادة الرواية المرويّة من 
طرق العامّة'" في حكاية بَرِيرَة!؟) فإنّ فيها جُعل الولاء لغير من أعتق مخالفاً 
للكتاب. تأمّل. 

وكيف كان: إذا كان الشرط الغير النافذ مطلق ما كان مخالفاً لحكم الله كان 
في الكتاب أو لا يصير عنوان «المؤافقة» و «غير المخالفة» متساويين صدقاً. 
كما لقي 


١‏ -المراد به هنا هو أبو عبدالله محمّد بن قيس البجلي الثقة العين الذي روئ عن الباقر 
والصادق طِيهه صاحب المسائل التي رواها عنه عاصم بن حميد الحتّاط ويوسف بن عقيل 
وعبيد ابنه. والذي مات سنة ١6١ه.‏ والدليل عليه قول الشيخ في رجاله: محمّد بن 
قيس البجلي كوفي أسند عنه. صاحب المسائل التي يرويها عنه عاصم بن حميد. فمجرّد 
روابة عاصم عن محمّد بن قيس توجب تعيينه با لبجلي. 
رجال النجاشي: 1؟5, رجال الطوسي: 198. 

؟ -الفقيه #: 514 / ,.١1517‏ تهذيب الأحكام ا: 519 / 14917. وسائل الشيعة :5١‏ 
8 كتاب النكاح, أبواب المهور, الباب 54 الحديث .١‏ 

:'- وردت هذه الحكاية في الكثير من كتبهم. راجع علئ سبيل المثال صحيح البخاري :١‏ 
1 صحيح مسلم 5: /111١‏ 7و8 سنن النسائي 7: ١/1914‏ و5 و]. 

؛ - بَرِيرَة جاربة. واسم زوجها مغيث. وكان عبداً أسود. ولم تكن تريده. فكان يتبعها في 
سلك المدينة ليستعطفهاء وقد قضى فيها النبيَيَلْتة ‏ علئ ما نقل ‏ بأربع قضيات. 
راجع مسند أحمد بن حتبل ,78١ :١‏ مستدرك الوسائل 16: ,.41١‏ كتاب العتق. أبواب 
العتق. الباب 5٠‏ الحديث .١‏ 


الفائدة الثالثة 
1 صا ء : 01000 ل صَنَاسمْمَيَهَ د 
في التكلم في بعض جهات ما نقل عن رسول الله ركيد من قوله: 
«على اليد ما اخذت حتّئ تؤدّى» 
0 
الآولئ: فى سنده 
روت العامة فى بعض صحاحهم ك داسئن احق داود»(١)‏ والترمذي""ا 
وغيرهما!" هذه الرواية مسندة إلئ سَمُّرة بن جُنْدَب!؛) مع اختلاف ما في بعض 
١‏ -سئن أبى داود 5١8:1‏ / 5031. 
"١‏ -سئن الترمذي 518:7 / 1584. 
*"'- مسند أحمد بن حنيل 0: 1 
؛ ‏ هو سَمُرَة بن جُنْدَب بن هلال الفزاريٌ الصحابيّ المعروف بخيث السيرة وسوء السريرة. 
فهو الذي أضرٌ جاره حتّئ أمر رسول اللَهيَإِيْكقٍ بقلع نخلته. وهو الذي قتل في سنة 6٠‏ 
للهجرة ثمانية آلاف من الناس, وشبعه وأ رعق رجلاً من قد جمع القرآن: وهوالذي 
أطاع معاوبة حتّئ قال: لعن الله معاوية, والله لو أطعت الله كما أطعت معاوبة ما عدّبني 
أبدًء وهو الذي كان يحرّض الناس على الخروج إلئ قتال الإمام الحسينكة وهو آخر من 
مات من الصحابة. فكان مصداقاً لقول النبي يليد :. «آخر أصحابي موتاً في النار». 


يفف 60266660666 6..66...6666666.......... الرسائل العشرة / ضميمة فيها ثلاث فوائد 


كلماتها ؛ ففي بعضها: علئ ما هو المشهور وفي بعضٍ: «على اليد ما قبضت حبّئ 


تؤذى2 "١‏ وفى بعض: «حتّى تؤدّيه»0". 


وأما الخاصّة, فاستنادهم إليه في كتب الفقهاء قديماً”'" وحديثاً!) مما يغنينا 
عن البحث عن سنده. مع أنّ الروايات الخاصّة في كثير من أبواب الفقه الدالّة على 
الضمان! تكون بمقدارٍ يمكن للفقيه اصطياد قاعدة كلّية بإلغاء الخصوصيات, 
كما لايخفئ على المتدرّب المتفسّص في أبوانب الكعان "انوا لعازية" والؤويةةةا 
والمضاربة') وغيرها!"". 


خ تهذيب الأحكام 1: ١47‏ / 51, تاريخ الطبري 757:0- 71717 و141, شرح نهج البلاغة 
غ: 8/, أنساب الأشراف .077:١‏ 

: لم نعثر علئ هذا اللفظ في كتب الفقه والحديث السئّيين. وإِنّما قال السيّد ابن زهرة#‎ ١ 
ويحتجٌ على المخالف بقوله يَإِيْكَك : «على اليد ما قبضت حتّى تؤدّي».‎ 
,588 258٠ غنية النزوع:‎ 

١؟-مسند‏ أحمد بن حنبل 8:6 و .١17:0‏ سنن ابن ماجة ؟: 0٠0 / 8١7‏ 54, السئن الكبرئ, 
البيهقي 1: .5١‏ 

*_الخلاف 558:5 السرائر ؟: لالم و 135. 

+ -رياض المسائل 71١:١‏ /السطر ؟. مستند الشيعة 519:1 /السطر؟١.‏ جواهر الكلام 
537 ١18ءالمكاسب:‏ ؟” /السطرة. و١١٠/السطرة؟.‏ 

© تأتي الإشارة إليه في الهوامش الآتية. 

7 راجع وسائل الشيعة 19: .١١8‏ كتاب الإجارة, الباب ,.١17‏ و15١1.‏ الباب 37., و151, 
الباب 74. و48 1١.الباب "٠‏ و1680.ء الباب ؟5. 

/ا- راجع وسائل الشيعة 19: .4١‏ كتاب العارية,. الباب ١‏ و41 الياب 5 و317, الباب4. 

راجع وسائل الشيعة 8١:14‏ و 80. كتاب الوديعة, الباب ه و 7. 

9 راجع وسائل الشيعة 19: ,١6‏ كتاب المضاربة. الباب .١‏ و١1‏ الباب *. الحديث ”3 


حول الحديث : «على اليد ما أخذت حنّى تؤدّى» 0 


الثانية: فى بيان مفاد «علئ» مع مجرورها 


إن لفظة «علئ» مع مجرورها تارةً: تجعل خبراً لفعل من الأفعال. كقوله: 
«علئ زيد أن يضرب عمراً» أو «أن يصلّي» وان كمع دك الذاة نس الراك 
كقوله: «علئ زيد عشرة دراهم». 

ولق القانى كار يكون الغين آمرا كلياً كالمتال المذكوق: وقن يكون أمرا 
شخصياً خارجياً. كقوله: «على اليد ما أخذت». 

وما كان كلَّياً قد يكون معتبراً في ذمّة شخص. كقوله: «عليّ دين زيد من 
عمرو» وقد لا يكون, كقوله: «علىّ عشرة دراهم». 

فإن جعلت خبراً للأقعال, فالظاهر المتفاهم منها عرفاً هو الإلزام على 
الإيجاد. فلا يستفاد منها إلا الوجوب. ويمكن أن يقال: إِنّ المستفاد منها أيضاً هو 
العهدة. كما فيما سيأتي7". إلا أَنّ اللازم على العهدة في الأفعال هو الوجوب. 

وإن جعلت خبراً لأمر كلّي غير معتبر في ذمّة شخص - كقوله: «عليّ عشرة 
دراهم» أو «علئ زيد عن عمرو كذا» ‏ فهو في مثل الأول إقرار. وفي مثل الثاني 
شهادة على اشتغال الذئة. 

وإن جعلت خبراً لأمر كلّي معتبر في ذمّة شخصٍ - كقوله: «عليّ دينك من 


ولا؟, الياب .٠١‏ 

٠‏ راجع وسائل الشيعة 88:4 -84. كتاب الزكاة, أبواب من تجب عليه. الباب؟. 
الحديتة. 57 ل/ا. .8م 

١‏ -يأتي في هذه ا لصفحة الآتية. 
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عمرو» ‏ فالمتفاهم العرفي منها هو العهدة. وهي إحدى الاعتبارات العقلائية 
المستتبعة لأحكام عقلائية. وهي غير الذمّة. 

ومحصّل المقال: أنّ من الاعتبارات العقلائية كون شيء في ذمّة شخص ؛ 
فإنّ نفس الذمّة من الاعتبارات العقلائية, وكأنّها مخزن قابل لكون شيء فيها. 
كما أنّ كون شيء فيها أيضاً من الاعتبارات العقلائية. فاعتبار عشرة دراهم في 
ذمّة زيد اعتبار في اعتبار. وهذا غير اعتبار العهدة؛ فإنّ اعتبار شيء في الذمّة 
اعتبارٌ. وأمًا اعتبار العهدة فاعتبار ضمٌ الذمّة إلى الذمّة عند العقلاء. فالدين 
ثابت علئ ذمّة المضمون في الضمان العرفي. والضامن متعهّد بالدين. ومعنئ 
تعهّده: أنه لو لم يود دينه يجب عليه الخروج عن العهدة؛ إِمًا بالأخذ من 
المديون والردّ إلى الدائن في صورة الإمكان, وإمّا بالإعطاء من كيسه مع عدمه. 

وبالجملة: العهدة اعتبار عقلائي مستتبع لجواز مطالبة المتعهّد له. فإذا 
طالك معي علق التشون 2 كلينا د أذاء ها شود ينه اكابالا هد من المديون: ار 
الردٌ من كيسه. 

وهذا هو الحكم العقلائي في باب الضمانات, والعامّة قد جروا في فتاواهم 
علئ هذا البناء العقلائي7©. وأمّا حكم الخاصّة في باب الضمانات من نقل 
الذقة الى الذكة! "فهو افر تعبتدي شرعي علئ خلاف بناء العرف والعقلاء. 


١-أنظر‏ نذكرة الفقهاء ؟: 47/ السطر .١6‏ المغنى. ابن قدامة. 5: 7١‏ الفقه على المذاهب 
الأربعة 7 ١9؟5,‏ 


؟ -الخلاف ”*: ,7١0- 7١4‏ تذكرة الفقهاء ؟: 417 /السطر؛ .١‏ جواهر الكلام 57: ,١١7‏ 


حول الحديث : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى» ااا 0 


بيان الوجه الأوّل لدلالة الحديث على الضمان 


وإن جعلت لفظة «علئ» خبراً لعين من الأعيان ‏ كقوله: «على اليد ما 
أخذت حتّئ تؤدّي» - فالظاهر منها هو التعهّد للأداء ؛ كانت العين موجودة أو لم 
مالية, فإذا تعهّد أحد بعين من الأعيان, يكون حكمه العقلائي هو الخروج عن 
العهدة ؛ إِمّا بردّها بجميع جهاتها: من الشخصية,. والنوعية,. والمالية. وإمًا 
ببعض مراتبها لو لم يمكن الجميع. فإذا كانت العين موجودة يجب ردّها. ويكون 
الخروج عن العهدة بردّها شخصاً. فإذا تلفت لم تنتقل إلى المثل أو القيمة. بل 
تكون العهدة متعلّقة بالعين؛ والخروج عنها إِنْما يكون بردٌ الصورة النوعية إن 
أمكن. والمالية مع عدمه. 

فتحصّل من جميع ذلك: أَنّ قوله: «على اليد» يدل علئ عهدة الآخذ لنفس 
العين. وهذا حكم وضعي عقلائي مستتبع لأحكام عقلائيّة : من جواز المطالبة. 
ووجوب الخروج عن العهدة برد العين: أو ردّها ببعض مراتبها. . 


الوجه الثانى لدلالة الحديث على الضمان 


وهاهنا وجةٌ آخر وتقريبٌ لدلالة «على اليد» على الضمان: وهو أَنْ كل 
مملوك لأحد له جهة نفع ولهيّة. وجهة ضرر وعليهيّة عند العقلاء. وتكون 
جهة لهيّته ونفعه في صورة وجوده. وجهة عليهيّته في صورة فقدانه. فكما أن 
اللهيّة للمالك تكون العليهيّة أيضاً على المالك إن تلفت تحت يده. ففي قوله: 
«على اليد ما أخذت» جعل جهة العليهيّة على الآخذ. فكأنّه قال: «الأعيان 


اهف 66.00 266.66.66.66 06...06..0.6.66.6.... الرسائل العشرة / ضميمة فيها ثلاث فوائد 


التي تكون جهة عليهيّنها علئ مالكها إذا وقعت تحت يد غاصب. تنتقل هذه 
الجهة إليه. ويتوجّه ضررها عند تلفها عليه» وبهذا التقريب تصير العهدة 
بشكنة و الفنع القالقية: 

ولكنّ | لظاهر: أنّ العهدة متحقّقة عند العقلاء حتّئ مع وجود العين. ويمكن 
أن يكون منشأ اعتبار العقلاء العهدة بالمعنى الأوّل في أوّل الأمر هو هذه الجهة 
العليهية؛ بمعنئ أنّ العقلاء لما لاحظوا جهة العليهية في الأموال. واستعملوا 
لفظة «علئ» في هذه الجهة. انتقلوا إلى العهدة بالمعنى الْأوّل المتقدّم ؛ أي العهدة 
بالمعنى الأوسع حتّى يشمل نطاقها وجود العين أيضاً. فتدبر*. 


الثالثة: في وجه نسبة العهدة إلى اليد 

إِنّ نسبة العهدة إلى اليد نسبة مجازية, لعلّها بملاحظة أنّ اليد لمّا كانت 
ألئة للا خرنوعا وموعية للنيدة غالبا كانت لفيرة سوا ء وال ناسو عنان 
التقمح ال عد 

وهاهنا نكتة أخرئ: هي أنّ اليد لما كانت آخذة للمال نوعاً نسبت إليها 
العهدة ؛ لإفهام أنّ الآخذ هو الضامن. فلمًا كانت اليد آخذة فهي ضامنة أيضاً. 


وها هنا تقريب آخر لاستفادة الضمان من الحديث النبويٌ: وهو أنّ معنئ «على اليد ما 
أخذت» في عالم الاعتبار: أن العين على اليد ثابتة. ولو تلفت لا يكون التلف موجباً 
لانعدام العين في عالم الاعتبار. بل هي ثابتة على يد الآخذ. وموجودة فيها. وقابلة للأداء 


ولو بصورتها النوعيّة. تدبّر تعرف [مندت]. 


حول الحديث : «على اليد ما أخذت حدّى تؤدّى» 11 0000 


الرابعة: فى اختصاص الحديث باليد العدوانية 


هل «الأخذ» أعجّ من الأخذ علئ وجه العدوان: أو مخصوص به؟ فيه 
وجهان: 

من جهة إطلاق قوله: «على اليد ما أخذت». 

ومن جهة أنّ المالك إذا أعطى العين علئ وجه الأمانة. فهي في اعتبار 
العقلاء كأنّها تحت يده. ولم تخرج عنها. فكما أنّ الإنسان قد يجعل الأعيان 
المملوكة في مخازنه الجماديّة ؛ من مثل الصندوق والدكّة وغيرهما. ولا تكون 
العين خارجة عن يده في هذه الحال. كذلك إذا جعلها بنحو الأمانة في يد الغير 
كانه حكله كاخدم: محازمة الحنادكة ولو كان الآغل ساحيه الارادة وبنهذ! 
الاعتبار يمكن أن يدّعئ أن العين لم تكن مأخوذة منه. بل تكون عنده. 

وإن شئت قلت: إنّ ذاك الاعتبار صار منشأً للانصراف إلى اليد العادية, فلا 
تشمل غيرها. وهذا هو الأقوئ. 

ويمكن | لتقريب بوجه آخر: وهو أنّ في نسبة «الأخذ» إلى «اليد» التي 
تستعمل غالباً في القدرة ‏ إشارةٌ إلئ أنّ الأخذ إِنْما يكون بإعمال القدرة على 
الناعوة منة والناطة عليس فيشتض باليد الفادينة: 


الخامسة: فى دلالة الحديث على رد المثل حبّى فى القيميات 


المشهور بين فقهاء الفريقين ‏ بحيث يكون المخالف”" نادراً في حكم 


١‏ المخالف هو ابن جنيد من الخاصّة على ما حكى عنه. وعبيدالله بن الحسن العنبري من 
هه 
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العدم أن المثلّ يُضمن بالمثلي والقيمة بالقيمئ'" والتعاريف التي ذكرت فيهما!"ا 
متقاربات مشيرات إلئ حقيقة واحدة, فلا يمكن أن يقال: إِنّ في المثلية والقيميِة 
خلافا بينهه". 

نما الكلام في أنّ المستفاد من قوله: «على اليد ... إِنّما هو المثل في 
المثلى والقيمة في القيمي كما قيل!) بحيث يفهم العرف من ظاهره كيفية 
الضمان بما ذكر. 

أو أنّ المستفاد منه ليس إلا أصل العهدة ؛ من دون تعرّض لكيفية الخروج 
منها وكيفية اشتغال العهدة. وإِنْما يكون الخروج عن العهدة ‏ بهذه الكيفية من 
الأحكام العفلائية ؛ لأقربية المئل في المثليات والقيمة في القيميات في 
التالف. 

أو أنّ المتفاهم منه أنّ العين بنفسها في العهدة. والخروج عن عهدة العين لا 
يكون إلا بردّها عند وجودهاء ورد نوعيتها عند تلفها مع وجود المثل. وردّ ماليتها 
عند فقدانه. 


أو أن المستفاد فته ولو بواشطة أن سوقنهإنيا يكون لإفادة سال تلن 


< العامّة. أنظر مختلف الشيعة 1: 43. غاية المراد ؟: 598 جواهر الكلام /ا: 80, 
المجموع :١4‏ 594 الشرح الكبيرء ضمن المغني 0: .85١‏ 

١-الخلاف‏ 5: 196 593, المبسوط 1: 64, السرائر ؟: .48١‏ شرائع الإسلام ': 184 
, بداية المجتهد ؟: ,7١0‏ المجموع 717:14 و154. 

؟ ‏ راجع المكاسب: .٠١5-١١6‏ 

”'-المكاسب: ٠١5‏ /السطر 1. 

غ -المكاسب والبيع (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي :١‏ 7 منية الطالب ١١8:١‏ / 
السطرة١.‏ 


حول الحديث : «على اليد ما أخذت حنَّئ تؤدّى» 0 1 


العين- أن بعد تلفها تكون العين بصورتها النوعية في العهدة مطلقاً. فالخروج عن 
العهدة بردّ المثل حتّئ في القيميات مع الإمكان, وأمًا حال التعذّر فليس مستفاداً 
منه. وإِنّما هو بدليل آخر. 

ولا يبعد أن يكون هذا الأخير هو الظاهر منه. فبناءً عليه نأخذ بإطلاقه 
في كافة الموارد إلا ما دل الدليل علئ خلافه. 

ولكن في القيميات وردت بعض الروايات في موارد خاصّة حكم فيها 
بالقيمة. كصحيحة"!) أبي ولاذا" ورواية أخرق في باب عتق شقص'!" من 
الفين المشدرك: حيبت ورد أله يقوّم على الفنق!* وروايات آخرئ في موارد 
متشيّتة . مثل رواية السفرة المطروحة! فبإلغاء الخصوصية يفهم منها أن 
القيميتات تضمن بالقيمة. فيخصّص بها قوله: «على اليد. ..». 


السادسة: فى أن المدار علئ أعلى القيم 
هل المناط في ضمان اليد في باب القيميات ‏ الذي نقدذمه لنكتة ‏ بقيمة 


.١ الحديث‎ ,١7/ -وسائل الشيعة 119:14 كتاب الاجارة, الياب‎ ١ 
الحسن بن محبوب وحمّاد بن عثمان ومحمّد بن أبي حمزة.‎ 
رجال النجاشى: 6 معجم رجال الحديث ادش يض‎ 

“-الشقْص: النصيب في العين المشتركة من كلّ شيء. وقد تكرّر في الحديث, النهاية. ابن 
الأثير 1 90غ8. 

#دوسائل الفيعة ع« اكاب الى الباب 18 الحذيت 15 ولق + 

ودويشال القيمة 0 كيان النقطة اليان :3 الدية 3 


تغرف ممم عم مو م مهاه 20000606 الرسائل العشرة 7 ضميمة فنها ثلاث فوائد 


060 التلف!؛) وه يوم الغصب الى 0 الأد|.(0)؟ وجوه. بل أقوال: 


أمّا الوجه في الأوّل مع قطع النظر عن الأدلّة الخاصّة. بل بالنظر إلى 
مفاد «على اليد...» ‏ فهو أن يقال: إنّ مفاد قوله: «على اليد ما أخذت...» أنْ 
عل اذك الاحدديدل "نا أخذ» وهوفى القيصااتفين الفيسة, والطاهن اتتحاد 
ظرف الأخذ والاستقرار فى الذمّة. 


الوجه في ضمان قيمة يوم التلف 


وأمّا فى الثاني فهو أن يقال: إن مفاده أنّ العين ما دامت موجودة فنفسها علئ 
عهدة الآخذ. وإذا صارت تالفة فيُنتقل -قهراً من قبل الشارع إلى البدل. وهو في 


.7 7 /السطر‎ ٠٠١ :4 -شرائع الإسلام 1: 184. أنظر مفتاح الكرامة‎ ١ 

١‏ -المهزّب 497:١‏ - /ا41. مختلف الشيعة 7: ,8١‏ التنقيح الرائع ؛: .٠١‏ جامع المقاصد 
-567؟,. 

" - منية الطالب ١47 :١‏ / السطر١١.‏ البيع (تقريرات المحقّق الكوهكمري) التجليل: 
0 

4_الخلاف 7: 20# و 060١4»المبسوط‏ «: 97 

ه - نقله الشهيد عن المحقّق في أحد قوليه. أنظر السرائر 1: ,.44١‏ الدروس الشرعيّة *: 
.,١١‏ مفتاح الكرامة 4: ٠٠١‏ /السطر7١.‏ حاشية المكاسب. المحقّق الإيرواني :١‏ 
١‏ /الطر١٠؟.‏ 


حول الحديث : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى» عو قاد زو لم عا لكا اال ا 


القيميات القيمة. فكان مفاده أمران: رد العين حين الوجود. والانتقال إلى القيمة 
حين التلف. والظاهر اتحاد ظرف التلف والانتقال إلى القيمة. فيصير المعيار 
قيمته يوم التلف. 

وهاهنا وجه آخر لعل قول المحقّقين ناظر إليه: وهو أن العين بنفسها في 
العهدة. والآخذ مأمور بردّها. لكنّ ردّها في زمان وجودها برد نفسها. فإذا تلفت 
يكون ردّها في القيميات برد ماليتها. وهو غاية إمكان ردٌ العين. 

وأمّا قيمة يوم التلف ؛ فلأن العين التالفة في زمان تلفها لا قيمة سوقية 
لها. ولا ينسب إليها القيمة إلا بفرض وجودها. أو نسبة القيمة إلى أمثالها؛ بأن 
يقال: «إذا كانت موجودة فقيمتها كذا» أو «قيمة أمثالها ونظائرها كذا» وهما خلاف 
الظاهرة لان الظاهر أن الأحن لايد من تأديسه نفس العين : تاديتها بنا لقيمة 
المنسوبة إلى العين تنجيزاً. وهو لا ينطبق إلا علئ قيمة يوم التلف. 

وإِنّما قلنا: إن الوجه عند المحققين ذلك؛ لما يستفاد من التصمّح في 
«التذكرة»! '" ولأنٌّ المشهور في إعواز المثلي بقيمة يوم الأداء'") وفي القيميّات 
بقيمة يوم التلف'" وهو أيضاً منطبق علئ ذلك ؛ لأنّ المثليات يمكن تقييمها 
والاتتساب إليها. بخلاف العين الشخصية. 


.5814-15817 راجع نذكرة الفقهاء ؟:‎ ١ 

؟ - في مفتاح الكرامة 7: 541, «إنّي لم أجد مخالفاً منّا في ذلك. بل ولا متأصّلاً...» وفي 
جواهر | لكلام /اا: 46, «بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا...» ونسبه الشيخ الأعظم 
إلى المشهور. المكاسب: ٠١7‏ /السطر؟؟. 

'' - نسبه ا لشهيد في الدروس *: 17 إلى الأكثر. وقد تقدّمت الاشارة إلئ بعض من اختار 
هذا القرل في الصفحة 57١‏ الهامش .١‏ 


قل 2 0 


الوجه فى ضمان قيمة يوم الأداء 

وأمّا في الثالث ‏ وهذا الذي استقردٌ عليه رأي كثير من المشايخ الذين 
عاصرناهه١١-‏ فبأن يقال: إِنّ ظاهر قوله: «على اليد ما أخذت» أنّ نفس ما 
أخذت :علو غهدة الأهةسواء كانت 'موعوةة أو#تالفه: ولا يبقل بالعلت ان 
قيمتها. فهى ثابتة فى العهدة إلئ زمان أدائها بمرتبة المالية. 


الوجه فى ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف 

وأَمّا في الرابع فبأن يقال: إِنّ العين كما تكون تحت اليد وتصير علئ عهدة 
الآخذ في الحدوث, تكون علئ عهدته في البقاء وفي كل يوم. وتكون مراتب 
تفاوت القيمة مضمونة عليه. وللمالك في كلّ يوم مطالبة الضامن. وعليه أداء 
القيمة التى في ذلك اليوم, فإذا ردٌ العين تسقط القيمة, وإذا تلفت يكون يوم 
التلف آخرّ أَيَام نسبة القيمة إلى العين. كما عرفت أنفاً!" فردٌ مالية العين ‏ 
أعني بعد التلف إِنّما يكون برد أعلئ قيمتها من يوم الغصب إلى يوم التلف. 


الوجه فى ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى الأداء 


وأمًا في الخامس فبأن يقال: إن العين بعد تلفها باقية على العهدة. وتعتبر 


١‏ تقدّمت الإشارة إلئ بعضهم في الصفحة -9؟.الهامشى ؟. حاشية المكاسبء المحقّق 
الخراسانى: .5٠‏ حاشية المكاسب. المحقّق اليزدي ٠١8 :١‏ /السطرا. 
 "‏ تقدّم فى الصفحة .55١‏ 


حول الحديث : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى» امس و و او ال ا 


ترجيح أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف 


هذا. ولا يبعد أن يكون الوجه الرابع أقوى الوجوه لأنّ المالك في كلّ يوم 
ل ةالمطالبة:.00: 


-١‏ هذا آخر ما عثرنا عليه من هذه الفائدة. والحمد لله أوّلاً وآخراً. وظاهراً وباطناً. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


١-الآيات‏ الكريمة 
"-الاحاديث الشريفة 

٠‏ أسماء المعصومين كل 
4-الأعلام 

6-الكتب الواردة في المتن 


١-فهرس‏ الآيات الكريمة 


السورة 
الاق أكره وكلنة طم بالابقال النحل (13) 
أوفوا التقوذ المائدة (0)” 
أَحَلٌَ آنه ليع البقرة (؟) 
لا تَلُوا أيِكُمْ إلى آلهْلْكَة البقرة (؟ 
لا يِذ آلْمُؤيئُونَ آلكافِرين أَلياء مِنْ 
دون ألمؤه منينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَّ 


وَيُحَدْرُ كُمْ أله نَفْسَهُ آل عمران (؟) 


وَكلوا وَأَشْرَبُوا حَتّى يَنبيّنَ لكم ألخَيِط 
آلأبيضٌ بن الْحَيِْطِ الأشود بن الْقَجْرٍ البقرة (؟) 


وَكَيِتَ َأَحُدُوئَهُ وَقَدُ أَفْضَئ بَعْضكة إلى 

بَعْض وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيئاقَاً غَلِيظاً النساء (4) 
ولا توي َلْحَسَبَهٌ وَلا أَلعكَةُ فصلت )4١(‏ 
وَيدرأون بِالْحَسَنَةِ آلتيتة الرعد )١7(‏ 


58 


١ىا/‎ 


5" 
و 


3 


الصفحة 


75 


ل ب ل 


ا 
8 


05-06 


إذا حلف 5 تفيةَ لم يضرّه 05 هو 0 واضطرٌ إليه 
إذا سهوت فابنٍ على الأكثر, فإذا فرغت وسلّمت فقم... 
إذا قلت: السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين؛ فهو... 

إذا قمت وأنخ تنوي في الفريضة, فدخلك الشك بعد... 
إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشلكٌّء فأنت... 
فس ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين 

إفطاري يؤماً وقضاؤه أيسر علي من أن يُضرب عنقي... 
إقرأ لنفسك. وإن لم تسمع نفسك فلا بأس 

ألا أعلّمك شيئاً إذا فعلته ثم ذكرت أَنْك أتممت أو نقصت... 
الإعادة في الركعتين الأوّلنين. والسهو في الركعتين الأخير تين 
ألا وإنكم ستّعرضون على البراءة منّي فلا تفعلوا؛ فإني... 
أما لئن قلت ذلك إِنّ التقيّة تجوز في شرب الخمر 

إن الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل, فعلّمه رسول لله علياً 


إن الله يحب أن يعبد في السرّ 

أن انه بشنت ا لكك زرحسه كمايعة أن رحد سائمة ‏ 
إِنّ التيّة في كلّ شيء يضطرٌ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله 

إن التقيّة واسعة 

إن جامعك وإِيّاهم موضع فلم تجد بُدَاً من الصلاة, فأَذّن... 
إن دخله الشكَ بعد دخوله في الثالئة مضئ في الثالثة... 

ان عادوا فعّد 


2 


إن كان عدت بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد... 


إن كان إماماً عدلاً فليضل لخرئ ويتصرف ويجعلهما تطوعا.. 


إن كان قريباً رجع إلئ مكانه فتشهّد. وإِلا طلب مكانا... 

نكم ستعرضون علئ سبّي. فإن خفتم علئ أنفسكم فسبوني 
إنّما التشهّد سنّة فى الصلاة 

إِنْما جعلت. التقيّة ليحقن بها الدم. فإذا بلغ الدم فليس تقيّة 
إِنْما قال: إنكم ستدعون إلئ سبي فسبئوني... ولااتيراوا مني 
نما يجب السهو فيما زاد رسول الله 

اناكم أن ملو ااعتملاً نك يهة فإن ولك السواء :عكر والده يعمل 


تحليل الصلاة التسليم 

التئة في كلّ شيء إلا... المسح على الخمّين 

التقيّة في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه لله له 
انتقّة في كل ضرورة. وصاحبها أعلم بها حين تنزل به 


16 


16 


4" اهن تسر ا لود وكرت بنط جد شحى ووانوية د الرتتائل العشرنة 


ثلاثاً ثلاناً من نقضن عنه افلا اصلاة له 91 
ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر. ومسح الخفّين... ١‏ 


خالطوهم بالبرّانية وخالفوهم بالجوّانية إذا كانت الإمرة... اه 
خالفت الثة وذليت حمّاً ليست بأهلة 7 


الرقضه امك الله :آنا معت فول الى 
رفع ما اضطرّوا إليه 5 


سعرضون من بعدي علئ سبي فسبّوني. فمن عرض عليه... 30> 
شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم... 1 


مانهب الرويعة والضاعة نوتكان 3 
الصلاة لا تترك بحال 7 
الصلح جائز بين المسلمين 9 
صلّ صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسناً ما 
صلّوا في عشائرهم. وعودوا مرضاهم. واشهدوا جنائزهم /ا6. لال 
صلّْئْ حسن وحسين خلف مروان ونحن نصلي معهم 3 


الطلاق بيد من أخذ بالساق 7١‏ 


الفهارس العامّة 2101111110 


العائد فى هبته كالعائد فى قيئه 
على اليد ما أخذت حنّئ تؤدّي 


على البداما قيضت حت تودى 


فإذا كان ذلك فادخل معهم فى الركعة واعتدٌ بها؛ فإنّها... 
فإنّ الله نهى المؤمن أن يتّخذ الكافر وليَاً 


فإن كان قد ركع فليمض علئ صلاته. فإذا انصرف قضاها... 


فإنّه لا إيمان لمن لا تفيّة له 

الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعتر ض... حتئ... 
قاد وسو الاسيعاً. وفيهنٌ الوهم. وليس فيه قراءة... 
الفطر يوم يفطر الناس. والأضحئ يوم يضحٌي الناس... 
فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة... فإنّه جائز 
فلئن أمسح علئ ظهر حماري أحبٌ إلى من أن أمسح... 


فهمت ما ذكرت من الاختلاف فى الوضوء. والذي امرك به... 


فيما وافق كتاب الله 


القراءة سئّة. والتشهّد سنّة, ولا تنقض السنّة الفريضة 


كان الذي فرض الله تعالئ على العباد عشر ركعات. وفيهن... 


كذب أبو ظبيان؛ أما بلغك قول عليَطيُل فيكم: سبق... 
كل شيء يضطرٌ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله 


1" ل ا و لا حك اشرو الوك لقا اما + الرسائل العشيرة 


كلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدّي إلى... ١‏ 
كل ما ذكرت الله عرُوجِلٌ به والنبيّ فهو من الصلاة 01 
كل ما شككت فيه مما قد مضئ فأمضه ١‏ 
كل ما شككت فيه ممّا قد مضئ فشكّك ليس بشيء يف 
كونوا لمن اتقطعتم إليه ريا ولا تكونوا عليتا شَيْناً /0 


لابأس بأن تُصلّي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر... 5 
لابأس. وأا أنا فأُصلّي معهم وأريهم أن أسجد وما أسجد 7 
لاتصلٌ إلا خلف من تثق بدينه 5313 
لاتعاد الصلاة إلا من خمسة كن 
لاتقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم؛ فإنّ السجود زيادة... 0 
لا دين لمن لا تقيّة له... ٠‏ 
لايل صَلاًة نتن بنحدة: ويعيدها من ركعد 1 
لو قبل التطوّع لقبلت الفريضة. ولكن اجعلها سبحة 37 
ليس شيء ممّا حرم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه 3 


ما أكثر ماايكذب الئاس علي علية) 1" 
ما لا يطيقون. وما استكر هوا عليه... 6 
ما من عبد يصلي في-الوقت ويفرغ. ثم ياتيهم ويصلي معهم... /31 
المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم 0" 
من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله عرّوجلّ فلا يجوز له... 1 


الفهارس العامّة اوه سا ا ا م 


من صلّئ معهم في الصف الأوّل كان كمن صلّئ خلف... 
الناس قن سهة اما لز يعلمون 
وآمرك أن تستعمل التفيّة في دينك 


واللَه ما عُبد الله بشىءٍ أحبٌ إليه من الخباء 


وأما:الرضصة التى-صاحينا فنهنا بالخيان ؛ 


وإنْ إظهارك براءتك منّا عند تقيّنك لا يقدح فينا ولا ينقصنا... 


وإن قلت: السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحينء فقد... 
وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته 
وإيّاك ثم إِيَاك أن تترك التقيّة التي أمرتك بها... 

وتفسير ما يتقئ: مثل أن يكون قوم سوم... 

والتقيّة في كلّ شيء إلا في النبيذ والمسح على الخُفّين 
وصلُوا معهم في مساجدهم 

وعليكم بمجاملة أهل الباطل؛ تحمّلوا الضيم منهم... 
وكليد أن يدى اشفل الباللن بحلاف باشين 

و3 اذيك لكم في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه... 
ولايجوز أن تقول في التشهّد الأوّل: السلام علينا وعلئ... 
ولا يسبقونكم إلئ شيء من الخير؛ فأنتم أولئ به منهم 


والمذيع لأمرنا كالجاحد له 


"> شم 0 22 الزسائل القشرة 


هذا أمر شديد لن تستطيعوا ذلك. قد أنكح رسول الله وصلّى... 30 
هو حين يتوظّأ أذكر منه حين يشكٌ ٠‏ 
هي علئ ما افتتح الصلاة عليه ١‏ 


يا أبا عمر. إنَّ تسعة أعشار الدين في التقيّة... 0١‏ 
يا سُفيان. من استعمل التقيّة في دين للّه فقد تسنّم الذروة... 61 
بااسلبحان: إلكم علق ديق من كه أعزء هعون أذاعم.: و 
يا عمّار. أجمع لك السهو كلّه في كلمتين: متئ شككت فخذ... ١‏ 
واامعل اكت أمزناء.: 0 


يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس ا 
يُحسَب لك إذا دخلت معهم وإن كنت لا تقتدي بهم... 5 
متسل حر تضقن اله قد اد س١‏ 
يستقبل حتّئ يضع كلّ شيء من ذلك موضعه ١‏ 
يسجد سجد تين بتشهد فيهما ١‏ 
يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ١١‏ 
يعيد حتّئ يحفظ؛ إِنْها ليست مثل الشفع وس 
يقضي ذلك بعينه 1 


كك سكول الله - البي ولق 


علي بن أبي طالب , أمير المؤمنين ل 


الحسن طَجِلا 
الحسين ليلا 


الأئمّة لوق 


بو جعفر > الإمام الباقر كا 


4 ؟اءم 5 مو ”6, 68 ”37”, 1060 


لال ثلا على حا كا لكا لكل 


حجلدة امرض 


ا ري تر ا ا 0 ا ال ا 


الل الم 55 له ”207 


65 0 ,قل , هم 


53 


003 


خم 251”20١‏ 5" . وه 


1 ”.8241055 الاق 


0 0 0 0 0 "5 


كدذ اي يف وا ا ال لي 7" 


١> 


أبو عبدالله - جعفر بن محمّد - الإمام الصادق بالكلا 

ل ل الا ا 
لاك اا الل الل ولا ولا وق, 
/ا 2غ مغ ٠هة‏ ١أ605”8.‏ 655 0ف 
ا لي ا ري الاح ا ا 00 
لاا كح لالم "اث 117ل ال /اك١‏ 
ليد الخد ا 
يا 


العبد الصالح > أبو ابراهيم > أبو الحسن - 
أبو الحسن الماضي > موسى بن جعفر - الإمام الكاظم اكلا 

ل لي 
أبو الحسن الرضاءائا ل لام م" 


أبو جعفر الثانى. الجواداكلاٍ ع ٠.1‏ 


صاحب الزمان طق ١6‏ 


؟ -فهرس الأعلام 


إبراهيم بن شيبه 

ابن أبي يعفور 

ابن سئان 

انق شمعودة 

امحاق بن عقار 

البزنطي 

الحسن بن علي الوشاء 

الحلبي 

الحميري 

السيد العلامة - السيّد محمّد كاظم اليزدي 
الشهيدين 

الشيخ الأعظم - الشيخ الأنصاري 


, 

١ 

1 

١١غ‎ 

ا ل 

اح لا ام 

ع 

١> 

١١01 

١. 

١ 

1١60 

الا ا ا ان لو 7 
د الس ا ف اواك 


١/0 


14" أ ا تن ناو اموا ف مط ادليه 
الصدوق 

العلامة الخراساني 

العياشي 


الفخر الرازي 

الكعشى 

الكميت بن زيد 

المأمون 

المغلسن 

لمحقة الثاني 

المعلئ بن خنيس 

المفيد 

بو لمان وه زناف مدن 
ابو الحسن بن الحصين 
ابو العباس 

ابو بصير 

أبو بصير ليث المرادي 
امك شري 

أ حمزة الثمالى 

ا حنيفة 

ابو صباح إبراهيم بن نعيم 
أبو ظبيان 


عه هوي وأ واوا .هه ما .و ون واوا و و ها مثثو. م ون وةثه 
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الرسائل العشرة 


سمرة بن جندب 
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/ا ١‏ 55 غ١‏ 
فلك 

60 

3 

/اغ؛. 156.86٠‏ كم 


حر 


شيخنا . العلامة الحائري 


صفوان 

عبد الأعلئ آل سام 
عبدالله بن أب يعفور 
عبدالله بن زياد 
عبدالله بن سليمان العامري 
عبدالله بن سنان 
عبدالله بن عجلان 
عبيد بن زرارة 

علم الهدئ 

علي بن جعفر 

علي بن علي الخزاعي 
علي بن مهزيار 

عمّار 

عمّار بن موسئ 

عمر بن مروان 

عمر بن يريد 

عمرو 

عمرو بن ربيع 

قاسم بن عروة 
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الرسائل العشرة 


الفهارس العامّة 000 


جمد بن دام 
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© -فهرس الكتب الواردة فى المتن 


القرآن الكريم 

الإحتجاج 8 ١11.03.‏ 
الإرشاد 30> 

الاريضاح 1 ١/١‏ "لاا ١‏ 
بصائر الدرجات دك 

التذكرة أضى 

تفسير النعماني ,0 

دعائم الإسلام 4 

رسالة لاضرر ١‏ 

سنن أبي داود "١‏ 

سق ترمد 1١‏ 

العروة - العروة الوثقئ ١18‏ 

الغارات "> 

فقه الرضا 4 


الفقيد .6 
لقاو ب 
كتاب حريز لا 
كعات الذزو: م١‏ 
كتاب الصلاة ١1/6‏ 
المحكم والمتشابة ,0 
مصباح الفقيه ١م‏ و١‏ 
التكانيس اله 4" 


ومنها: التقسيم بحسب المتقئ فيه 6 ز ز[ز[ز ز ز 00 0 0 
عموم أخبار التقيّة وإطلاقها 33-7 0 
حول الموارد التي لايجوز التقيّة فيها : 
منها: بعض المحرّمات والواجبات التي في نظر الشارع والمتشرّعة 
في غاية الأهمية مثل هدم الكعبة ا ا ود م ا 11 
ومنها: المسح على الخفين ومتعة الحجّ وشرب المسكر والنبيذ 
والجهر ب«بسم اللّه» عدوف ا سس مداه ساابيس انس ا دمي 


وزمتها: الجراءة مه امير المو مين وشائر الأتحة: 257( 
المبحث الثانى : في أنّ ترك التقيّة هل يفسد العمل أم لا؟ 1 


تفصيل الشيخ الأعظم في المقام وبيان وجه الخدشة فيه 1 


المبحث الثالث : في ذكر ما دلّ علئ أنّ إتيان العامور تساغلية 


واحه التقيّة يوجب الإجزاء. ولا تحب بعد رفعها الإعادة والقضاء ا 


حول الأدلة الدالّة على الاجزاء فى التفيّة الاضطراريّة بف ا 


حول ما دلت على الإجزاء فيما تقتضي التقيةٌ إتيانَ المأمور به علئ 


حول الأدلّة الدالة على الإجزاء في التقيّة المداراتيّة ل 
دلالة الأخبار علئ صحّة العمل ولو للاختلاف في الموضوعات 1000 
عدم ثبوت الموضوعات بحكم حاكم المخالفين من او 1 
الروايات الدالّة على صحّة الصلاة مع العامة ا 
اخنتصاص المداراتية بالتقيّة من العامة ولو مع عدم الخوف 700 

المبحث الرابع : حول اعتبار عدم المندوحة في النفيّة الو ا و ا 

اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من غير المخالفين 0 

صحّة عبادة من اضطرٌ نفسه إلى الفرد الاضطراري وإن عصئ ا 

عدم اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من المخالفين اي ا ا 

عدم وجوب إعمال الحيلة 0 

حمل الأخبار المخالفة على استحباب إعمال الحيلة 11000 

المبحث الخامس : حول ترئّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّة . 
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وين 


حال التكاليف النفسيّة والغيريّة ا 
المقام الثاني: مقتضى الأدلّة الخاصّة م 


فروع العلم الإجمالي 


المسألة الأولى : فيما إذا شك فى أنّ ما بيده ظهر أو عصر ب 


فيها صور: 


منها: ما إذا علم بعدم إتيان العصر, مع إتيان الظهر. وكان فيالوقت المشترك .. 19 


منها: إذا كان في الوقت المختصٌ بالعصر ب ا ا ا 
صورة العلم بإتيان العصرء والشكٌ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر باطل 5 
المسألة الثانية : الشكٌ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء 1 
المسألة الثالثة : في حكم العلم بترك سجدتين من ركعتين 52220 
حكم العلم بترك سجدتين من غير الركعة الأخيرة بعد الصلاة ا 
حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة بعد الصلاة .. 


بحث حول كون السلام انصرافاً 000 
تنبيه : حول كلام المحقّق العراقي في المقام لو د ا 0 
حكم حدوث العلم بترك سجدتين في أثناء الصلاة 550000000 


عدم إمكان إحراز الموضوع بالأصل وإشارة إلى اعتبارات القضايا 
المسألة الرابعة : في حكم الشكٌ حال الركعة البنائية 00 


,قاقد فهو 


النهارس العامّة 0 


حول موضوع البناء على الأكثر 00 
مختار شيخنا العلامة الحائري ونقده 000000 
إشكال ودفع ا ال ا 
المسألة الخامسة : في حكم دوران الركعة بين آخر الظهر وأوّل العصر . 
حكم ما إذا كان في الوقت المشترك 20000 
حكم ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر 7775 ”12*23 
المسألة السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع. فتذكر أنه 
ماعن الدوتت م ا 
المسألة السابعة : فيما إذا تذكر في أثناء العصر أَنّه ترك ركعة من الظهر . . . 
تاراهب المروة ورد ا 
مختار الشهيدين في المقام وردّه اا 2ك 
الفوائد الخمسة 
الفائدة الأولئ : قاعدة من ملك شيئاً ملك الاقرار به 006 
المراد بملك الشيء مج ا م ل 0 
المراد من «الشيء» في القاعدة جايو ككس فا ا او ا 
اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل واب لوبو اداو اساسا 
عدم استقلال هذه القاعدة ورجوعها إلئ قواعد أخرئ 2307 
اشتراط وقوع الإقرار بالشيء في زمان مالكيته 0 000 
المراد بملك الاقرار ل 


منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بأْدلّة الإقرار وما فيه .... 


عدم قيام الإجماع علئ هذه القاعدة برأسها معطم ا ل 
التسبة بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان ا 0 
النسبة بين قاعدة الفخريّة وقاعدتي «من ملك...» والائتمان... 
الفائدة الثانية : في تداخل الأسباب لك 
بيان متعلّق الإرادة والكراهة وكيفيّة تعلّقهما به 20000 


الفائدة الثالثة : فى نقد قياس الأوامرالتشريعيّة بالعلل التكوينيّة 


إبطال أصنالة الفور ي18.. :1130 ب 101011 
إبطال أصالة التعبدية 000 
إبطال حمل صيغة الأمر على الوجوب عند الاطلاق 200 
الفائدة الرابعة : في موضوع علم الأصول 121111111 


الاستدلال بالكتاب لاعتبار التبيّن الفعلى ا 
الاستدلال بالسئّة لاعتبار التبيّن الفعلى 22000 


ضميمة فيها ثلاث فوائد 


الفائدة الأولئ : في شرح حال العقود والإيقاعات 0 


هاهنا مقامان : 


المقام الأرّل: في الفرق بين العقد والإإيقاع 0000 
المقام الثاني: حول أصالة اللزوم الم ونوا 


ضابط تشخيص العقود خوازاً ولروماً قط عا مد للعو عدن ل ا رايا 


.قفاوا و م .و 6006م 


هافا ةد ها ود هد ود هد هي 


هوام م وام 6 06م 


واوا ود واو هم م6 6م 


واأفاو ا وا واه وا 6و 


وما واه م م ها وام 


وام و وا مام مو 


واأفاو ا و مامد وه و6”, 


هلو و و .6 . و6 6ه 


ه«اهافاه وهاه وا وام 


هاما وام م ود فاه 


دلالة آية الميئاق علئ لزوم العقود المعاوضية 230011111 
الفائدة الثانية : فى حال الشروط المخالفة للكتاب 0110200 
الأوّل: حول قولممَلااكو : «المؤمئنون عند شروطهم» ا 
الثانى: فى المراد من الشرطٍ المخالف 01000 


الفائدة الثالثئة : بعضص جهات ما نقل عن رسول 0-0 من قوله: 


«على اليد ما أخذت حنّىئ تؤدّي» 0000 
الجهة الأولئ: في سنده ا 
الجهة الثانية: في بيان مفاد «علئ» مع مجرورها 5000 

بيان الوجه الأوّل لدلالة الحديث على الضمان 5700010 

الوجه الثاني لدلالة الحديث على الضمان 2000 
الجهة الثالثة: في وجه نسبة العهدة إلى اليد ا 11 


الوجه في ضمان قيمة يوم التلف ا نح دن م اما ال اميت 
الوجه في ضمان قيمة يوم الأداء 95 0 0 01000001 
الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف 232 
الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى الأداء 0 
ترجيح أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف ©شظشظ152 


.الاو ٠‏ وام 


6و6 .6ه همه 


.وكام .ا هام 


و6 .ا م ه6٠‏ 


واما م .ا مه 


.اما ود ود فاه 


وا ااه 6م 


.ا .واه 6ه 


025 0 5 


ثواوا و .و فى 


.لهام وه 


٠.‏ ما قاو .اه 


.اماه هد وام 


وأقافدا هد واه 


ف اا و ل م ولد 1 الرسائل العشرة 


الفهارس العامّة 
١‏ -_فهرس الايات الكريمة 11101 ا 
" - فهرس الأحاديث الشريفة وف ابت وا اوم ل اس 0 
٠“‏ - فهرس أسماء المعصومين ع1 0000 1ط 
؟ - فهرس الأعلام ا الاشاو لظام و ال جا و ب اا ارا 
0 -فهرس الكتب الواردة في المتن ال د ل ا ا 1311 


